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 المقدّمة
 الرحمن الرحيم اللّه بسم

مين والصلاة والسلام على خير خلقه محمّد وآله الطيّبين الطاهرين ربّ العال للّه الحمد
 الغرّ الميامين.

 وبعد..
العظمةى السةيّد محسةن الطبائبةا يّ  اللّةه فإنّ رسالة )منهاج الصالحين( التي ألّفها آيةة

العظمى السةيّد أبةا القاسةم الماسةالّ الّةا يّ  اللّه الحكيم )قدّس سرّه( وقام من بعده آية
سرّه( بتطبيقها على فتاواه مع إضافة فروع جديدة وكتب أُخرى إليها، لَهةي مةن خيةرة )قدّس 

الكتب الفتاا يّة المتداولة في الأعصار الأخيةرة، ششةتمالها علةى شةطر وافةر مةن المسةا   
 المبتلى بها في أبااب العبادات والمعاملات.

في تغيير مااضةع  _ اضيهتعالى لمر اللّه وفّقهم _وقد استجبت لطلب جمع من المؤمنين 
الّلاف منها بما يؤدّل إليه نظرل، مع بعض الحةفف والتبةدي  وااضةافة والتاضةيي لكةي 

 تكان أقرب إلى اشستفادة واشنتفاع.
 اللّةه فالعم  بهفه الرسالة الشريفة مجزئ ومبرئ للفمّةة، والعامة  بهةا مة جار إن شةا 

 .ىتعال
 عليّ الحسينيّ السيستانيّ 

 .ق ـه12/1413 /20





 

 

 
 

 التقليد
ف لم :1مسألة  يكةان فةي جميةع عباداتةه  يبلغ رتبة اشجتهةاد أن يجب على ك ِّ مكلَّ

يلزم من فعله  ومعاملاته وسا ر أفعاله وتروكه مقلّداً أو محتائاً، إشّ أن يحص  له العلم ب نّه ش
ات الةدين أو تركه مّالفة لحكم إلزامي ولا مث  حرمة التشريع، أو يكان الحكم من ضروريّ 

 _ كما في بعض الااجبات والمحرّمةات وكثيةر مةن المسةتحبّات والمباحةات _أو المفهب 
ويحرز كانه منها بالعلم الاجدانيّ أو اشئمئنان الحاص  مةن المناشةا العقلا يّةة كالشةياع 

 وإخبار الّبير المطّلع عليها.
يجةاز لةه  نّةه شعم  غير المجتهد بلا تقليةد وش احتيةاب بائة ، بمعنةى أ :2مسألة 
يحص  له العلم بماافقته لفتاى من يجب عليه  يعلم بمطابقته للااقع، إشّ أن لم اشجتزا  به ما

تقليده فعلًا، أو ما ها بحكم العلم بالماافقة، كما سي تي بعض ماارده فةي المسة لة الحاديةة 
 عشرة.

ر كمةا إاا تةردّدت يجاز ترك التقليد والعم  باشحتياب، ساا  اقتضى التكةرا :3مسألة 
الصلاة بين القصر والتمام أم ش، كما إاا احتم  وجاب ااقامة في الصةلاة، لكةن تمييةز مةا 
يقتضيه اشحتياب التام متعفّر أو متعسّر غالباً على غير المتفقّه، كما أنّ هناك ماارد يتعفّر فيها 

خةرى، ففةي مثة  الة  اشحتياب ولا لكان اشحتياب من جهةٍ معارضاً للاحتياب من جهةةٍ أُ 
 بُدَّ لغير المجتهد من التقليد. ش

التقليد تطابق عم  المكلّف مع فتاى المجتهد الفل يكةان قالةه  يكفي في :4مسألة 
يعتبر فيه اشعتماد، نعةم الحكةم بعةدم جةااز  حجّة في حقّه فعلًا مع إحراز مطابقته لها، وش

 بمارد التقليد بمعنى العم  اعتماداً على مّتصّ  _ الآتي في المس لة الرابعة عشرة _العدول 
 فتاى المجتهد.
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يصيّ التقليد من الصبيّ المميّز، فإاا مات المجتهد الفل قلّةده قبة  بلاغةه  :5مسألة 
كان حكمه حكم غيره الآتي في المس لة السابعة، إشّ في وجاب اشحتياب بين القةالين قبة  

 البلاغ.
ه أُمار: البلةاغ، والعقة ، واايمةان، والةفكارة، يجاز تقليد من اجتمعت في :6مسألة 

واشجتهاد، والعدالة، وئهارة المالد، والضبط بالمقدار المتعةارف، والحيةاة علةى التفصةي  
 الآتي.

يجاز تقليد الميّت ابتداً  وإن كةان أعلةم مةن الحةيّ، وإاا قلّةد مجتهةداً  ش: 7مسألة 
ااه لفتاى الحةيّ فةي المسةا   التةي هةي فةي بمّالفة فت _ ولا إجماشً  _يعلم  فمات فإن لم

فةإن كةان  _ كما هةا الغالةب _معرض ابتلا ه جاز له البقا  على تقليده، وإن علم بالمّالفة 
الميّت أعلم وجب البقا  على تقليده، ومع كان الحيّ أعلم يجب الرجاع إليةه، وإن تسةاويا 

 ما سي تي في المس لة التالية. تثبت أعلميّة أحدهما من الآخر يجرل عليه في العلم أو لم
اشلتةزام حةال حياتةه بالعمة   _ وجابةاً أو جةاازاً  _ويكفي في البقا  على تقليد الميّةت 

 يعتبر فيه تعلّمها أو العم  بها قب  وفاته. بفتاواه، وش
إاا اختلف المجتهدون في الفتاى وجب الرجةاع إلةى الأعلةم )أل الأقةدر  :8مسألة 

كثر إحائة بالمةدارك وبتطبيقاتهةا بحيةك يكةان احتمةال  ب ن على استنباب الأحكام يكان أ
 إصابة الااقع في فتاواه أقاى من احتمالها في فتاوى غيره(.

يحرز وجاد الأعلم بينهم فإن كان أحدهم أورع مةن غيةره فةي  ولا تساووا في العلم أو لم
كثر تثبّتاً واحتيائاً في الجهات الدخيلة في اافتا _الفتاى  تعيّن الرجاع إليه، وإشّ كان  _  أل أ

يلزمه اشحتياب بين أقةاالهم إشّ فةي  المكلّف مّيّراً في تطبيق عمله على فتاى ألّ منهم وش
كمةا إاا أفتةى  _المسا   التي يحص  له فيها علم إجماليّ منجّةز أو حجّةة إجماليّةة كةفل  

دهما عليةه، أو أفتةى بعضهم باجاب القصر وبعض باجاب التمام فإنّةه يعلةم باجةاب أحة
 _ بعضهم بصحّة المعاوضة وبعض ببطلانها فإنّه يعلم بحرمة التصةرّف فةي أحةد العاضةين

 يترك مراعاة مقتضى اشحتياب فيها. فلا
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مع كان كّ  واحد منهما أعلةم  _إاا علم أنّ أحد المجتهدين أعلم من الآخر  :9مسألة 
يعلم اشختلاف بينهما فةي  فإن لم _ يهمامن غيرهما، أو انحصار المجتهد الجامع للشرا ط ف

الفتاى تّيّر بينهما، وإن علم اشختلاف وجب الفحص عن الأعلم، فإن عجةز عةن معرفتةه 
إشةكال فةي  كان ال  من اشتباه الحجّة باللّاحجّة في كّ  مس لة يّتلفان فيها في الرأل، وش

محّ  للاحتياب في ما كةان  كما شوجاب اشحتياب فيها مع اقترانه بالعلم ااجماليّ المنجّز، 
من قبي  دوران الأمر بين المحفورين ونحاه حيك يحكم فيه بالتّيير مةع تسةاول احتمةال 
الأعلميّة في حقّ كليهما، وإشّ فيتعيّن العم  على وفق فتاى من يكان احتمال أعلميّته أقاى 

 من الآخر.
اشحتياب بين قاليهما فيما كان وأمّا في غير الماردين فالصحيي ها التفصي : أل وجاب 

كان في مس لة واحةدة كمةا إاا  من قبي  اشتباه الحجّة باللّاحجّة في الأحكام االزاميّة، ساا  أ
أفتى أحدهما باجاب الظهر والآخر باجاب الجمعة مع احتمال الاجاب التّييةرلّ، أم فةي 

ر بةالحكم االزامةيّ فيهةا مس لتين كما إاا أفتى أحدهما بالحكم الترخيصيّ في مس لة والآخ
 وانعكس الأمر في مس لة أُخرى.

اشختلاف بينهما علةى هةفا  يعلم يجب اشحتياب، كما إاا لم يكن كفل  فلا لم وأمّا إاا
النحا إشّ في مس لة واحدة، أو علم به في أزيد منها مع كان المفتةي بةالحكم االزامةيّ فةي 

 الجميع واحداً.
س أهلًا للفتاى وجب العدول عنه إلى من ها أه  لها، وكةفا إاا قلّد من لي :10مسألة 

إاا قلّد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم مع العلم بالمّالفة بينهما، وكفا لا قلّد الأعلةم 
 ثُمَّ صار غيره أعلم.

إاا قلّد مجتهداً ثُمَّ شّ  فةي أنّةه كةان جامعةاً للشةروب أم ش، وجةب عليةه  :11مسألة 
يّن له أنّه كان جامعاً للشروب بقي على تقليده، وإن تبيّن أنّه كان فاقداً لهةا أو الفحص، فإن تب

 يتبيّن له شي  عدل إلى غيره. لم
وأمّا أعماله السابقة: فإن عرف كيفيّتهةا رجةع فةي اشجتةزا  بهةا إلةى المجتهةد الجةامع 
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اارد المّالفة للشروب، فمع مطابقة العم  لفتااه يجتزئ به، ب  يحكم باشجتزا  في بعض م
يضةرّ ااخةلال بةه لعةفر،  أيضاً، كما إاا كان تقليده للأوّل عن جه  قصارلّ وأخةّ  بمةا ش

يضةرّ  ش كااخلال بغير الأركان من الصلاة، أو كان تقليده له عن جه  تقصيرلّ وأخةّ  بمةا
 ااخلال به إشّ عن عمدٍ كالجهر وااخفات في الصلاة.

ماله السابقة فيمكنه البنا  على صحّتها إشّ في بعةض المةاارد، يعرف كيفيّة أع لم وأمّا إن
كما إاا كان بانياً على مانعيّة جز  أو شرب واحتم  ااتيان به غفلة، ب  حتّى في هةفا المةارد 

 يحكم باجابه. يترتّب على المّالفة أثر غير وجاب القضا  فإنّه ش إاا لم
من دون أن يقلّد الحةيّ فةي  _ ة أو مسامحةغفل _إاا بقي على تقليد الميّت  :12مسألة 

ال  كان كمن عم  من غير تقليد، وعليه الرجاع إلى الحيّ في ال ، والتفصي  المتقدّم في 
 المس لة السابقة جارٍ هنا أيضاً.

إاا قلّد من لم يكن جامعاً للشروب، والتفت إليه بعد مدّة، فإن كان معتمةداً  :13مسألة 
شةرعاً وقةد تبةيّن خطةؤه شحقةاً كةان كالجاهة  القاصةر وإشّ  في ال  علةى ئريةق معتبةر

يّتلفان في الحكم بااجزا  وعدمةه،  فكالمقصّر، ويّتلفان في المعفوريّة وعدمها، كما قد
 حسبما مرَّ بيانه في المس لة الحادية عشرة.

 بعد العدول عنةه إلةى الحةيّ والعمة  _ ثانياً  _يجاز العدول إلى الميّت  ش :14مسألة 
يجةاز العةدول مةن  يكن في محلّه، كمةا ش مستنداً إلى فتااه، إشّ إاا ظهر أنّ العدول عنه لم

يعلم اشختلاف بينهما في المسةا   التةي فةي  الحيّ إلى الحيّ إشّ إاا صار الثاني أعلم أو لم
معرض ابتلا ه، وأمّا مع التسةاول والعلةم بةاشختلاف ففيةه تفصةي  يظهةر ممّةا تقةدّم فةي 

 (.8)  لةالمس
إاا تاقّف المجتهد عن الفتاى في مس لة أو عدل من الفتةاى إلةى التاقّةف  :15مسألة 

د بين الرجاع إلى غيره  ر المقلِّ  واشحتياب إن أمكن. _ وفق ما سبق _تّيَّ
إاا قلّد مجتهداً يجاّز البقا  على تقليد الميّت مطلقاً أو في الجملةة فمةات  :16مسألة 

ز البقا  على تقليده في هفه المسة لة، بة  يجةب الرجةاع فيهةا إلةى يجا ال  المجتهد، ش
 الأعلم من الأحيا .
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وإاا قلّد مجتهداً فمات فقلّد الحيّ القا   بجااز العدول إلى الحيّ، أو باجابه مطلقاً، أو 
يتعلّمه من فتاوى الأوّل فعدل إليةه ثُةمَّ مةات، يجةب الرجةاع فةي هةفه  لم في خصاص ما
لم الأحيا ، والمّتار فيها وجاب تقليد أعلم الثلاثةة مةع العلةم بةاشختلاف المس لة إلى أع

من  _ في نظره _فلا كان المجتهد الأوّل ها الأعلم  _ كما ها محّ  الكلام _بينهم في الفتاى 
 الآخرين، لزمه الرجاع إلى تقليده في جميع فتاواه.

الة  المجتهةد فعةدل إلةى إاا قلّد المجتهد وعم  على رأيةه، ثُةمَّ مةات  :17مسألة 
تجب عليه إعادة الأعمال الماضةية التةي كانةت علةى  المجتهد الحيّ، فلا إشكال في أنّه ش

يكن الّل  فيها ماجباً لبطلانها مع الجهة  القصةارلّ، كمةن  خلاف رأل الحيّ فيما إاا لم
ده ثُمَّ قلّد من يقال باجابها،  تجب عليةه  فإنّه شترك السارة في صلاته اعتماداً على رأل مقلَّ

تجب إعةادة الأعمةال الماضةية ويجتةزئ بهةا  إعادة ما صلّاها بغير سارة، ب  المّتار أنّه ش
 مطلقاً حتّى في غير هفه الصارة.

يجب تعلّم أجزا  العبادات الااجبة وشروئها، ويكفي أن يعلم إجمةاشً أنّ  :18مسألة 
يلةزم العلةم تفصةيلًا بةفل ، وإاا  ب، وشعباداته جامعة لما يعتبر فيها مةن الأجةزا  والشةرو

يعرف حكمها جاز له العم  على بعةض اشحتمةاشت،  عرضت له في أثنا  العبادة مس لة ش
 ثُمَّ يس ل عنها بعد الفراغ، فإن تبيّنت له الصحّة اجتزأ بالعم ، وإن تبيّن البطلان أعاده.

لةة مةن مسةا   الشةّ  كجم _يجب تعلّم المسا   التي يبتلةى بهةا عةادة  :19مسألة 
 يقع في مّالفة تكليف إلزاميّ متاجّه إليه عند ابتلا ه بها. لئلّا  _ والسها في الصلاة

تقدّم أنّه يشترب في مرجع التقليد أن يكان مجتهداً عادشً، وتثبةت العدالةة  :20مسألة 
 بُ مار:

 اشختبار ونحاه.العلم الاجدانيّ أو اشئمئنان الحاص  من المناشا العقلا يّة ك الأوّل:
 شهادة عادلين بها. الثاني:

حسن الظاهر، والمراد به حسن المعاشرة والسلاك الدينيّ، وها يثبت أيضاً ب حد  الثالث:
 الأمرين الأوّلين.
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وبشةهادة  _ بالشةرب المتقةدّم _بالعلم، وباشئمئنان  _ والأعلميّة أيضاً  _ويثبت اشجتهاد 
شهادة من يثق به من أه  الّبرة وإن كةان واحةداً، ولكةن عادلين من أه  الّبرة، ب  يثبت ب
يعارضها شةهادة مثلهةا بةالّلاف، ومةع التعةارض ي خةف  يعتبر في شهادة أه  الّبرة أن ش

كثر خبرة بحدّ يكان احتمةال إصةابة الااقةع فةي شةهادته أقةاى مةن  بشهادة من كان منهما أ
 احتمالها في شهادة غيره.

ى غير المجتهد مطلقاً، وأمّا من يفقد غير اشجتهاد من سا ر يحرم اافتا  عل :21مسألة 
 الشروب فيحرم عليه الفتاى بقصد عم  غيره بها.

ويحرم القضا  على مةن لةيس أهةلًا لةه، وش يجةاز الترافةع إليةه وش الشةهادة عنةده إاا 
يكةن  ينحصر استنقاا الحقّ المعلام بفل ، وكفا المةال المة خاا بحكمةه حةرام إاا لةم لم

صاً بطريق شرعيّ، وإشّ فهةا حةلال، حتّةى فيمةا إاا لةم ّّ ينحصةر اسةتنقااه  شّصيّاً أو مش
 بالترافع إليه وإن أثم في ئريق الحصال عليه في هفا الفرض.

المتجزّئ في اشجتهاد يجاز له العم  بفتاى نفسه، ب  يجاز لغيره العم   :22مسألة 
على تفصي   _علم، أو فتاى من يساويه في العلم بفتااه إشّ مع العلم بمّالفة فتااه لفتاى الأ

وينفف قضاؤه ولا مع وجاد الأعلم إاا عرف مقداراً معتدّاً به من الأحكام التي  _ علم ممّا سبق
 يتاقّف عليها القضا .

إاا شّ  في مات المجتهد أو في تبدّل رأيه أو عروض ما ياجب عدم جااز  :23مسألة 
 يده إلى أن يتبيّن الحال.تقليده، جاز البقا  على تقل

يكةان  ش تقليد نفسه فيمةا الاكي  في عم  يعم  بمقتضى تقليد ماكّله ش :24مسألة 
التقليةدين، وكةفل   م خاااً بالااقع بلحاظ نفس العم  أو آثةاره، وإشّ فةاللازم مراعةاة كةلا

 الحكم في الاصيّ.
وقةاف أو فةي أمةاال الم اون والاكي  عن المجتهةد فةي التصةرّف فةي الأ: 25مسألة 

القاصرين ينعزشن بمات المجتهد، وأمّا المنصاب من قبله وليّةاً وقيّمةاً ففةي انعزالةه بماتةه 
 يترك مراعاة اشحتياب في ال . إشكال فلا
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يجاز نقضه حتّى لمجتهةد آخةر، إشّ إاا  حكم الحاكم الجامع للشرا ط ش :26مسألة 
يكان حكمه مغيّراً للااقةع، مةثلًا: مةن  سنة، نعم شكان مّالفاً لما ثبت قطعاً من الكتاب وال

 يجاز ترتيب آثار ملكيّته. علم أنّ المال الفل حكم به للمدّعي ليس ملكاً له ش
إعةلام  _ على الأحاب _يّالف فتاى المجتهد وجب عليه  إاا نق  ناق  ما :27مسألة 

ق وظيفته الشرعيّة، وإشّ من سمع منه ال ، إاا كان لنقله دخ  في عدم جرل السامع على وف
 يجب إعلامه، وكفا الحال فيما إاا أخط  المجتهد في بيان فتااه. لم

يجب عليه إعلام مقلّديةه، فيمةا إاا كانةت فتةااه السةابقة  وأمّا إاا تبدّل رأل المجتهد فلا
 يجب على الناق  إعلام تبدّل الرأل. مطابقة لماازين اشجتهاد، وكفل  ش

ارض الناقلان في فتاى المجتهد فإنْ حص  اشئمئنةان الناشةا مةن إاا تع :28مسألة 
يمكةن  لم إشكال، وإشّ فإن تجميع القرا ن العقلا يّة بكان ما نقله أحدهما ها فتااه فعلًا فلا

، أو أخّةر الااقعةة  _ وفق ما سبق _اشستعلام من المجتهد عم  باشحتياب، أو رجع إلى غيره 
 علام.إلى حين التمكّن من اشست

هي: اشسةتقامة فةي جةادّة  _ التي مرّ أنّها تعتبر في مرجع التقليد _العدالة  :29مسألة 
الشريعة المقدّسة الناشئة غالباً عن خاف راسخ في النفس، وينافيها ترك واجب أو فع  حرام 

ن، وش فرق في المعاصي من هفه الجهة بين الصغيرة والكبيرة، وترتفةع العدالةة  من دون مؤمِّ
 بمجرّد وقاع المعصية وتعاد بالتابة والندم.

 فصل
 المحرّمات في الشريعة المقدّسة

تعالى أل  اللّه تعالى، والي س من روح للّهإنّ من أعظم المعاصي: الشرك با :30مسألة 
تعةالى أل عفابةه للعاصةي وأخةفه إيّةاه مةن حيةك  اللّةه رحمته وفرجه، والأمةن مةن مكةر

تعالى، واستحقار الفنب فةإنّ  اللّه تعالى، والمحاربة لأوليا  اللّه يحتسب، وإنكار ما أنزله ش
استهان به صاحبه، وعقاق الاالدين وها ااسا ة إليهما ب لّ وجه يعةدّ تنكّةراً  أشدّ الفناب ما

لجميلهما على الالد، وقت  المسلم ب  كّ  محقةان الةدم وكةفل  التعةدّل عليةه بجةرح أو 
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ن والمحصنة وها رميهما بارتكاب الفاحشة كالزنةا  مةن ضرب أو غير ال ، وقفف المحص
يةافّي  ش دون بيّنة عليه، وأك  مال اليتيم ظلماً، والبّس في الميزان والمكيال ونحاهما بة ن

تمام الحقّ إاا كال أو وزن ونحا ال ، والسرقة وكفل  كّ  تصةرّف فةي مةال المسةلم ومَةنْ 
أك  الربا بناعيه المعةامليّ والقرضةيّ، والزنةا  بحكمه مِنْ دون رضاه، والفرار من الزحف، و

واللااب والسحق واشستمنا  وجميع اشستمتاعات الجنسيّة مع غير الزوج والزوجة، والقيةادة 
وهي السعي بين اثنين لجمعهما على الاب  المحرّم، والدياثة وهةي أن يةرى زوجتةه تفجةر 

يتضرّر به الغير  ش ة، والكفب حتّى مايمنعها منه، والقال بغير علم أو حجّ  ويسكت عنها وش
عليةه وآلةه( والأوصةيا   اللّةه تعالى أو على رساله )صلّى اللّه ومن أشدّه حرمةً الكفب على

، واليمةين الغَمةاس وهةي الحلةف اللّه )عليهم السلام( وشهادة الزور والفتاى بغير ما أنزل
ممّن أشهد على أمر ثُمَّ ئلةب منةه  تعالى كفباً في مقام فص  الدعاى، وكتمان الشهادة للّهبا

أداؤها ب  وإن شهده من غير إشهاد إاا ميّز المظلام من الظالم فإنّه يحرم عليه حجب شهادته 
 في نصرة المظلام.

ومن أعظم المعاصي أيضاً: ترك الصلاة متعمّداً وكفل  ترك صام شهر رمضان وعدم أدا  
الرحم وهي ترك ااحسان إليه بة لّ وجةه فةي حجّة ااسلام ومنع الزكاة المفروضة، وقطيعة 

مقام يتعارف فيه ال ، والتعرّب بعد الهجرة والمقصاد به اشنتقال إلى بلد ينتقص فيه الةدين 
يستطيع أن يؤدّل فيه مةا وجةب عليةه فةي  أل يضعف فيه إيمان المسلم بالعقا د الحقّة أو ش

الّمةر وسةا ر أنةااع المسةكرات الشريعة المقدّسة أو يجتنب ما حرم عليةه فيهةا، وشةرب 
أزهق  يلحق بها كالفقّاع )البِيرَة(، وأك  لحم الّنزير وسا ر الحياانات محرّمة اللحم وما وما

روحه على وجه غير شرعيّ، وأك  السحت ومنه ثمن الّمر ونحاها وأجر الزانيةة والمغنّيةة 
ينبغةي والثةاني  دة على ماوالكاهن وأضرابهم، وااسراف والتبفير والأوّل ها صرف المال زيا

ينبغي، وحبس الحقاق الماليّة من غير عسةر، ومعانةة الظةالمين والركةان  ش ها صرفه فيما
إليهم وكفل  قبال المناصب من قبلهم إشّ فيما إاا كان أص  العم  مشروعاً وكان التصةدّل 

 له في مصلحة المسلمين.



يعة المقدّسةـ  التقليد  15 /المحرّمات في الشر

 

كةان يكا وغيبة المؤمن وهي أن يفكر بعيب في غيبته ممّا ن مستاراً عةن النةاس، سةاا  أ
كان العيب في بدنه أم في نسبه أم في خلقه أم في فعلةه أم  بقصد اشنتقاص منه أم ش، وساا  أ

فةرق  يكان عيباً مستاراً عن الناس، كما ش في قاله أم في دينه أم في دنياه أم في غير ال  ممّا
اد العيب، وتّةتصّ الغيبةة بصةارة يكان بالقال أم بالفع  الحاكي عن وج في الفكر بين أن

بُةدَّ فيهةا مةن تعيةين  وجاد سامع يقصد إفهامه وإعلامه أو ما هةا فةي حكةم الة ، كمةا ش
يكان غيبة، وكفا لا قةال: )أحةد أوشد زيةد  المغتاب فلا قال: )واحد من أه  البلد جَبان( ش

 الغيبة. جَبان(، نعم قد يحرم ال  من جهة لزوم ااهانة واشنتقاص ش من جهة
ويجب عند وقاع الغيبة التابةة والنةدم، والأحةاب اسةتحباباً اشسةتحلال مةن الشةّص 

أو اشستغفار له، ب  لا عُدَّ اشستحلال تداركاً لما  _ تترتّب على ال  مفسدة إاا لم _المغتاب 
 صدر منه من هت  حرمة المغتاب فالأحاب لزوماً القيام به مع عدم المفسدة.

 ي ماارد:وتجاز الغيبة ف
 المتجاهر بالفسق فيجاز اغتيابه في غير العيب المستتر به. منها:

باً اشقتصار علةى مةا لةا كانةت  ومنها: الظالم لغيره فيجاز للمظلام غيبته والأحاب وجا
 الغيبة بقصد اشنتصار ش مطلقاً.

 نصي المؤمن فتجاز الغيبة بقصد النصي كما لا استشاره شّص في تزويج امرأة ومنها:
فيجاز نصحه وإن استلزم إظهار عيبها، ب  يجاز ال  ابتداً  بدون استشةارة إاا علةم بترتّةب 

 مفسدة عظيمة على ترك النصيحة.
 يمكن الردع بغيرها. ما لا قصد بالغيبة ردع المغتاب عن المنكر فيما إاا لم ومنها:
تّةب الضةرر يتر ما لا خيف على الدين من الشّص المغتاب فتجاز غيبتةه لةئلّا  ومنها:

 الدينيّ.
 جرح الشهاد. ومنها:
يقع في الضرر اللازم حفظه عن الاقاع فيةه فتجةاز  ما لا خيف على المغتاب أن ومنها:

 غيبته لدفع ال  عنه.
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 القدح في المقاشت البائلة وإن أدّى ال  إلى نقص في قا لها. ومنها:
شةروئه، والأحةاب  ويجب النهي عن الغيبة بمناب وجاب النهي عن المنكةر مةع تةافّر

 يستلزم محفوراً. الأولى لسامعها أن ينصر المغتاب ويردّ عنه ما لم
خرى: سبّ المةؤمن ولعنةه وإهانتةه وإاشلةه وهجةاؤه وإخافتةه 

ُ
ومن أعظم المعاصي الأ

سيّما إاا كان فقيراً، والبهتان علةى المةؤمن وهةا  وإااعة سرّه وتتبّع عثراته واشستّفاف به وش
ياجب الفرقة بينهم، والغشّ للمسلم  ه وليس ها فيه، والنميمة بين المؤمنين بمايعيب اكره بما

في بيع أو شرا  أو نحا ال  من المعاملات، والفحش من القال وها الكلام البةفل  الةفل 
يستقبي اكره، والغدر والّيانة ونقض العهد حتّى مع غير المسلمين، والكبر واشختيال وهةا 

كبر وأرفع من الآخرين من دون مزيّة تستاجبه، والريا  والسةمعة فةي  يظهر اانسان نفسه أن أ
يحةرم وإن  الطاعات والعبادات، والحسد مع إظهار أثره بقال أو فع  وأمّا من دون الة  فةلا

يتمنّى اانسان أن يرزق بمث  ما رزق بةه  ب س بالغبطة وهي أن كان من الصفات الفميمة، وش
 له عنه.يتمنّى زوا الآخر من دون أن

ومن أعظم المعاصي أيضاً: الرشاة على القضا  إعطاً  وأخفاً وإن كةان القضةا  بةالحقّ، 
كان بالآشت المعدّة له كالشطرنج والنرد والدوملة أم بغير ال  ويحةرم أخةف  والقمار ساا  أ
الرهن أيضاً، والسحر فعله وتعليمةه وتعلّمةه والتكسّةب بةه، والغنةا ، واسةتعمال الملاهةي 

ب على الدفاف والطبال والنفخ في المزامير والضرب على الأوتار على نحةا تنبعةك كالضر
 منه الماسيقى المناسبة لمجالس اللها واللعب.

وهناك محرّمات غير ما تقدّم اُكر البعض منها في مااضع أُخرى من هةفه الرسةالة، كمةا 
سةتثنا  وغيةر الة ، يتعلّق بعدد من المحرّمةات المتقدّمةة مةن مةاارد اش اكر فيها بعض ما

 تعالى من الزل  ووفّقنا للعلم والعم  إنّه حسبنا ونعم الاكي . اللّه عصمنا
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 فصل
 أقسام الاحتياط

اشحتياب المفكار في مسا   هفه الرسالة على قسمين: واجب ومستحبّ،  :31مسألة 
ر عن اشحتياب الااجب بة بةاً أو لزومةاً، ونعبِّ أو وجابةه  )يجب على الأحاب أو الأحةاب وجا

 يترك مقتضى اشحتياب فيه( ونحا ال . مبنيّ على اشحتياب أو ش
ر عن اشحتياب المستحبّ بة  )الأحاب استحباباً( أو )الأحاب الأولى(. ونعبِّ

واللّازم في ماارد اشحتياب الااجب ها العم  باشحتياب أو الرجاع إلى مجتهد آخر مةع 
 متقدّم.رعاية الأعلم فالأعلم على التفصي  ال

وأمّا في ماارد اشحتياب المستحبّ فيجاز ترك اشحتياب والعم  وفةق الفتةاى المّالفةة 
 له.

 بيان
 في المستحبّات والمكروهات

إنّ كثيراً من المستحبّات المفكارة في أبااب هفه الرسالة يبتني اسةتحبابها  :32مسألة 
بيّة، تثبت عندنا  على قاعدة التسامي في أدلّة السنن، ولمّا لم فيتعيّن ااتيان بها برجا  المطلا

بيّة، وما تافيقي إشّ با عليه تاكّلةت وإليةه  للّهوكفا الحال في المكروهات فتترك برجا  المطلا
 أُنيب.
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 كتاب الطهارة
 وفيه مباحك:

 المبحث الأوّل
 أقسام المياه وأحكامها

 وفيه فصال:

 الفصل الأوّل
 انقسام الماء إلى مطلق ومضاف

 ينقسم ما يستعم  فيه لفظ الما  إلى قسمين:
مضاف إليةه، كالمةا  الةفل  ال لفظ الما  فيه بلاما  مطلق، وها: ما يصيّ استعم الأوّل:

يكان في البحر أو النهر أو البئر أو غير ال ، فإنّه يصيّ أن يقال له: ما ، وإضافته إلةى البحةر 
 مثلًا للتعيين ش لتصحيي اشستعمال.

يصيّ استعمال لفظ المةا  فيةه بةلا مضةاف إليةه، كمةا   ما  مضاف، وها: ما ش الثاني:
 يقال له )ما ( إشّ مجازاً، ولفا يصيّ سلب الما  عنه. ا  الارد، فإنّه شالرمّان، وم

 الفصل الثاني
 حكم الماء المطلق

 الما  المطلق إمّا ش مادّة له، أو له مادّة:
 يبلغ مقداره الكرّ، أو كثير يبلغ مقداره الكرّ. إمّا قلي  ش والأوّل:

(، 415على تفصي  ي تي فةي المسة لة )والقلي  ينفع  بملاقاة النجس، وكفا المتنجّس 
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تسةرل  نعم إاا كان متدافعاً بقاّة فالنجاسة تّتصّ حينئفٍ بماضع الملاقاة والمتدافع إليه، وش
كان جارياً من الأعلى إلى الأسف ، كالما  المنصةبّ مةن الميةزاب  إلى المتدافع منه، ساا  أ

لعماد المنصبّ، فضلًا عن المقةدار تسرل النجاسة إلى أجزا  ا إلى الماضع النجس، فإنّه ش
الجارل على السطي، أم كان متدافعاً من الأسف  إلى الأعلى، كالمةا  الّةارج مةن الفةاّارة 

تسرل النجاسة إلى العماد، وش إلى ما في داخة  الفةاّارة،  الملاقي للسقف النجس، فإنّه ش
 وكفا إاا كان متدافعاً من أحد الجانبين إلى الآخر.

ينفع  بملاقاة النجس، فضلًا عن المتنجّس، إشّ إاا تغيّر  ثير الفل يبلغ الكرّ، فلاوأمّا الك
 بلان النجاسة أو ئعمها أو ريحها تغيّراً فعليّاً أو ما ها بحكمه كما سي تي.

وصف لها، أو كان وصفها ياافق الاصف الةفل يعةدّ  إاا كانت النجاسة ش :33مسألة 
كان لها خةلاف وصةف  الكرّ باقاعها فيه وإن كانت بمقدار لا ينجس الما  ئبيعيّاً للما ، لم

الما  لغيّره، وأمّا إاا كان منش  عدم فعليّة التغيّر عروض وصف غير ئبيعيّ للما  ياافق وصف 
فالأحاب لزوماً اشجتناب عنه  _ كما لا مزج بالصبغ الأحمر مثلًا قب  وقاع الدم فيه _ النجاسة

منش  عدم التغيّر قاهريّة الما  وغلبته بما له من الأوصاف التةي تعةدّ  حينئفٍ، لأنّ العبرة بكان
 ئبيعيّة له ش أمراً آخر.

إاا فرض تغيّر الما  الكرّ بالنجاسة من حيك الرقّة والغلظة أو الّفّة والثق   :34مسألة 
 يصر مضافاً. لم يتنجّس ما أو نحا ال  من دون حصال التغيّر باللان والطعم والريي، لم

يتةرك  إاا تغيّر لان الما  الكرّ أو ئعمه أو ريحةه بالمجةاورة للنجاسةة فةلا :35مسألة 
سيّما في مث  ما إاا وقع جةز  مةن الميتةة فيةه وتغيّةر بمجمةاع  اشحتياب باشجتناب عنه، ش

 الداخ  والّارج.
صةف يتغيّةر با يةنجس، إشّ أن إاا تغيّر الما  الكرّ باقاع المتنجّس فيه لةم :36مسألة 

النجاسة التي تكان للمتنجّس، كالما  المتغيّر بالدم يقع في الكرّ فيغيّر لانه فيصةير أصةفر، 
 فإنّه ينجس.

يكن  يكفي في حصال النجاسة التغيّر باصف النجس في الجملة، ولا لم :37مسألة 
 متّحداً معه، فإاا اصفرّ الما  الكرّ بملاقاة الدم تنجّس.
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 لى قسمين:وها ما له مادّة ع والثاني:
يةنجس  ما تكان مادّته ئبيعيّة، وهفا إن صدق عليه مةا  البئةر أو المةا  الجةارل لةم .1

بملاقاة النجاسة وإن كان أقّ  من الكرّ، إشّ إاا تغيّر على النهج الفل سبق بيانه، من غير فرق 
راكد النابع كال _ يصدق عليه أحد العناانين لم في الما  الجارل بين ما  الأنهار والعيان، وإن

يجرِ ولا بعلاجٍ بحيك يصدق  تنجّس بملاقاة النجاسة إاا كان قليلًا ما لم _ على وجه الأرض
 عليه الما  الجارل.

 (.51تكان مادّته ئبيعيّة كما  الحمّام، وسي تي بيان حكمه في المس لة ) ما ش .2
لجريةان ولةا يعتبر في صدق عناان )الجارل( وجاد مةادّة ئبيعيّةة لةه، وا :38مسألة 

يعتبةر فيةه اتّصةاله بالمةادّة بة   بعلاجٍ، والدوام ولا في الجملةة كةبعض فصةال السةنة، وش
ينافيه اشنفصال الطبيعيّ كما لا كانت المةادّة مةن فةاق تترشّةي  اشستمداد الفعليّ منها، وش

 وتتقائر، فإنّه يكفي ال  في عاصميّته.
حكم الجارل في عدم تنجّسةه بملاقةاة ليس الراكد المتّص  بالجارل في  :39مسألة 

النجس والمتنجّس، فالحاض المتّص  بالنهر بساقية ينجس بالملاقاة إاا كان المجماع أقةّ  
 يعدّ جز اً منه عرفاً. من الكرّ، وكفا أئراف النهر فيما ش

إاا تغيّر بعض الما  الجارل دون بعضه الآخر فالطرف السابق على ماضع  :40مسألة 
ينجس بالملاقاة وإن كان قليلًا، والطرف الآخر حكمه حكم الراكةد إن تغيّةر تمةام  التغيّر ش

 قطر ال  البعض، وإشّ فالمتنجّس ها المقدار المتغيّر فقط.
إاا شّ  في ما  جارٍ أنّ له مادّة ئبيعيّة أم ش وكةان قلةيلًا، يحكةم بنجاسةته  :41مسألة 

 يكن مسباقاً باجادها. بالملاقاة ما لم
يتغيّر  لم ينجس بمجرّد ملاقاة النجس إاا نزل عليه ما ما  المطر معتصم ش :42ة مسأل

ولةا  _ يعةدّ ممةرّاً لةه عرفةاً  أحد أوصافه الثلاثة على النهج المتقدّم، وكفا لا نزل أوّشً على ما
ه أو يعدّ ممرّاً فاستقرّ علية كارق الشجر ونحاه، وأمّا إاا نزل على ما ش _ لأج  الشدّة والتتابع

 نزا منه ثُمَّ وقع على النجس كان محكاماً بالنجاسة.
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إاا اجتمع ما  المطر في مكان وكان قليلًا فإن كان يتقائر عليه المطر، فها  :43مسألة 
 معتصم كالكثير، وإن انقطع عنه التقائر كان بحكم القلي .

ش مث  القطرة أو  _ الما  المتنجّس إاا امتزج معه ما  المطر بمقدار معتدّ به :44مسألة 
يطهةر إشّ بالغسة  ثلاثةاً علةى  يكن من الأواني وإشّ فةلا ئهر، وكفا ظرفه إاا لم _ القطرات

 الأحاب لزوماً.
يصدق عرفاً أنّ النازل من السما  )ما   يعتبر في جريان حكم ما  المطر أن :45مسألة 

جمةاع مةا نةزل مةن السةما  مطر( وإن كان الااقع على المتنجّس قطرات منه، وأمّا إاا كان م
 يشمله حكم ما  المطر. قطرات قليلة فلا

الفراش المتنجّس إاا تقائر عليه المطر ونفف فةي جميعةه ئهةر الجميةع،  :46مسألة 
وصة  إليةه دون  يحتاج إلى العصر أو التعدّد، وإاا وص  إلى بعضه دون بعض ئهةر مةا وش

يطهةر إشّ بالغسة   ، وأمّا المتنجّس به فلاغيره، وهكفا الحال في الثاب المتنجّس بغير البال
بُدَّ مةن زوال عينهةا،  يكن فيهما عين النجاسة، وإشّ فلا مرّتين على الأحاب لزوماً، هفا إاا لم

 يعتبر فيه التعدّد. ويكفي التقائر المزي  فيما ش
يكةان مةن السةما   الأرض المتنجّسة تطهر باصال المطر إليها، بشرب أن :47مسألة 

شرة ولا بإعانة الريي أو ممّا يعدّ ممرّاً له عرفاً، وأمّا لا وص  إليها بعد الاقةاع علةى محةّ  مبا
كمةا إاا ترشّةي بعةد الاقةاع علةى مكةان فاصة  إلةى الأرض  _ يعدّ ممةرّاً لةه عرفةاً  آخر ش

يكان مطهّراً بمجرّد وصاله، ب  يكان حكمه حكم الما  القلية  فيعتبةر فيةه  فلا _ المتنجّسة
يعتبر في مطهريّته، نعم لا جرى على وجه الأرض فاص  إلى مكان مسقّف حال استمرار  ما

 التقائر من السما  ئهر.
يةنجس،  إاا تقائر المطر على عين النجس فترشّي منها على شي  آخر لم :48مسألة 

 يكن متغيّراً. يكن معه عين النجاسة ولم إاا لم
 اللّه قاال، والمشهار بين الفقها  )رضاانفي مقدار الكرّ بحسب المساحة أ :49مسألة 

تعالى عليهم( اعتبار أن يبلغ مكعّبه ثلاثة وأربعين شبراً إشّ ثمن شبر وها الأحةاب اسةتحباباً، 
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( لتراً تقريباً، وأمّا تقةديره بحسةب 384يعادل ) وإن كان يكفي بلاغه ستّة وثلاثين شبراً أل ما
 اة اشحتياب فيه.يترك مراع يّلا عن إشكال فلا الازن فلا

فرق في اعتصام الكرّ بين تسةاول سةطاحه واختلافهةا، وش بةين وقةاف  ش :50مسألة 
تكفي كرّيّة المجماع وش كرّيّةة المتةدافع  الما  وركاده وجريانه، نعم إاا كان الما  متدافعاً ش

اع فةي اعتصةام إليه في اعتصام المتدافع منه، نعم تكفي كرّيّة المتدافع منه ب  وكرّيّة المجم
 المتدافع إليه وعدم تنجّسه بملاقاة النجس.

إاا  _ فرق بين ما  الحمّام وغيره في الأحكام، فما في الحيةاض الصةغيرة ش :51مسألة 
اعتصةم، وأمّةا إاا  _ كان متّصلًا بالمادّة، وكانت وحدها أو بضميمة ما في الحياض إليها كةرّاً 

 يعتصم. كرّاً فلا _ ولا بضمّ ما في الحياض إليها _ المادّةتكن  يكن متّصلًا بالمادّة، أو لم لم
يعةدّ مةن المةا   الما  الماجاد في أنابيب ااسالة المتعارفة فةي زماننةا ش :52مسألة 

يغس  بةه البةدن أو اللبةاس المتةنجّس بةالبال مةرّة  يكفي أن الجارل ب  من الما  الكرّ، فلا
 لى الأحاب لزوماً.بُدَّ من أن يغس  مرّتين ع واحدة ب  ش

وإاا كان الما  الماضاع في ئشت ونحاه من الأواني متنجّساً فجرى عليه مةا  الأنبةاب 
وامتزج به ئهر واعتصم، وكان حكمه حكةم مةا  الكةرّ فةي تطهيةر المتةنجّس بةه، هةفا إاا 

مرّتين،  ينقطع الما  عنه وإشّ تنجّس على الأحاب لزوماً، إشّ إاا كان اانا  مسباقاً بالغس  لم
وإاا كان الما  المتنجّس ماضاعاً في غيةر الأوانةي مةن الظةروف فحكمةه مةا سةبق إشّ أنّةه 

 يتنجّس بانقطاع ما  الأنباب عنه. ش

 الفصل الثالث
 حكم الماء القليل

ر من الحدث والّبك.  الما  القلي  المستعم  في رفع الحدث الأصغر ئاهر ومطهِّ
ر من الّبةك والحةدث أيضةاً وإن كةان والمستعم  في رفع الحدث الأكبر  ئاهر ومطهِّ

الأحاب استحباباً عدم استعماله في رفع الحدث إاا تمكّةن مةن مةا  آخةر، وإشّ جمةع بةين 
 الغس  أو الاضا  به والتيمّم.
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والمستعم  في رفع الّبك نجس، نعم نجاسته في الغسلة غير المزيلةة لعةين النجاسةة 
ب استعماله ئهارة المحّ  أو ش.مبنيّة على الأحتياب اللزوميّ، س كان ممّا يتعقَّ  اا  أ

يتغيّةر  يجةب اشجتنةاب عةن ملاقيةه إاا لةم وما  اشستنجا  كسا ر الغساشت، ولكن ش
تصةحبه أجةزا  النجاسةة  تتجاوز نجاسة الماضع عةن المحةّ  المعتةاد، ولةم بالنجاسة ولم

اا اجتمعةت هةفه الشةروب تصحبه نجاسة أُخةرى مةن الّةارج أو الةداخ  فةإ متميّزة، ولم
 يجب التجنّب عن ملاقيه. لم

 الفصل الرابع
 حكم الماء المشتبه

بنجاسة ما  أحد اانا ين ساا  أعلم بطهارة مةا  الآخةر أم شةّ  فيهةا  _ إجماشً  _ إاا علم
يجب اشجتناب عةن الملاقةي  يجز له رفع الّبك ب حدهما وش رفع الحدث به، ولكن ش لم

كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة، أو تحقّقت الملاقاة لجميةع الأئةراف  لأحدهما، إشّ إاا
 ولا كان الملاقي متعدّداً.

وإاا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الّبك بالغسة  ب حةدهما، ثُةمَّ الغسة  بةالآخر، 
 وكفل  رفع الحدث.

جّس وإاا اشتبه المباح بالمغصاب حةرم التصةرّف بكة ن منهمةا، ولكةن لةا غُسة  متةن
 يرفع ب حدهما الحدث. ب حدهما ئهر، وش

وإاا كانت أئراف الشبهة غير محصارة جاز استعمال بعضها ولكن ش بحدّ يطمة نّ معةه 
 باستعمال المتنجّس مثلًا.

 _ مةثلاً  _ تبلغ كثرة الأئراف حدّاً ياجب كان احتمال النجاسة وضابط غير المحصارة أن
قلا ، ولا شّ  في كان الشبهة محصارة أو غير محصةارة يعب  به الع في ك ِّ ئرف ماهاماً ش

باً إجرا  حكم المحصارة عليها.  فالأحاب وجا
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 الفصل الخامس
 حكم الماء المضاف

وكةفا سةا ر الما عةات يةنجس بمجةرّد الملاقةاة  _ كما  الةارد ونحةاه _ الما  المضاف
كالجةارل  _ ى النجاسة بقةاّةللنجاسة وش أثر للكرّيّة في عاصميّته، ولكن إاا كان متدافعاً عل

تّةتصّ النجاسةة حينئةفٍ بةالجز  الملاقةي للنجاسةة،  _ من العةالي والّةارج مةن الفةاّارة
 تسرل إلى العماد. وش

يطهر بالتصعيد، وش باتّصاله بالما  المعتصم كما  المطةر  وإاا تنجّس الما  المضاف ش
 الحكم المفكار سا ر الما عات.ب س باستهلاكه فيه. ومث  المضاف في  أو الكرّ، نعم ش

 يرفع الّبك وش الحدث حتّى في حال اشضطرار. الما  المضاف ش :53مسألة 

 تذييل:
الأسئار كلّها ئاهرة، إشّ سؤر الكلب والّنزير وكفل  الكافر غير الكتابيّ على الأحةاب 

 جتناب عنه.لزوماً، وأمّا الكتابيّ فيحكم بطهارة سؤره وإنْ كان الأحاب استحباباً اش



 

 

 
 

 المبحث الثاني
 أحكام الخلوة

 وفيه فصال:

 الفصل الأوّل
 أحكام التخلّي

بُر _ يجب حال التّلّي وفي سا ر الأحاال ستر العارة عةن كةّ  نةاظر  _ وهي القُبُ  والةدب
ينظةر إلةى  مميّز، عدا من له حقّ اشستمتاع منه كالزوج والزوجة، فإنّه يجاز لكة ن منهمةا أنْ 

 خر.عارة الآ
 والمقصاد بستر العارة: ستر بشرتها دون الحجم، وإنْ كان الأحاب استحباباً ستره أيضاً.

باً عدم استقبال القبلةة أو اسةتدبارها فةي حةال التّلّةي، بة   :54مسألة  الأحاب وجا
لة  الحةال وإن يكةن المتّلّةي  لةم الأحاب الأولى ترك اشستقبال واشستدبار بالعارة فةي ال

ستدبراً، ويجاز ال  في حال اشستبرا  واشستنجا  وإنْ كةان الأحةاب اسةتحباباً مستقبلًا أو م
 الترك، ولا اضطرّ إلى أحدهما فالأحاب لزوماً اختيار اشستدبار.

إاا اشتبهت القبلة في جميع الجهات الأصليّة والفرعيّةة، فةالأحاب لزومةاً  :55مسألة 
إشّ عند عدم إمكان اشنتظار أو كان اشنتظار  اشمتناع عن التّلّي حتّى مع الي س عن معرفتها

 حرجيّاً أو ضرريّاً.
حتّةى الكةافر  _ بالغاً كةان أو صةبيّاً مميّةزاً  _ يجاز النظر إلى عارة الغير ش :56مسألة 

كان النظر مباشرة أم مةن ورا  الزجاجةة ونحاهةا أم فةي  المماث  على الأحاب لزوماً، ساا  أ
 .المرآة أم في الما  الصافي
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 يجاز التّلّي في مل  غيره إشّ بإانه ولا بالفحاى. ش :57مسألة 
يعلةم بعمةام  مةا لةم _ يجاز التّلّي في المدارس ونحاها من الأوقاف ش :58مسألة 

إاا كان ال  مزاحماً للماقةاف علةيهم أو مسةتلزماً للضةرر، بة  وفةي غيةر هةاتين  _ وقفها
 الصارتين أيضاً على الأحاب لزوماً.

بر المتالّي أو بعض أه  المدرسة بالتعميم كفى بشرب حصال اشئمئنان بصةدقه ولا أخ
 أو كانه اا يد عليها، ويكفي جريان العادة به أيضاً، وهكفا الحال في سا ر التصرّفات فيها.

 الفصل الثاني
 الاستنجاء

ر يعتبة في نفسه، ولكنّه يجب لمةا _ أل تطهير مّرج البال والغا ط _ يجب اشستنجا  ش
يجةزئ غيةره، وتكفةي  فيه ئهارة البدن، ويعتبر في اشستنجا  غس  مّرج البال بالمةا  وش

يغس  به مةرّتين والةثلاث  المرّة الااحدة مطلقاً وإن كان الأحاب استحباباً في الما  القلي  أن
تعدّى المّرج تعيّن غسةله بالمةا  كغيةره مةن المتنجّسةات،  أفض ، وأمّا ماضع الغا ط فإن

يتعدّ المّرج تّيّر بين غسله بالمةا  حتّةى ينقةى، ومسةحه بالأحجةار أو الّةرق أو  مل وإن
 القرئاس أو نحاها من الأجسام القالعة للنجاسة، والما  أفض ، والجمع أكم .

 الأحاب الأولى مسي المّرج بقطع ثلاث وإنْ حص  النقا  بالأقّ . :59مسألة 
يجةزئ المسةي بالأجسةام  ئاهراً فةلا يكان الجسم الممساح به يعتبر أن :60مسألة 

 يجزئ مث  الّرقة المبلّلة. يكان فيه رئابة مسرية فلا ش المتنجّسة، كما يعتبر أن
يحرم اشستنجا  بالأجسام المحترمة في الشريعة المقدّسةة، ولةا اسةتنجى  :61مسألة 

 بها عصى لكنْ يطهر المحّ .
تجب إزالة اللان والرا حةة،  ثر، وشيجب في الغس  بالما  إزالة العين والأ :62مسألة 

 يزول عادة إشّ بالما . تجب إزالة الأثر الفل ش ويجزئ في المسي إزالة العين وش
وشقةت  _ مثة  الةدم _ إاا خرج مع الغا ط أو قبله أو بعده نجاسةة أُخةرى :63مسألة 
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يضةرّ  ا ، نعةم شيجز في تطهيره إشّ الم المحّ ، أو وص  إلى المحّ  نجاسة من الّارج، لم
 في النسا  تنجّسه بالبال.

 الفصل الثالث
 مستحبّات التخلّي ومكروهاته

يكةان بحيةك  أن _ تعالى عليهم( اللّه على ما اكره العلما  )رضاان _ يستحبّ للمتّلّي
يراه الناظر ولا باشبتعاد عنه، كما يستحبّ له تغطيةة الةرأس والتقنّةع وهةا يجةزئ عنهةا،  ش

التكشّف، والدعا  بالم ثار، وتقديم الرج  اليسرى عند الدخال، واليمنى عند  والتسمية عند
 الّروج، واشستبرا ، وأن يتّكا حال الجلاس على رجله اليسرى، ويفرّج اليمنى.

ك بااب  _ ويكره الجلاس للتّلّي في الشاارع والمشارع، ومساقط الثمار، ومااضع اللعن
والمااضع المعدّة  _ ن المتّلّي فيها عرضة للعن النّاسالدور ونحاها من المااضع التي يكا

لنزول القااف ، ب  ربّما يحرم الجلاس في هفه المااضةع لطةروّ عنةاان محةرّم، وكةفا يكةره 
استقبال قرص الشمس أو القمر بفرجه، واستقبال الريي بالبال، والبال فةي الأرض الصةلبة، 

والأك  والشرب حةال الجلةاس للتّلّةي، وفي ثقاب الحياان، وفي الما  خصاصاً الراكد، 
 تعالى عليهم(. اللّه تعالى، إلى غير ال  ممّا اكره العلما  )رضاان اللّه والكلام بغير اكر

 الفصل الرابع
 الاستبراء

ولى في كيفيّة اشستبرا  من البال أن يمسي من المقعدة إلى أص  القضيب ثلاثةاً، ثُةمَّ 
َ
الأ

ثُمَّ يَنْتُرَها ثلاثاً، ويكفي سا ر الكيفيّات المشاركة مع هفه الكيفيّة منه إلى رأس الحشفة ثلاثاً، 
في الضغط على جميع المجرى من المقعدة على وجه تتاجّه قطرة البال المحتم  وجادهةا 

 يكفي في ال  ما دون الثلاث، وش تقديم المت خّر. فيه إلى رأس الحشفة وتّرج منه، وش
 يجب الاضا  منه.   الّارج بعده إاا احتم  أنّه بال، وشوفا دة اشستبرا  ئهارة البل

وإن كان تَرْكه لعةدم الةتمكّن  _ إاا خرج البل  المشتبه بالبال قب  اشستبرا  :64مسألة 
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بنى على كانه باشً فيجب التطهير منه والاضا ، وكفا إاا كان المشتبه مردّداً بةين البةال  _ منه
ضّ  بعد خروج البال، وأمّا إاا كان قد تاضّ  بعد خروجه فيلزمةه يكن قد تا والمنيّ فيما إاا لم

 _ في الفا دة المةفكارة _ الجمع بين الغس  والاضا  على الأحاب لزوماً، ويلحق باشستبرا 
 ئال المدّة على وجه يقطع بعدم بقا  شي  في المجرى.

يجب له الاضا ،  ش استبرا  للنسا ، والبل  المشتبه الّارج منهنّ ئاهر ش :65مسألة 
ولى للمرأة أن تصبر قليلًا وتتنحني وتعصر فرجها عرضاً ثُمَّ تغسله.

َ
 نعم الأ

إاا شّ  في اشستبرا  أو اشستنجا  بنى على عدمه وإن كان من عادته فعله،  :66مسألة 
 يستبرئ في خروج رئابة بنى على عدمها وإن كان ظانّاً بالّروج. لم وإاا شّ  من
ا علم أنّه استبرأ أو استنجى وشّ  في كانه على الاجه الصحيي بنى على إا :67مسألة 

 الصحّة.
يعلم استصحابه لجةز  مةن البةال بنةى علةى  لا علم بّروج المفلّ ولم :68مسألة 

يستبرئ، إشّ إاا شّ  في أنّ هفا الماجاد ه  ها بتمامه مةفلّ أو مركّةب  ئهارته وإن كان لم
 منه ومن البال؟.



 

 

 
 

 لثالثالمبحث ا
 الوضوء

 وفيه فصال:

 الفصل الأوّل
 أجزاء الوضوء

 وهي: غَس  الاجه واليدين، ومسي الرأس والرجلين، فهنا أُمار:
اشةتملت  يجب غس  الاجه ما بين قصاص الشعر إلى ئرف الةفقن ئةاشً، ومةا الأوّل:

 عليه ااصبع الاسطى واابهام عرضاً، والّارج عن ال  ليس من الاجه وإن وجةب إدخةال
يحص  العلم بإتيان الااجةب إشّ بةفل ، والأحةاب لزومةاً اشبتةدا   شي  من الأئراف إاا لم

ب على الاجه إلى الأسف  فالأسف ، ويكفي في ال  الصدق العرفيّ، فيكفي صبّ الما  مةن 
الأعلى ثُمَّ إجراؤه على كّ  من الجانبين على النهج المتعارف مةن كانةه علةى نحةا الّةط 

يكفي مجرّد  بّ الما  من الأسف  وغس  من الأعلى بإعانة اليد كفى، نعم شالمنحني، ولا ص
يصدق معةه  يكان فيها من الما  ما بُدَّ من أن إمرار اليد على محّ  الصبّ بنيّة الاضا ، ب  ش

 الغس  عرفاً.
غير مستال الّلقة من جهة التحديد الطاليّ في ناحية الفقن يعتبةر اقةن  :69مسألة 

ب ن كان أغمّ قد نبت الشعر على جبهته، أو كةان أصةلع قةد  _ ناحية منبت الشعرنفسه، وفي 
م رأسه يرجع إلى المتعارف، وأمّةا غيةر مسةتال الّلقةة مةن جهةة  _ انحسر الشعر عن مقدَّ

التحديد العرضيّ لكبر الاجه، أو صغره، أو لطال الأصابع أو قصرها فيجةب عليةه غسة  مةا 
 متناسبتان مع وجهه.دارت عليه الاسطى واابهام ال
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يجةب  الشعر النابت فيما دخ  في حةدّ الاجةه يجةب غَسة  ظةاهره، وش :70مسألة 
يحتةاج غسةله إلةى  ش إيصال الما  إلى الشعر المستار، فضلًا عن البشرة المستارة، نعم مةا

بحك وئلب يجب غسله، كما إاا كان شاربه ئايلًا من الطرفين سةاتراً لغيةر منبتةه، أو كةان 
صاصه متدلّياً على جبهته فإنّه يجب غس  البشةرة المسةتارة بهمةا، وكةفا الحةال فةي شعر ق

تسةتر  الشعر الرقيق النابت في البشرة فإنّه يغس  مع البشرة، ومثله الشعرات الغليظة التةي ش
باً.  البشرة على الأحاب وجا

، إشّ يجب غَس  بائن العين والفم والأنف، ومطبةق الشةفتين والعينةين ش :71مسألة 
 يحص  اليقين بتحقّق الم مار به إشّ بفل . شيئاً منها من باب المقدّمة إاا لم

الشعر النابت في الّارج عند الحةدّ إاا تةدلّى علةى مةا دخة  فةي الحةدّ  :72مسألة 
يجب غَسله، وكفا المقدار الّارج عن الحدّ وإن كان نابتاً فةي داخة  الحةدّ كمسترسة   ش

 اللحية.
يصةيّ  ش _ ولةا بمقةدار رأس إبةرة _ يغس  بقي ممّا في الحدّ شي  لم إاا :73مسألة 

يكان عليها شي  من القةيي أو الكحة   الاضا ، فيجب أن يلاحظ آماقه وأئراف عينيه أن ش
يكةان علةى حاجةب  يكان عليه شي  من الاسةخ، وأن ش ش المانع، وكفا يلاحظ حاجبه أن

 المرأة وسمة أو خطاب له جرم مانع.
إاا تيقّن وجاد ما يشّ  في مانعيّته عن المسةي يجةب تحصةي  اليقةين أو  :74ة مسأل

يشّ  في مانعيّته عن الغَس  فيكفي إحراز وصال الما  إلةى البشةرة  اشئمئنان بزواله، وأمّا ما
ولا من غير إزالته، ولا شّ  في أص  وجاد المةانع يجةب الفحةص عنةه إشّ مةع اشئمئنةان 

 يعتني به. ونحاه ممّن ليس لشكّه منش  عقلا يّ ش بعدمه، نعم الاسااسيّ 
يجةب غسة  بائنهةا بة   ش _ ماضع الحلقة أو الّزامة _ الثقبة في الأنف :75مسألة 

كانت فيها الحلقة أم ش.  يكفي غَس  ظاهرها، ساا  أ
يجب غَس  اليدين من المرفقين إلى أئراف الأصابع، ويجب اشبتدا  بالمرفقين،  الثاني:

 إلى أئراف الأصابع. _ عرفاً  _ الأسف  منهما فالأسف ثُمَّ 
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 والمقطاع بعض يده يغس  ما بقي، ولا قطعت من فاق المرفق سقط وجاب غسلها.
 ولا كان له اراعان دون المرفق وجب غَسلهما، وكفا اللحم الزا د، وااصبع الزا دة.

يجةب غسةلها  مسامحة ش يطلق عليها اليد إشّ  ولا كان له يد زا دة فاق المرفق بحيك ش
ب  يكفي غس  اليد الأصليّة، ولا اشتبهت الزا دة بالأصليّة غسلهما جميعاً واحتاب بالمسةي 

 بهما.
 المرفق: مجمع عظمي الفراع والعضد، ويجب غَسله مع اليد. :76مسألة 
يجب غَس  الشعر النابت في اليدين مع البشرة، حتّةى الغلةيظ منةه علةى  :77مسألة 

باً.الأحاب وج  ا
باً  إاا دخلت شاكة في اليد ش :78مسألة  يجب إخراجها إشّ إاا كان ما تحتهةا محسةا

 من الظاهر، فيجب غَسله حينئفٍ ولا بإخراجها.
يعةدّ شةيئاً زا ةداً علةى البشةرة  الاسخ الفل يكان علةى الأعضةا  إاا لةم :79مسألة 

ن وصةال المةا  إليهةا، وإشّ تجب إزالته، وإن عدّ كفل  تجةب إزالتةه إاا كةان مانعةاً عة فلا
 تجب إزالته كالبياض الفل يتبيّن على اليد من الجصّ ونحاه. لم

يقام به البعض مةن غيةر المتفقّهةين مةن غسة  اليةدين إلةى الزنةدين  ما :80مسألة 
 واشكتفا  عن غس  الكفّين بالغس  المستحبّ قب  الاجه بائ .

ن أعلى الاجه أو من ئرف المرفق، يجاز الاضا  برمس العضا في الما  م :81مسألة 
فرق في ال  بين غَسة  اليةد اليمنةى  مع مراعاة غَس  الأعلى فالأعلى فيهما على ما مرّ، وش

يلةزم تعةفّر  ينال الغَس  لليسرى بإدخالها فةي المةا  مةن المرفةق، وش واليسرى، فيجاز أن
  عرفاً، هفا إاا غس  اليمين المسي بما  الاضا  لأنَّ الما  الّارج معها يعدّ من تاابع الغس

إشكال على كّ  حالٍ إا يمكن مسةي القةدمين  رمساً أيضاً، وأمّا إاا غسلها بالصبّ عليها فلا
بها، لما سي تي من جااز المسي بك ن من اليدين على كلا القدمين، هفا وأمّةا قصةد الغَسة  

 .بإخراج العضا من الما  تدريجاً فها غير مجزٍ على الأحاب لزوماً 
تحته معدوداً من الظاهر وكان  الاسخ تحت الأظفار تجب إزالته إاا كان ما :82مسألة 
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 مانعاً من وصال الما  إليه، وهكفا الحال فيما إاا قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً.
إاا انقطع لحم من اليدين غَس  ما ظهر بعد القطع، ويجةب غسة  الة   :83مسألة 

يعدّ شةيئاً خارجيّةاً وإشّ  إاا لم _ وإن كان اتّصاله بجلدة رقيقة _ ص ينف اللحم أيضاً ما دام لم
يجب غس  الجلدة التي اتّص  بسببها إشّ بالمقدار الةفل يعةدّ مةن  ش يجب غسله، كما فلا

يجب قطع اللحم عنها ليغس  ماضع اتّصالها به، نعم لا عةدّت الجلةدة  تاابع اليد، وكفا ش
 من إزالتها.بُدَّ  شيئاً خارجيّاً فلا

إن كانةت وسةيعة  _ من جهة البرد _ الشقاق التي تحدث على ظهر الكفّ  :84مسألة 
باً اايصال.  يرى جافها وجب إيصال الما  إليها وإشّ فلا، ومع الشّ  فالأحاب وجا

يجب رفعه وإن حص   ما ينجمد على الجرح عند البر  ويصير كالجلد ش :85مسألة 
 وإن كان رفعه سهلًا.البر ، ويجزئ غس  ظاهره 

يجاز الاضا  بما  المطر إاا قام تحت السما  حين نزوله فقصةد بجريانةه  :86مسألة 
 على وجهه غَس  الاجه مع مراعاة الأعلى فالأعلى على ما تقدّم، وكفل  بالنسبة إلى يديه.

يناِ الغَس  من الأوّل حتّى جةرى المةا  علةى جميةع  ولا قام تحت الميزاب أو نحاه ولم
أن يمسي بيده على وجهه بقصد غَسله، وكفا  _ على الأحاب لزوماً  _ يكفيه محالّ الغَس ، ش

 على يديه وإن حص  الجريان بفل .
إاا شّ  في شي  أنّه من الظاهر حتّى يجب غَسله أو من البائن فةالأحاب  :87مسألة 
باً غَسله.  وجا

بقي من بلّة  بما _ ا يلي الجبهةيقارب ربعه ممّ  وها ما _ يجب مسي مقدّم الرأس الثالث:
يكةان العةرض قةدر ثةلاث  اليد، ويكفي فيه المسمّى ئاشً وعرضاً، والأحةاب اسةتحباباً أن

يكةان المسةي مةن  أصابع مضمامة، والطال قدر ئال إصبع، كما أنّ الأحةاب اسةتحباباً أن
 يكان ببائن الكفّ وبنداوة الكفّ اليمنى. الأعلى إلى الأسف  وأن

يّرج بمدّه عن  ش يكفي المسي على الشعر المّتصّ بالمقدّم، بشرب أن :88مسألة 
 يجزِ المسي عليه. حدّه، فلا كان كفل  فجمع وجع  على الناصية لم

 ش تضرّ كثرة بل  الماسي وإن حص  معه الغَس . :89مسألة 
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يكفي المسي ب لّ جز  من أجزا  اليد الااجب غسلها في الاضةا ، ولكةن  :90مسألة 
المسي ببائن الكةفّ، ومةع تعةفّره فةالأحاب الأولةى المسةي  _ كما مرّ  _ حاب استحباباً الأ

 بظاهرها إن أمكن، وإشّ فببائن الفراع.
تضرّ إاا كانةت نةداوة  يكان على ماضع المسي بلّة ظاهرة، وش يعتبر أن ش :91مسألة 

 محضة أو مستهلكة.
بة س  يجزِ المسةي بةه، نعةم ش لم لا اختلط بل  اليد ببل  أعضا  الاضا  :92مسألة 

باختلاب بل  اليد اليمنى ببل  اليد اليسرى الناشا مةن اشسةتمرار فةي غَسة  اليسةرى بعةد 
 اشنتها  من غَسلها، إمّا احتيائاً أو للعادة الجارية.

لا جفّ ما على اليد من البل  لعةفر، أخةف مةن بلة  لحيتةه ومسةي بهةا،  :93مسألة 
البلّة من لحيته الداخلة فةي حةدّ الاجةه وإن جةاز لةه الأخةف مةن  ي خف والأحاب الأولى أن

يكتفةي  يتيسّر لةه الة  أعةاد الاضةا ، وش لم المسترس  أيضاً إشّ ما خرج عن المعتاد، فإن
باً.  بالأخف من بلّة الاجه على الأحاب وجا

 يمكن حفظ الرئابة في الماسي لحرّ أو غيره حتّى لا أعةاد الاضةا  لا لم :94مسألة 
 جاز المسي بماٍ  جديدٍ وإن كان الأحاب استحباباً الجمع بينه وبين التيمّم.

كةان شةيئاً  يجاز المسي على العمامة والقناع أو غيرهما من الحا   وإن ش :95مسألة 
 يمنع من وصال الرئابة إلى ما تحته. رقيقاً ش

والقةدم،  يجب مسي القدمين مةن أئةراف الأصةابع إلةى المفصة  بةين السةاق الرابع:
 يكفي المسي إلى قبّة القدم على الأحاب لزوماً، ويكفي المسمّى عرضاً. وش

والأحاب استحباباً تقديم الرج  اليمنى على اليسرى وإن كان يجاز مسحهما معةاً، نعةم 
يكةان مسةي  الأحاب لزوماً عدم تقديم اليسرى على اليمنى، كمةا أنّ الأحةاب اسةتحباباً أن

سرى باليسرى وإن كان يجاز مسي كّ  منهما بكّ  منهما، وحكم العضا اليمنى باليمنى والي
المقطاع من الممساح حكم العضا المقطاع من المغسال، وكفا حكم الزا ةد مةن الرجة  

 والرأس، وحكم البلّة وحكم جفاف الممساح والماسي كما سبق.



 37 / أجزاء الوضوء ـ الوضوءـ  كتاب الطهارة

 

يجب المسي على خصاص البشةرة، بة  يجةاز المسةي علةى الشةعر  ش :96مسألة 
يكةن خارجةاً عةن المتعةارف، وإشّ وجةب  لةم لنابت فيها أيضاً إاا عدّ من تاابع البشرة ب نا

 المسي على البشرة.
لغيةر ضةرورة، بة   _ كالّفّ والجةارب _ يجزئ المسي على الحا   ش :97مسألة 

 يتةرك اشحتيةاب حينئةفٍ  يشك  أيضاً اشجتزا  به مع الضرورة في غير حال التقيّة الّافيّة، فلا
 بضمّ التيمّم، وأمّا في حال التقيّة فيجتزئ به وإن كان اشحتياب في محلّه.

فّ والغَس  للرجلين للتقيّة، اختار الثاني  :98مسألة  ُّ لا دار الأمر بين المسي على ال
مسةي وبةين  إاا كان متضمّناً للمسي ولا بماٍ  جديد، وأمّا مع دوران الأمةر بةين الغَسة  بةلا

 فيتّيّر بينهما.المسي على الحا   
يعتبر عدم المندوحة في مكان التقيّة، فلا أمكنه ترك التقيّة وإرا ة المّالف  :99مسألة 

تشرع التقيّة، ب  يعتبر عدم المندوحة في الحضار في مكان التقيّة وزمانهةا  عدم المّالفة لم
 يستلزم الحرج. مل يترك اشحتياب ببفل المال لرفع اشضطرار وإن كان عن تقيّة ما أيضاً، وش

يمكن  إاا زالت التقيّة المساّغة لغَس  الرجلين أو المسي على الحا   ولم :100مسألة 
 وجبت إعادته. _ مثلاً  _ إكمال الاضا  على الاجه الصحيي شرعاً لفاات المااشة

 تجب ااعادة. لا تاضّ  على خلاف مقتضى التقيّة لم :101مسألة 
لين أن يضع يده على الأصابع ويمسي إلى الكعبةين يجاز في مسي الرج :102مسألة 

يضع تمام كفّه على تمام ظهر القدم مةن ئةرف الطةال إلةى المفصة   بالتدريج، ويجاز أن
ويجرّها قليلًا بمقدار صدق المسي، ب  يجاز النكس على الاجهين ب ن يبتدئ من الكعبةين 

 وينتهي ب ئراف الأصابع.
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 الفصل الثاني
 أحكام الجبائر

فإن تمكّن مةن غَسة   _ لكسر أو قرح أو جرح _ ان على بعض أعضا  وضا ه جبيرةمن ك
يلزم في الصارة الثانية أن يكان الغَسة  مةن  تحتها بنزعها أو بغمسها في الما  وجب، وش ما

ب ن كان ضرريّاً أو حرجيّاً ولا من جهة كان  _ يتمكّن من الغس  الأعلى إلى الأسف ، وإن لم
باً عدم اشكتفا  بغس  ما حالها بة  يمسةي عليهةا وشفا _ النزع كفل  يجةزئ  لأحاب وجا

يتعسّةر اسةتيعابه بالمسةي عةادة،  بُدَّ من اسةتيعابها بالمسةي إشّ مةا غسلها عن مسحها، وش
 كالّل  التي تكان بين الّياب ونحاها.

ي هفا إاا كانت الجبيرة في بعض مااضع الغَس ، وأمّا إاا كانت في بعض مااضةع المسة
 إشكال. فمع عدم إمكان نزعها والمسي على البشرة يتعيّن المسي عليها بلا

الجروح والقروح والكسار المعصّبة أو المغطّةاة بالةدوا  حكمهةا حكةم  :103مسألة 
المجبّرة المتقدّم، وأمّا الجروح والقروح المكشافة فإن كانت في أحد مااضع الغَس  وجةب 

يجةب وضةع خرقةة عليهةا  أمكةن، وش  المسي عليهةا إنغَس  ما حالها، والأحاب استحباباً 
ومسحها وإن كان ال  أحاب استحباباً، وأمّا الكسر المكشاف في مااضع الغَس  أو المسي 

 فالمتعيّن فيه التيمّم، كما ها المتعيّن في القروح والجروح المكشافة في مااضع المسي.
 _ ا كان عن ألم أو ورم أو نحاهماول _ اللطاخ المطليّ بها العضا للتداول :104مسألة 

فةإن أمكةن رفعةه  _ كالقير ونحةاه _ يجرل عليها حكم الجبيرة، وأمّا الحاجب اللاصق اتّفاقاً 
 يكن الحاجب في مااضعه، وإشّ جمع بين الاضا  والتيمّم. لم وجب، وإشّ وجب التيمّم إن

ضةع فةي مةاارد يّتصّ الحكم المتقدّم بةالجبيرة الماضةاعة علةى الما :105مسألة 
لألةم أو ورم  _ الجرح أو القرح أو الكسر، وأمّا في غيرها كالعصابة التي يعصّب بهةا العضةا

يمكةن غَسة  المحةّ  لضةرر  لةم يُجزئ المسي عليها ب  يجب التيمّم إن فلا _ ونحا ال 
 ونحاه.
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رجلين كما إاا كان تمام الاجه أو إحدى اليدين أو ال _ وإاا كانت الجبيرة مستاعبة للعضا
جرى عليها حكم الجبيرة غير المستاعبة، وأمّا مع استيعاب الجبيرة لتمام الأعضا  أو  _ مجبّراً 

 معظمها فالأحاب لزوماً الجمع بين الاضا  مع المسي على الجبيرة وبين التيمّم.
يصلي أن يمسي عليها فةإن أمكةن تطهيرهةا أو تبةديلها ولةا  وأمّا الجبيرة النجسة التي ش

قة ئاهرة عليها بنحا تعدّ جز اً منها وجب ال ، فيمسي عليهةا ويغسة  أئرافهةا، باضع خر
 يمكن اكتفى بغس  أئرافها. وإن لم

تزد الجبيرة على الجرح ب زيد من المقدار المتعارف، وأمّا لا زادت عليةه فةإن  هفا إاا لم
اهرة، أو ئهّرها ومسةي أمكن رَفْعُها رَفَعَها وغس  المقدار الصحيي ثُمَّ وضع عليه الجبيرة الط

يمكن ال  فإن كان من جهة إيجابه ضرراً على الجرح مسةي علةى الجبيةرة،  لم عليها، وإن
تكةن الجبيةرة فةي  لةم وإن كان لأمر آخر كااضرار بالمقدار الصحيي وجب عليه التيمّم إن

 مااضعه، وإشّ فالأحاب لزوماً الجمع بين الاضا  والتيمّم.
لجبيرة في الأغسال غير غُس  الميّت كما كةان يجةرل فةي يجرل حكم ا :106مسألة 

كان المحّ   _ الاضا ، ولكنّه يّتلف عنه ب نّ المانع عن الغُس  إاا كان قرحاً أو جرحاً  ساا  أ
تّيّر المكلّف بين الغُس  والتةيمّم، وإاا اختةار الغُسة  وكةان المحةّ   _ مجباراً أم مكشافاً 

ع خرقة على ماضع القرح أو الجرح ويمسةي عليهةا، وإن مكشافاً فالأحاب استحباباً أن يض
كان يجاز اشجتزا  بغَس  أئرافه، وأمّا إاا كان المانع كسراً فةإن كةان محةّ  الكسةر مكشةافاً 
تعةةيّن عليةةه التةةيمّم، وإن كةةان مجبةةاراً تعةةيّن عليةةه اشغتسةةال مةةع المسةةي علةةى الجبيةةرة، 

تكةن الجبيةرة فةي مااضةعه، وإشّ  لةم مّم إنيتمكّن من المسي عليها تعيّن عليه التةي لم ولا
 فالأحاب لزوماً الجمع بين اشغتسال بغس  بقيّة البدن والتيمّم.

لا كانت الجبيرة على العضا الماسي مسي ببلّتها، والأحاب الأولى فيمةا  :107مسألة 
 تكن مستاعبة له أن يمسي بغير ماضع الجبيرة. إاا لم

استعمال الما  مطلقاً تيمّم، وإن أمكن غس  ما حال  الأرمد إن كان يضرّه :108مسألة 
باً له الجمع بين الاضا  والتيمّم.  العين فالأحاب وجا

 تكن العين مستارة بالدوا  وإشّ فيلزمه الاضا  جبيرة. هفا إاا لم
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إاا برئ او الجبيرة في ضيق الاقت أجةزأ وضةاؤه، سةاا  بةرئ فةي أثنةا   :109مسألة 
تجب عليه إعادته لغيةر اات الاقةت  الصلاة أم في أثنا ها أم بعدها، وشالاضا  أم بعده، قب  

بُةدَّ مةن  كالصلاات الآتية، إشّ في الماارد التي جمع فيها بين التيمّم والاضا  جبيةرة فإنّةه ش
إعادة الاضا  للأعمال الآتية، وكفل  الحكم فيما لا برئ في سعة الاقت بعد إتمام الاضا ، 

بُدَّ من استئناف الاضا  أو العاد إلى غس  البشرة التي مسةي علةى  ي أثنا ه فلاوأمّا إاا برئ ف
 تفت المااشة. جبيرتها إن لم

 إاا كان في عضا واحد جبا ر متعدّدة يجب الغَس  أو المسي في فااصلها. :110مسألة 
إاا كةان بعةض الأئةراف الصةحيي تحةت الجبيةرة، فةإن كةان بالمقةدار  :111مسألة 

مسي عليها، وإن كان أزيد من المقدار المتعارف وجب رفع المقدار الزا د وغس  المتعارف 
يةتمكّن مةن  لةم الماضع السليم تحته إاا كان ممّا يغس ، ومسحه إاا كان ممّا يمسةي، وإن

سقط الاضا  ووجب التيمّم إاا  _ أو كان فيه حرج أو ضرر على الماضع السليم نفسه _ رفعه
عه، وإشّ جمع بينه وبين الاضا  على الأحاب لزوماً، ولا كان رفعُةه تكن الجبيرة في مااض لم

وغس  الماضع السليم أو مسحه يستلزم ضرراً على الماضةع المصةاب نفسةه كةان حكمةه 
 الاضا  مع المسي على الجبيرة.

حالةه  ( أنّه يجزئ في الجرح المكشاف غس  مةا103تقدّم في المس لة ) :112مسألة 
ليه ومسحه وإن كان ال  أحاب استحباباً، فإاا أراد اشحتياب وتمكّن يجب وضع ئاهر ع وش

تعةيّن  _ يستر بعض الأئراف التي يجب غسلها بحيك ش _ يزيد على الجرح من وضع ما ش
 يمكن من أئرافه ثُمَّ يضعه ويمسي عليه. ال ، وإشّ وجب أوّشً أن يغس  ما

مقةدار المتعةارف يكفةي المسةي علةى إاا أضرَّ الما  ب ئراف الجرح بال :113مسألة 
الجبيرة التي عليها أو يريةد وضةعها عليهةا، وأمّةا إن كانةت الأئةراف المتضةرّرة أزيةد مةن 

تكن الجبيرة في مااضعه، وإشّ فةالأحاب لزومةاً الجمةع  المتعارف فيتعيّن عليه التيمّم إاا لم
 بينه وبين الاضا .

آخةر غيةر مااضةع الاضةا ، لكةن كةان إاا كان الجرح أو نحاه في مكان  :114مسألة 
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بحيك يضرّه استعمال الما  في مااضعه فالمتعيّن التيمّم، وكفل  الحال فيما إاا كان الجرح 
أو نحاه في جز  من مااضع الاضا  وكان ممّا يضرّ به غس  جز  آخةر اتّفاقةاً دون أن يكةان 

فإنّه يتعيّن  _ يتضرّر بغس  الفراعكما إاا كان الجرح في إصبعه واتّفق أنّه  _ ممّا يستلزمه عادة
 التيمّم في مث  ال  أيضاً.

 فرق في حكم الجبيرة بين أن يكان الجرح أو نحاه قد حةدث باختيةاره ش :115مسألة 
 يكان كفل . وبين أن ش _ على وجه العصيان أو غيره _

 يضرّه نجاسة بائنها. إاا كان ظاهر الجبيرة ئاهراً ش :116مسألة 
محّ  الفصد داخ  في الجروح، فلا كان غسله مضرّاً يكفي المسي علةى  :117مسألة 

تكن أزيد من المتعارف، وإشّ حلّها وغس  المقدار الزا د ثُمَّ شةدّها،  لم الاصلة التي عليه إن
 _ ش من جهة الضرر، ب  لأمر آخر كعدم انقطاع الةدم مةثلاً  _ يمكن غس  المحّ   وأمّا إاا لم

 يجرل عليه حكم الجبيرة. مّم، وشبُدَّ من التي فلا
باً ش :118مسألة  يجةاز المسةي عليةه، ولةا  إاا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصا

باً فإن مسي لم يُعَدّ  لم يصيّ وضاؤه على الأحاب لزوماً، وإن كان ظاهره مباحاً وبائنه مغصا
يمكةن أو كةان مضةرّاً بحةدن  ميضرّ، وإشّ لزم رفعه وتبديله، فإن ل مسي الظاهر تصرّفاً فيه فلا

يجب معه الرفع فإن عدّ تالفاً جاز المسي عليه ولكن الأحاب لزوماً استرضا  المال  قبة   ش
يمكن فالأحاب لزوماً الجمع بةين الاضةا   لم يعدّ تالفاً وجب استرضاؤه، فإن ال ، وإن لم

 باشقتصار على غس  أئرافه وبين التيمّم.
الجبيرة أن تكان ممّا تصيّ الصلاة فيه، فلا كانةت حريةراً أو يشترب في  ش :119مسألة 

كال لم يضرّ باضا ه، فالفل يضرّ ها نجاسة ظاهرهةا أو غصةبيّته  اهباً أو جز  حياان غير م 
 على ما مرّ.

ما دام خاف الضرر باقياً يجرل حكم الجبيرة وإن احتم  البةر ، وإاا زال  :120مسألة 
 الّاف وجب رفعها.

إاا أمكن رفع الجبيرة وغَس  المحّ  لكن كان ماجباً لفاات الاقت وجب  :121مسألة 
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تكن الجبيرة في مااضعه وإشّ يجمةع بةين التةيمّم والاضةا  علةى  العدول إلى التيمّم إاا لم
 الأحاب لزوماً.

الدوا  الماضاع على الجرح ونحاه إاا اختلط مع الةدم وصةار كالشةي   :122مسألة 
يجرل  ش _ ب ن كان مستلزماً لجرح المحّ  وخروج الدم _ عه بعد البر يمكن رف الااحد، ولم

يكن في مااضعه وإشّ فالأحاب لزوماً  عليه حكم الجبيرة، ب  تنتق  الاظيفة إلى التيمّم إاا لم
 ها الجمع بينه وبين الاضا .

 يجرل عليه يمكن تطهيره، ش إاا كان العضا صحيحاً لكن كان نجساً ولم :123مسألة 
 حكم الجرح ب  يتعيّن التيمّم.

يلزم تّفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت بالمقدار المتعةارف،  ش :124مسألة 
يحسةب جةز اً منهةا بعةد  يجاز وضع شي  آخر عليها مةع عةدم الحاجةة، إشّ أن كما أنّه ش

 الاضع.
 الاضا  مع الجبيرة رافع للحدث، وكفل  الغُس . :125مسألة 
يجةب عليةه إعادتهةا  يجاز لصاحب الجبيرة الصلاة في أوّل الاقت، وش :126مسألة 

 وإن ارتفع عفره في الاقت.
فعم  بةالجبيرة  _ شعتقاده الكسر مثلاً  _ إاا اعتقد الضرر في غس  البشرة :127مسألة 

 يصيّ الاضا  وش الغُس ، وأمّةا إاا تحقّةق الكسةر فجبّةره ثُمَّ تبيّن عدم الكسر في الااقع، لم
واعتقد الضرر في غَسله، فمسي على الجبيرة ثُمَّ تبيّن عةدم الضةرر يحكةم بصةحّة وضةا ه 

 وغسله.
وإاا اعتقد عدم الضرر فغَس  ثُمَّ تبيّن أنّه كان مضرّاً وكان وظيفته الجبيةرة، ففةي الصةحّة 

باً ااعادة، وكفا الحال فيما لا اعتقد الضرر ولكن ترك الجبيةرة وتاضّة   إشكال فالأحاب وجا
 أو اغتس  ثُمَّ تبيّن عدم الضرر وأنّ وظيفته غس  البشرة.

يتيسّر  في ك ِّ ماردٍ يعلم إجماشً أنّ وظيفته الاضا  الجبيرلّ أو التيمّم وش :128مسألة 
 له تعيينها يجب عليه الجمع بينهما.
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 الفصل الثالث
 شرائط الوضوء

 وهي أُمار:
تعماله في رفع الحدث الأكبةر علةى الأحةاب ئهارة الما ، وإئلاقه، وكفا عدم اس منها:

بمعنى عدم تغيّره بالقفارات العرفيّة كالميتة الطةاهرة  _ استحباباً كما تقدّم، وفي اعتبار نظافته
باً. _ وأباال الدوابّ والقيي  قال، وها أحاب وجا

 ئهارة أعضا  الاضا . ومنها:
فيه الاضا ، وش إباحة اانا  الةفل يعتبر إباحة الفضا  الفل يقع  إباحة الما ، وش ومنها:

يتاضّ  منه مع عدم اشنحصار به، ب  مع اشنحصار أيضاً، وإن كانت الاظيفةة مةع اشنحصةار 
التيمّم لكنّه لا خالف وتاضّ  بما  مباح من إنا  مغصاب أثم وصيّ وضاؤه، من دون فرق بين 

إاا كان وضع  _ يه، وحكم المصبّ والصبّ منه واشرتماس ف _ دفعةً أو تدريجاً  _ اشغتراف منه
 حكم اانا  مع اشنحصار وعدمه. _ الما  على العضا مقدّمة للاصال إليه

تكان جميع الأعضا  قب   يلزم أن يكفي ئهارة كّ  عضا حين غَسله، وش :129مسألة 
فيمةا  _ الشروع ئاهرة، فلا كانت نجسة وغَس  كّ  عضا بعد تطهيره، أو ئهّره بغَس  الاضا 

 يتمّ الاضا . لم يضرّ تنجّس عضا بعد غَسله وإن كفى، وش _ كان الما  معتصماً ي
يجاز استعماله حتّةى فةي  وها ما ش _ إاا تاضّ  من إنا  الفهب أو الفضّة :130مسألة 

كةان بةاشغتراف منةه دفعةةً أو  _ غير الأك  والشرب على الأحاب لزوماً  صيّ وضاؤه سةاا  أ
 م اشرتماس فيه، من دون فرق بين صارة اشنحصار وعدمه.تدريجاً أم بالصبّ منه أ

عدم المانع من استعمال الما  لمرض يتضرّر معه باستعماله، وأمّا في ماارد سا ر  ومنها:
مساّغات التيمّم فيحكم بصحّة الاضا ، حتّى فيما إاا خاف العطش على نفسه أو على نفس 

 محترمة.
 اقت عن الاضا ، فإن تمشّى منةه قصةد القربةةإاا تاضّ  في حال ضيق ال :131مسألة 

 صيّ وضاؤه وإن كان عالماً بضيق الاقت. _ ك نْ قصد الكان على الطهارة _
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فرق فةي عةدم صةحّة الاضةا  بالمةا  المضةاف، أو الةنجس، أو مةع  ش :132مسألة 
 الحا  ، بين صارة العلم والعمد والجه  والنسيان، وكفل  الحال إاا كةان اسةتعمال المةا 

باً فيّةتصّ  مضرّاً، فإنّه يحكم ببطلان الاضا  به حتّى مع الجه ، وأمّا إاا كان المةا  مغصةا
البطلان بصارة العلم والعمد، فلا تاضّ  به نسياناً أو جهلًا بغصبيّته فانكشف لةه الحةال بعةد 

يصةيّ منةه الاضةا  بالمةا   يكن ها الغاصب، وأمّا الغاصةب فةلا الفراغ صيّ وضاؤه إاا لم
 غصاب ولا كان ناسياً على الأحاب لزوماً.الم

إاا تاضّ  غير الغاصب بالما  المغصاب والتفت إلى الغصةبيّة فةي أثنةا   :133مسألة 
الاضا  صيّ ما مضى من أجزا ه، ويجب تحصي  الما  المباح للباقي، نعةم إاا التفةت إلةى 

ة، وإن كةان الأحةاب الغصبيّة بعد الغسلات وقب  المسي جاز له المسي بما بقي من الرئاب
 استحباباً إعادة الاضا .

يجةاز التصةرّف ويجةرل عليةه حكةم  مع الشةّ  فةي رضةا المالة  ش :134مسألة 
بُدَّ من العلم بإان المال  ولا بالفحاى أو شاهد الحال، نعةم مةع سةبق رضةاه  الغصب، فلا

بنا  علةى اسةتمراره يجاز ال _ ولا لعمامٍ استغراقيّ بالرضا بجميع التصرّفات _ بتصرّف معيّن
 عند الشّ  إلى أن يثبت خلافه.

يجاز الاضا  والشرب من الأنهار الكبار ونحاهةا المملاكةة لأشةّاص  :135مسألة 
كانت قناات يعلم رضا المةالكين، بة  وإن علةم  وإن لم _ أو منشقّة من شطّ  _ خاصّة ساا  أ

لأراضةي المتّسةعة اتّسةاعاً كراهتهم أو كان فيهم الصّغار أو المجانين، وكةفل  الحةال فةي ا
ينةاب الة  برضةا  عظيماً فإنّه يجاز الاضا  والجلاس والصةلاة والنةام ونحاهةا فيهةا، وش

مالكيها، نعم في غيرها من الأراضي غير المحجّبة كالبساتين التي ش سةار لهةا وش حجةاب 
لزوماً اشجتناب يجاز التصرّف فيها ولا بمث  ما اكر مع العلم بكراهة المال ، ب  الأحاب  ش

 عن ال  إاا ظنّ كراهته أو كان قاصراً.
يعلةم كيفيّةة وقفهةا مةن  مّازن المياه في المسةاجد والمةدارس إاا لةم :136مسألة 

يجةاز لغيةرهم  اختصاصها بمن يصلّي فيها أو الطلّاب الساكنين فيها، أو عدم اختصاصها ش
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و كّ  من يريد مع عدم منةع أحةد، الاضا  منها، إشّ مع جريان العادة باضا  صنف خاصّ أ
 فإنّه يجاز الاضا  للغير حينئفٍ، إا تكشف العادة عن عمام ااان.

إاا علم أو احتم  أنّ مّزن الما  في المسجد وقف على المصةلّين فيةه  :137مسألة 
يجاز الاضا  منه بقصد الصلاة في مكان آخر، ولا تاضّ  بقصد الصلاة فيه ثُمَّ بةدا لةه أن  ش

ي في مكان آخر صيّ وضاؤه، وكفل  إاا تاضّ  بقصد الصلاة في ال  المسجد ولكنّةه يصلّ 
يتمكّن، وكفا إاا كان قائعاً بالتمكّن ثُةمَّ انكشةف عدمةه،  يتمكّن منها وكان يحتم  أنّه ش لم

يجب عليه أن يصلّي فيه وإن كةان  تاضّ  غفلةً أو باعتقاد عدم اششتراب، وش وكفل  يصيّ لا
 ب استحباباً.ها الأحا

إاا وقعت كمّيّة من الما  المغصاب في خزّان من الما  المبةاح فةإن عُةدّ  :138مسألة 
جاز التصرّف فيه  _ تلاحظ النسبة بينهما ك نْ كان قليلًا جدّاً بحيك ش _ المغصاب تالفاً عرفاً 

 يجاز إشّ بإان المغصاب منه. بالاضا  منه وغيره، وإشّ فلا
تعةالى إضةافة تفلّليّةة،  اللّةه ي أن يقصد الفع  متعبّداً بةه بإضةافته إلةىالنيّة، وه ومنها:

تعالى، من دون فةرق بةين أن  اللّه ويكفي في ال  أن يكان الباعك إلى القصد المفكار أمر
يكان ال  بداعي الحبّ له )سبحانه(، أو رجا  الثااب، أو الّاف من العقاب، ويعتبر فيهةا 

كةالتنظيف  _ ريا  بط ، ولا ضمّ إليها غيره من الضما م الراجحةةااخلاص، فلا ضمّ إليها ال
تقدح، وفي غير ال  تقدح  فإن قصد بها القربة أيضاً لم _ كالتبريد _ أو المباحة _ من الاسخ

يقدح العجةب المتة خّر  وإن كان الدّاعي االهيّ صالحاً للاستقلال على الأحاب لزوماً، وش
منافياً لقصد القربة كما إاا وص  إلى حةدّ اادشل بة ن يمةنّ علةى وكفا المقارن، إشّ إاا كان 

 الربّ تعالى بالعم .
غيرهمةا مةن الصّةفات والغايةات  تعتبر نيّةة الاجةاب وش النّةدب وش ش :139مسألة 

صيّ، وكفا الحال  _ جهلًا أو نسياناً  _ الّاصّة، ولا ناى الاجاب في ماضع النّدب أو العكس
 وها محدث أو ناى الرّفع وها متطهّر.إاا ناى التجديد 

بُدَّ من استمرار النيّة بمعنى صدور تمام الأجزا  عن النيّة المفكارة ولةا  ش :140مسألة 
ولى بعد التردّد قب  فاات المااشة مع إعادة ما

ُ
 أتى به بلا نيّة. بالعاد إلى النيّة الأ
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 واحد.لا اجتمعت أسباب متعدّدة للاضا  كفى وضا   :141مسألة 
مباشرة المتاضّا للغس  والمسي إاا أمكنه ال ، ومع اشضطرار إلةى اشسةتعانة  ومنها:

كةان بعةض  يستعين به، ب ن يشاركه فيما ش بالغير يجاز له أن يقدر على اشستقلال به، ساا  أ
ا يتمكّن من المباشرة ولةا علةى هةف لم أفعال الاضا  أو كلّها، ولكنّه يتالّى النيّة بنفسه، وإن

باً حينئةفٍ أن الاجه ئلب من غيره أن يتةالّى النيّةة كةّ  منهمةا، ويلةزم  يُاضّ ه، والأحاب وجا
يمكن ال  أخف المُعين الرئابة التي فةي يةده  لم يكان المسي بيد المتاضّا نفسه، وإن أن

 ومسي بها.
 ةالمااشة، وهي التتابع العرفيّ في الغس  والمسي، ويكفي في الحةاشت الطار ة ومنها:

أن يكان الشروع في غس  العضا اللاحةق أو مسةحه  _ كنفاد الما  وئروّ الحاجة والنسيان _
قب  أن تجفّ الأعضا  السابقة عليه، فإاا أخّره حتةى جفّةت جميةع الأعضةا  السةابقة بطة  

ب س بالجفاف من جهة الحرّ والةريي أو التجفيةف إاا كانةت المةااشة العرفيّةة  الاضا ، وش
 متحقّقة.

باً عدم اشعتداد ببقا  الرئابة في مسترس  اللحيةة الّةارج  :142لة مسأ الأحاب وجا
 عن المعتاد.
الترتيب بين الأعضا  بتقديم الاجه ثُمَّ اليد اليمنى ثُمَّ اليسرى ثُمَّ مسي الرأس ثُةمَّ  ومنها:

باً عدم تقديم اليسرى، والأحةاب اسةتحباباً تقةديم الرجة  اليمنةى ، الرجلين، والأحاب وجا
يجب الترتيب بين أجزا  كّ  عضةا، نعةم يجةب مراعةاة  ويجاز مسحهما معاً كما تقدّم، وش

 يكان الغس  من الأعلى فالأعلى على ما تقدّم. أن
ولا عكس الترتيب بين الأعضا  سهااً أعاد على ما يحص  بةه الترتيةب مةع عةدم فةاات 

قد أتةى بةالجميع عةن غيةر الأمةر يكان  المااشة وإشّ است نف، وكفا لا عكس عمداً، إشّ أن
 الشرعيّ فيست نف.
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 الفصل الرابع
 أحكام الخلل

من تيقّن الحدث وشّ  في الطهارة تطهّر، وكفا لا ظنّ الطهارة ظنّةاً غيةر  :143مسألة 
معتبر شرعاً، ولا تيقّن الطّهارة وشّ  في الحدث بنى على الطّهارة وإن ظنّ الحدث ظنّاً غيةر 

 (.157ى من ال  صارة واحدة ست تي في المس لة )معتبر شرعاً، وتستثن
ر، سةاا  علةم  :144مسألة  إاا تيقّن الحدث والطّهارة وشّ  في المتقدّم والمت خّر تطهَّ

 تاريخ الطّهارة، أو علم تاريخ الحدث، أو جه  تاريّهما جميعاً.
رة بنةى علةى يعتبر فيه الطّها إاا شّ  في الطهارة بعد الصلاة أو غيرها ممّا :145مسألة 

ر لما ي تي، حتّى فيما إاا تقدّم منش  الشّ  على العم ، بحيك لةا التفةت  صحّة العم  وتطهَّ
ى ثُمَّ شّ  بعد الصلاة في التاضّؤ حةال  إليه قب  العم  لشّ ، كما إاا أحدث ثُمَّ غف  ثُمَّ صلَّ

 الغفلة.
ةر واسةت نف قطعهة _ مةثلاً  _ إاا شّ  في الطهارة في أثنا  الصةلاة :146مسألة  ا وتطهَّ

 الصلاة.
لا تيقّن ااخلال بغَس  عضا أو مسحه أتى به وبما بعده مراعيةاً للترتيةب  :147مسألة 

والمااشة وغيرهما من الشرا ط، وكفا لا شّ  في ااتيان بفع  من أفعال الاضا  قبة  الفةراغ 
ل بعةد الفةراغ مةن منه، وأمّا لا شّ  في ال  بعد الفراغ أو شّ  في تحقّق شرب بعض الأفعا

يلتفت، وإاا شّ  في ااتيان بالجز  الأخير فإن كان الة  مةع تحقّةق الفةراغ  ال  الفع  لم
يلتفت،  لم _ كما لا شّ  بعد الدخال في عم  آخر كالصلاة أو بعد فاات المااشة _ العرفيّ 

 وإشّ أتى به.
كان الشّ  أثنةا  الاضةا ، ما اكرناه آنفاً من لزوم اشعتنا  بالشّ  فيما إاا  :148مسألة 

يكان الشّ  بعد الدخال في الجز  المترتّب أو قبله، ولكنّه يّتصّ بغيةر  يفرق فيه بين أن ش
 يعتني بشكّه مطلقاً. كثير الشّ ، وأمّا ها فلا
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إاا كان م ماراً بالاضا  من جهة الشّ  فيه بعد الحدث ولكنّه نسي شةكّه  :149مسألة 
بحسب الظةاهر، فتجةب عليةه ااعةادة إن تةفكّر فةي الاقةت،  وصلّى يحكم ببطلان صلاته

 والقضا  إن تفكّر بعده.
إاا كان متاضّئاً وتاضّ  للتجديد وصلّى، ثُمَّ تيقّن بطةلان أحةد الاضةا ين  :150مسألة 

 تجب عليه إعادة الاضا  للصلاات الآتية. يعلم أيّهما، يحكم بصحّة صلاته، وش ولم
 ين وصلّى بعدهما، ثُمَّ علم بحدوث حدث بعد أحةدهما، إاا تاضّ  وضا :151مسألة 

يجب الاضا  للصلاة الآتية، وأمّا الصلاة التي أتى بها فيبني على صحّتها، وإاا كان في محّ  
الفرض قد صلّى بعد كّ  وضا  صلاة، أعاد الاضا  كما يعيةد الصةلاتين إن مضةى أو بقةي 

يجةب حينئةفٍ إشّ إعادتهةا، كمةا إاا صةلّى  فةلاوقتهما معاً، أمّا إاا بقي وقت إحداهما فقةط 
خرى، أو صلّى صلاة قضةا يّة وأُخةرى أدا يّةة 

ُ
صلاتين أدا يّتين ومضى وقت إحداهما دون الأ

ومضى وقت الثانيةة، هةفا مةع اختلافهمةا فةي العةدد، وإشّ فيكتفةي بإتيةان صةلاة واحةدة 
 الفمّة مطلقاً. في ما بقصد

يةدرل أنّةه الجةز   اغ من الاضا  أنّه ترك جةز اً منةه وشإاا تيقّن بعد الفر :152مسألة 
 الااجب أو المستحبّ يحكم بصحّة وضا ه.

إاا علم بعد الفراغ من الاضا  أنّه مسي على الحا  ، أو مسي في ماضع  :153مسألة 
الغس ، أو غس  في ماضع المسي، ولكن شّ  في أنّه ه  كان هناك مساّغ لفل  من جبيرة 

 تجب ااعادة. ش ب  كان على غير الاجه الشرعيّ لمأو تقيّة، أو 
إاا تيقّن أنّه دخ  في الاضا  وأتى ببعض أفعاله ولكن شّ  فةي أنّةه أتمّةه  :154مسألة 

على الاجه الصحيي أو ش، ب  عدل عنه اختياراً أو اضطراراً، يحكم بصحّة وضا ه مةع إحةراز 
وكان الشّ  بعد تحقّق الفةراغ العرفةيّ  إيجاد مسمّى الاضا  الجامع بين الصحيي والفاسد،

 بالدخال في عم  آخر كالصلاة أو بعد فاات المااشة.
إاا شّ  بعد الاضا  في وجاد الحاجب، أو شّ  في حاجبيّته كالّةاتم،  :155مسألة 

أو علم باجاده ولكن شّ  بعده في أنّه أزاله أو أنّه وص  الما  تحته بنى على الصحّة، وكفا إاا 
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 جاد الحاجب وشّ  في أنّ الاضا  كان قب  حدوثه أو بعده يبني على الصحّة.علم با
رهةا  :156مسألة  إاا كانت أعضا  وضا ه أو بعضها نجساً فتاضّ  وشّ  بعده في أنّه ئهَّ

يكن الغَس  الاضا يّ كافياً في تطهيةره، فيجةب  ثُمَّ تاضّ  أم ش، بنى على بقا  النجاسة إاا لم
الأعمال، وأمّا الاضا  فيبنى على صحّته، وكفل  لا كان الما  الفل تاضّ   غَسله لما ي تي من

منه متنجّساً ثُمَّ شّ  بعد الاضا  في أنّه ئهّره قبله أم ش، فإنّه يحكم بصحّة وضا ه وبقا  الما  
 متنجّساً، فيجب عليه تطهير ما شقاه من ثابه وبدنه.

 الفصل الخامس
 نواقض الوضوء

 ار:يحص  الحدث بُ م
كان خروجهما من الماضع الأصليّ  الأوّل والثاني: للناع  _ خروج البال والغا ط، ساا  أ

أم من غيره مع انسداد الماضع الأصليّ، وأمّا مةع عةدم  _ أو لفرد شااّ الّلقة من هفه الجهة
ن كان يكان ناقضاً إشّ إاا كان معتاداً له أو كان الّروج بدفع ئبيعيّ ش بالآلة، وإ انسداده فلا

الأحاب استحباباً اشنتقاض به مطلقاً، والبل  المشتبه الّةارج قبة  اشسةتبرا  بحكةم البةال 
 ظاهراً.

إاا صدق عليها أحد اشسةمين  _ المتقدّم بيانه _ خروج الريي من مّرج الغا ط الثالث:
 المعروفين، وش عبرة بما يّرج من القُبُ  ولا مع اشعتياد.

لى السمع، من غير فرق بين أن يكان قا ماً أو قاعداً أو مضةطجعاً، النام الغالب ع الرابع:
 ومثله كّ  ما غلب على العق  من جنان، أو إغما ، أو سكر، أو غير ال ، دون البُهْت ونحاه.

 تعالى. اللّه اشستحاضة على تفصي  ي تي إن شا  الخامس:
نقض الاضا  وإن كانةت الجنابة والحيض والنفاس، فإنّها ت السادس والسابع والثامن:

 تاجب إشّ الغس . ش
إاا شّ  في ئروّ أحد النااقض بنى علةى العةدم، وكةفا إاا شةّ  فةي أنّ  :157مسألة 
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الّارج بال أو مفلّ، فإنّه يبني على عدم كانه باشً، إشّ أن يكان قب  اشسةتبرا  فةيحكم ب نّةه 
 بال، فإن كان متاضّئاً انتقض وضاؤه.

ينتقض الاضا ،  يكن معه شي  من الغا ط لم ج ما  اشحتقان ولمإاا خر :158مسألة 
 وكفا لا شّ  في خروج شي  من الغا ط معه.

يّةرج  ينتقض الاضا  بّروج المفلّ أو الادلّ أو الةاالّ، والأوّل مةا ش :159مسألة 
 يّرج بعد خروج المنيّ. يّرج بعد خروج البال، والثالك ما بعد الملاعبة، والثاني ما

 صل السادسالف
 حكم دائم الحدث

 له أحاال ثلاثة: _ كالمبطان، والمسلاس، ونحاهما _ من استمرّ به الحدث في الجملة
ولى:

ُ
ولةا مةع اشقتصةار  _ أن يجد فترة من الاقت يمكنه أن ي تي فيها بالصلاة متطهّراً  الأ

كانةت الفتةرة _ على واجباتها فةي أثنةا   ففي هفه الصارة يجب ال  ويلزمه الت خير سةاا  أ
يصة ِّ حتّةى مضةى  الاقت أم في آخره، نعم إاا كانت الفترة في أوّل الاقت أو في أثنا ةه ولةم

 زمان الفترة صحّت صلاته إاا عم  باظيفته الفعليّة وإن أثم بالت خير.
تسع الطهارة وبعض الصلاة، ففةي  يجد فترة أصلًا أو تكان له فترة يسيرة ش ش أن الثانية:

يعتني  ثُمَّ يصلّي وش _ أو يغتس  أو يتيمّم حسبما يقتضيه تكليفه الفعليّ  _ تاضّ هفه الصارة ي
يصةدر منةه  يّرج منه بعد ال  قب  الصلاة أو في أثنا ها، وها باق على ئهارتةه مةا لةم بما

حدث غير حدثه المبتلى به أو نفس هفا الحدث غير مستند إلةى مرضةه ولةا قبة  حصةال 
خرى أيضاً الااجبة والمستحبّة، والأحاب الأولى أنالبر ، وتصيّ منه الصلاا

ُ
يتطهّر لكّ   ت الأ

 يبادر إليها بعد الطهارة. صلاة وأن
باً فةي هةفه الصةارة  الثالثة: أن تكان له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة، والأحاب وجا

الحدث  يجب تجديد الطهارة إاا فاج ه تحصي  الطهارة وااتيان بالصلاة في الفترة، ولكن ش
يحةدث حةدثاً آخةر بالتفصةي  المتقةدّم فةي الصةارة الثانيةة،  أثنا  الصلاة أو بعةدها إشّ أن
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يجدّد الطهارة كلّما فاج ه الحدث أثنا  صلاته ويبني  سيّما للمبطان أن والأحاب استحباباً وش
المعتبةرة  يكن التكرار كثيراً بحيك يكان ماجباً للحرج ناعاً، أو لفةاات المةااشة عليها ما لم

بسبب استغراق الحدث المفاجا أو تجديد الطهةارة أو همةا معةاً زمانةاً  _ بين أجزا  الصلاة
 كما أنّ الأحاب استحباباً إاا أحدث بعد الصلاة أن يجدّد الطهارة لصلاة أُخرى. _ ئايلاً 

يجةب  إاا احتم  حصال فترة يمكنةه ااتيةان فيهةا بالصةلاة متطهّةراً لةم :160مسألة 
ا إلى أن ينكشف الحال، نعم لا بادر إليها وانكشةف بعةد الة  وجةاد الفتةرة لزمتةه ت خيره

إعادتها على الأحاب لزوماً، وكفل  الحال فيما إاا اعتقد عدم الفترة ثُمَّ انكشف خلافه، نعم 
 يضرّ بصحّة الصلاة وجاد الفترة خارج الاقت أو برؤه من مرضه فيه. ش

مبطان التحفّظ مةن تعةدّل النجاسةة إلةى بدنةه يجب على المسلاس وال :161مسألة 
بةاً  وثابه مهما أمكن باضع كيس أو نحاه، وش يجب تغييره لكةّ  صةلاة، نعةم الأحةاب وجا

تطهير ما تنجّس من بدنه لكّ  صلاة مع التمكّن منه، كما في غير الحالة الثانية من الحاشت 
 المتقدّمة.

 الفصل السابع
 غايات الوضوء

نفسه، وتتاقّةف عليةه صةحّة الصةلاة واجبةة كانةت أو مندوبةة، وكةفا يجب الاضا  ل ش
أجزاؤها المنسيّة ب  وسجاد السها على الأحاب استحباباً، ومث  الصلاة الطةااف الفريضةة، 
وها ما كان جز اً من حجّة أو عمرة وإن كانتا مستحبّتين، دون الطااف المنةدوب وإن وجةب 

 بالنفر، نعم يستحبّ له.
يثبةت كانةه مسةتحبّاً نفسةيّاً، بة   لاضا  الرافةع للحةدث الأصةغر لةما :162مسألة 

المستحبّ ها الكان على الطهارة الحاصلة بالاضا ، فيجاز ااتيان به بقصد حصالها، كما 
يجاز ااتيان به بقصد ألّ غاية من الغايات المترتّبة عليها، ب  بة لّ داعٍ قربةيّ وإن كةان هةا 

القةرآن، وأمّةا الاضةا  التجديةدلّ للمتطهّةر مةن الحةدث  اشجتناب من محرم كمسّ كتابة
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الأصغر فها مستحبّ نفسيّ، ولكنّ الثابت استحبابه ها التجديد لصلاتي الصبي والمغةرب 
 ب  لكّ  صلاة، وأمّا في غير ال  فيؤتى به رجاً .

يجاز للمحدث مسّ كتابة القةرآن حتّةى المةدّ والتشةديد ونحاهمةا،  ش :163مسألة 
باً، ويلحق بها علةى الأحةاب مسّ  وش اسم الجلالة وسا ر أسما ه وصفاته على الأحاب وجا

 وسلامه عليهم أجمعين(. اللّه الأولى أسما  الأنبيا  والأوصيا  وسيّدة النسا  )صلاات
فرق في جريان الحكم المفكار بين أنةااع الّطةاب حتّةى المهجةارة  ش :164مسألة 

تحلّةه  فرق في الماسّ بةين مةا الحفر والتطريز وغيرها، كما شمنها، وش بين الكتابة بالمداد و
 يجرل الحكم في المسّ بالشعر إاا كان غير تابع للبشرة. الحياة وغيره، نعم ش

بضميمة  _ المناب في الألفاظ المشتركة بين القرآن وغيره بكان المكتاب :165مسألة 
كةان الماجةد قاصةداً يصدق عليه القرآن عرفاً وإشّ  ممّا _ بعضه إلى بعض فلا أثر له سةاا  أ

 يترك مراعاة مقتضى اشحتياب مع ئروّ التفرقة عليه بعد الكتابة. لفل  أم ش، نعم ش
الطهارة من الحدث الأصغر قد تكان شرئاً لصحّة عم  كما مةرّ بعةض  :166مسألة 

كمةسّ كتابةة  أمثلته، وقد تكان شرئاً لكماله وسي تي بعض ماارده، وقد تكان شرئاً لجاازه
)غايات الاضةا ( نظةراً إلةى جةااز  ويعبّر عن الأعمال المشروئة بها بة _ كما تقدّم _ القرآن

ااتيان به لأجلها، وإاا وجبت إحدى هفه الغايات ولا لنفر أو شبهه يتّصف الاضا  الماص  
هارة شرئاً تكان الط إليها بالاجاب الغيرلّ، وإاا استحبّت يتّصف باشستحباب الغيرلّ، وممّا

كالاقافين ورمي  _ غير الطااف وصلاته _ لكماله الطااف المندوب وجملة من مناس  الحجّ 
 الجمار، ومنه أيضاً صلاة الجنا ز وتلاوة القرآن والدعا  وئلب الحاجة وغيرها.

يجاز ااتيان بالاضا  بقصد فع  الفريضة ولا قبة  دخةال وقتهةا، كمةا  :167مسألة 
 صد الكان على الطهارة، وكفا بقصد ما مرّ من الغايات.يجاز ااتيان به بق
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 الفصل الثامن
 مستحبّات الوضوء ومكروهاته

تعةالى علةيهم(: وضةع  اللّةه سنن الاضا  على ما اكره العلما  )رضاان :168مسألة 
 اانا  الفل يغترف منه على اليمين، والتسمية، والدعا  بالم ثار، وغس  اليدين من الزنةدين

لحةدث النةام أو البةال مةرّة وللغةا ط مةرّتين،  _ دخالهما في اانا  الفل يغترف منةهقب  إ _
والمضمضة، واشستنشاق، وتثليثهما، وتقديم المضمضة، والدعا  بالمة ثار عنةدهما، وعنةد 
غس  الاجه واليدين، ومسي الرأس والرجلين، وتثنيةة الغسةلات، والأحةاب اسةتحباباً عةدم 

ئةاً للمسةي بهةا، وكةفل  اليمنةى إاا أراد المسةي بهةا مةن دون أن التثنية في اليسرى احتيا
يستعملها في غس  اليسرى، وكفل  الاجه لأخف البل  منه عند جفاف بل  اليد، ويسةتحبّ 
ولى والثانية، والمرأة تبةدأ بالبةائن فيهمةا، ويكةره 

ُ
أن يبدأ الرج  بظاهر اراعيه في الغَسلة الأ

 لقريبة.اشستعانة بالغير في المقدّمات ا



 

 

 
 

 المبحث الرابع
 الغُسل

 والااجب منه لغيره: غس  الجنابة، والحيض، واشستحاضة، والنفاس، ومسّ الأماات.
 والااجب لنفسه: غس  الأماات.

 فهنا مقاصد:

 المقصد الأوّل
 غسل الجنابة

 وفيه فصال:

 الفصل الأوّل
 سبب الجنابة

 وها أمران:
من الماضع المعتاد، وكفا من غيره إاا كان الّروج خروج المنيّ بشهاة أو بدونها  الأوّل:

ئبيعيّاً، وإشّ فالأحاب لزوماً الجمع بين الغس  والاضا  إاا كان محدثاً بالأصةغر، هةفا فةي 
 الرج .

يكن لها منيّ بالمعنى المعروف، إشّ أنّ السا   الّارج من قُبُلهةا  لم وأمّا المرأة فهي وإن
عرفاً بحكم المنيّ فيما إاا اقتةرن الة  باصةالها إلةى اروة بشهاة بحيك يصدق معه اانزال 

 يقترن بفل  على الأحاب لزوماً. التلفّا الجنسيّ )الرعشة( ب  وإن لم
يتجاوز الفرج ويحص  بااثارة  وأمّا السا   الّارج بغير شهاة والبل  الماضعيّ الفل ش

 ياجبان شيئاً. الجنسيّة الّفيفة فهما ش
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يعلةم الة   لم أنّ السا   الّارج منيّ جرى عليةه حكمةه، وإن لةمإاا ع :169مسألة 
فالشهاة والدفق وفتار الجسد أمةارة عليةه فةي الشةّص السةليم، ومةع انتفةا  واحةد منهةا 

 يحكم بكانه منيّاً، وأمّا المريض فيكفي خروجه منه بشهاة. ش
يغتس  منها وجب  ممن وجد على بدنه أو ثابه منيّاً، وعلم أنّه منه بجنابة ل :170مسألة 

يحتم  سبقها  يحتم  سبقها على الجنابة المفكارة، دون ما عليه الغس ، ويعيد كّ  صلاة ش
تجب إعادتها وإن علم تاريخ الجنابة وجه  تاريخ الصلاة ولكنّ ااعادة أحاب  عليها فإنّه ش

 يجب عليه شي . يعلم أنّه منه لم لم استحباباً، وإن
ر الجنابة بين شّصين يعلم واحةد منهمةا أو كلاهمةا أنّهةا مةن إاا دار أم :171مسألة 

 أحدهما ففيه صارتان:
ولى:

ُ
تكان جنابة الآخر واقعاً ماضاعاً لحكم إلزاميّ بالنسبة إلةى العةالم بالجنابةة  أن الأ

وعةدم  _ إاا كان ممّن يُقتدى به لاش ال  _ إجماشً، وال  كعدم جااز اشقتدا  به في الصلاة
جاره للنيابة عن الميّت في الصلاة التي وظيفته تفريغ امّته منها، ففي هفه الصةارة جااز استئ

وكفا الاضا  أيضةاً  _ يجب على العالم بااجمال ترتيب آثار العلم فيجب على نفسه الغُس 
يجاز له استئجار الآخر للنيابة  وش _ إاا كان مسباقاً بالحدث الأصغر تحصيلًا للعلم بالطهارة

اشقتدا  به بعد تحصةي  الطهةارة لنفسةه، وأمّةا قبة  تحصةيلها  ة قب  اغتساله، وشفي الصلا
 يجاز اشقتدا  به للعلم التفصيليّ ببطلان الصلاة حينئفٍ. فلا

تكان جنابة الآخر ماضاعاً لحكم إلزامةيّ بااضةافة إلةى العةالم بالجنابةة  أن ش الثانية:
 الجنابة.يجب الغس  على العالم ب إجماشً، ففيها ش

 هفا بالنسبة إلى حكم الشّصين نفسيهما.
يجةاز لةه  فةلا _ يعلمةا همةا بةفل  ولا لم _ وأمّا غيرهما العالم بجنابة أحدهما إجماشً 

اش تمام ب لّ منهما إن كان كّ  منهما مارداً للابتلا ، فضلًا عن اش تمةام بهمةا جميعةاً، كمةا 
 يعتبر فيه الطهارة الااقعيّة. ا ممّايجاز له استنابة أحدهما في صلاة أو غيره ش

البل  المشكاك الّارج بعد خروج المنةيّ وقبة  اشسةتبرا  منةه بةالبال  :172مسألة 
 بحكم المنيّ ظاهراً.
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بُر من المرأة، وأمّةا  الجماع ولا لم الثاني: يُنزِل، ويتحقّق بدخال الحشفة في القُبُ  أو الدب
لغُس  والاضا  للاائا والمائا  فيما إاا كانا محدثين في غيرها فالأحاب لزوماً الجمع بين ا

بالحدث الأصغر، وإشّ يكتفي بالغُس  فقط، ويكفي فةي مقطةاع الحشةفة مةا يصةدق معةه 
 يكن بمقدارها. اادخال عرفاً وإن لم

إاا تحقّق الجماع تحقّقت الجنابة للطرفين، من غيةر فةرق بةين الصةغير  :173مسألة 
ت.والكبير، والعاق  والمج  نان، والقاصد وغيره، والحيّ والميِّ

إاا خرج المنيّ ممتزجاً بشي  من الدم وجب الغُس  بعد العلم بامتزاجةه  :174مسألة 
 يجب الغس  بّروجه. به، وإاا نزل إلى المثانة واستهل  في البال لم

يّةرج إلةى الّةارج  إاا تحرّك المنيّ عن محلّه باشحتلام أو بغيةره ولةم :175مسألة 
 يجب الغس . ش

يجاز للشّص إجناب نفسه بمقاربة زوجته بعد دخال الاقت وإن كةان  :176مسألة 
يجاز له الة ، وأمّةا مةن كةان  يكن متمكّناً من التيمّم أيضاً ش يقدر على الغس ، وإاا لم ش

يبط  وضا ه إاا كان بعد  لا أحدث فالأحاب لزوماً أن ش يكن يتمكّن من الاضا  متاضّئاً ولم
 ل الاقت.دخا

يجةب عليةه الغُسة  وكةفا  إاا شّ  في أنّه ه  حص  الدخال أم ش؟، ش :177مسألة 
 يجب لا شّ  في أنّ المدخال فيه فرج أو دُبُر أو غيرهما. ش

يكةان  ماجبةاً للجنابةة بةين أن _ مةثلاً  _ فرق في كان إدخال الحشفة ش :178مسألة 
 يس أو غير ال .الفكر مجرّداً أو ملفافاً بّرقة أو مغطّى بك

 الفصل الثاني
 فيما يتوقّف صحّته أو جوازه على غسل الجنابة

 وها أُمار:
وكفا أجزاؤها المنسةيّة، بة  وسةجاد السةها  _ عدا صلاة الجنا ز _ الصلاة مطلقاً  الأوّل:

 على الأحاب استحباباً.
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دّم فةي تقة الطااف الفريضة وإن كان جز اً من حجّة أو عمرة منةدوبتين مثة  مةا الثاني:
يترك مراعاة مقتضى اشحتياب  الاضا ، وفي صحّة الطااف المندوب من المجنب إشكال فلا

 في ال .
الصام، بمعنى أنّه لا تعمّد البقا  على الجنابة في شهر رمضان أو قضةا ه حتّةى  الثالث:

ئلع الفجر بط  صامه، وكفا صام ناسي الغُس  في شهر رمضان دون قضا ه، على ما سي تي 
 تعالى. اللّه محلّه إن شا في 

 تعالى مث  ما تقدّم في الاضا . اللّه مسّ كتابة القرآن الشريف، ومسّ اسم الرابع:
اللبك في المساجد، ب  مطلق الدخال فيها وإن كان لاضع شةي  فيهةا، بة   الخامس:

يجةاز  الأحاب لزوماً عدم وضع شي  فيها ولا في حةال اشجتيةاز أو مةن خارجهةا، كمةا ش
خال لأخف شي  منها، ويجاز اشجتياز فيها بالدخال من باب مثلًا والّروج من آخةر إشّ الد

يجاز  عليه وآله( فإنّه ش اللّه في المسجدين الشريفين )المسجد الحرام، ومسجد النبيّ صلّى
 الدخال فيهما وإن كان على نحا اشجتياز.

باً إلحاق المشاهد المشرّفة للمعصامين بالمسةاجد فةي  يهم السةلام()عل والأحاب وجا
 _ يثبت كانه مسجداً كما ثبت في بعضةها فيما لم _ يلحق بها أروقتها الأحكام المفكارة، وش

 يلحق بها الصحن المطهّر وإن كان االحاق أحاب استحباباً. كما ش
قرا ة آية السجدة من سار العزا م، وهي )الةم السةجدة، وفصّةلت، والةنجم،  السادس:

 حاب استحباباً إلحاق تمام السارة بها حتّى بعض البسملة.والعلق( والأ
فرق في حرمة دخال الجنب في المساجد بين المعمار منها والّراب  ش :179مسألة 

يص ِّ فيه أحد، بشرب بقا  العناان عرفاً ب ن يصدق أنّه مسجد خةراب، وأمّةا مةع زوال  وإن لم
فرق في ال  كلّه بةين المسةاجد فةي الأراضةي  تترتّب عليه آثار المسجديّة، بلا العناان فلا

 المفتاحة عناة وغيرها.
ما يشّ  في كانه جز اً من المسجد من صحنه وحجراته ومنارته وحيطانه  :180مسألة 

ولةا كانةت هةي يةد المسةلمين عليةه بعنةاان  _ تكةن أمةارة علةى جز يّتةه ونحا ال  ولةم
 تجرل عليه أحكامها. ش _ المسجديّة
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يست جر الجنب لكنس المسجد ونحاه كالصبغ والترميم فةي  يجاز أن ش :181مسألة 
يستحقّ الأجرة المسةمّاة، وفةي اسةتحقاقه أجةرة المثة   حال الجنابة، ب  ااجارة فاسدة وش

يترك مراعاة مقتضى اشحتياب في ال ، نعم يجاز استئجاره لفل  من غير تقييةد  إشكال فلا
أتى به حالها، هفا إاا علم الأجيةر بجنابتةه، أمّةا إاا  فٍ وإنبزمان الجنابة فيستحقّ الأجرة حينئ

 جه  بها فيجاز استئجاره مطلقاً، وكفل  الصبيّ والمجنان الجنب.
إاا علم إجماشً جنابةة أحةد الشّصةين وعلةم الجنةب منهمةا بجنابتةه  :182مسألة 

د أو نحةا الة  استئجار أحدهما لقرا ة العزا م، أو دخال المسةاج يجاز استئجارهما وش ش
 يحرم على الجنب وإشّ فالظاهر جااز اشستئجار تكليفاً ووضعاً. ممّا

يحرم شةي  مةن المحرّمةات المةفكارة، إشّ إاا  مع الشّ  في الجنابة ش :183مسألة 
 كانت حالته السابقة هي الجنابة.

 الفصل الثالث
 ما يكره للجنب

يكةره للجنةب الأكة  والشةرب إشّ بعةد  تعالى عليهم( أنّةه اللّه قد اكر الفقها  )رضاان
الاضا ، أو بعد غس  اليدين والتمضمض وغس  الاجه، وتزول مرتبةة مةن الكراهةة بغسة  
اليدين فقط، ويكره قرا ة ما زاد على سبع آيات من غير العزا م، بة  الأحةاب اسةتحباباً عةدم 

من المصحف، والنام جنباً  قرا ة شي  من القرآن مادام جنباً، ويكره أيضاً مسّ ما عدا الكتابة
 إشّ أن يتاضّ  أو يتيمّم بدل الغس .

 الفصل الرابع
 واجبات غسل الجنابة

 وهي أُمار:
 النيّة، ويجرل فيها ما تقدّم في نيّة الاضا . فمنها:
بُدَّ من رفع الحاجب، وتّلي   غَس  ظاهر البشرة على وجه يتحقّق به مسمّاه، فلا ومنها:
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يجب غس  الشعر إشّ مةا كةان مةن تاابةع  إلى البشرة إشّ بالتّلي ، وش يص  الما  معه ش ما
يجب غس  الباائن  البدن كالشعر الرقيق وإن كان الأحاب استحباباً غس  مطلق الشعر، وش

كبائن العين والأان والفم، نعم يجب غس  ما يشّ  في أنّه من البائن أو الظةاهر وإن علةم 
باً غسله أيضاً.أنّه كان من البائن ثُمَّ شّ     في تبدّله فالأحاب وجا

 ااتيان بالغُس  على إحدى كيفيّتين: ومنها:
ولاهما:

ُ
باً فيه أن يغس  أوّشً تمام الرأس والرقبة ثُمَّ بقيّةة البةدن،  أ الترتيب، والأحاب وجا

ي غَس  بُدَّ ف والأحاب الأولى أن يغس  أوّشً تمام النصف الأيمن ثُمَّ تمام النصف الأيسر، وش
يحصة  العلةم بإتيةان الااجةب إشّ  كّ  عضا من إدخال شي  من الآخر ممّا يتّص  به إاا لم

ترتيب هنا بين أجزا  كّ  عضا، فله أن يغس  الأسف  منه قب  الأعلى، كما أنّةه ش  بفل ، وش
كيفيّة مّصاصة للغس  هنا، ب  يكفي المسمّى كيف كان، فيجزئ رمس الرأس بالما  أوّشً، 

 مَّ الجانب الأيمن، ثُمَّ الجانب الأيسر، كما يكفي رمس البعض، والصبّ على الآخر.ثُ 
اشرتماس، وهةا علةى نحةاين: دفعةيّ وتةدريجيّ، والأوّل هةا تغطيةة المةا   ثانيتهما:

لمجماع البدن وستره لجميع أجزا ه، وها أمر دفعيّ يعتبر اشنغماس التةدريجيّ مقدّمةة لةه، 
في الما  تدريجاً مع التحفّظ فيه على الاحدة العرفيّة، فيكان غمس  والثاني ها غمس البدن

 مقدّمة له كما في النحا الأوّل. كّ  جز  من البدن جز اً من الغس  ش
ويعتبر في الثاني أن يكان ك  جز  من البدن خةارج المةا  قبة  رمسةه بقصةد الغسة ، 

 مسه فيه بقصد الغس .ويكفي في النحا الأوّل خروج بعض البدن من الما  ثُمَّ ر
النيّة في النحا الأوّل يجب أن تكان مقارنة للتغطية في زمان حدوثها فإاا  :184مسألة 

تحقّق بها استيلا  الما  على جميع البدن مقروناً بالنيّة كفى، وأمّا إاا تاقّف الة  علةى أمةر 
لنيّة من حةين التغطيةة بُدَّ من استمرار ا آخر كتّلي  الشعر أو رفع القدم عن الأرض مثلًا فلا

إلى حين وصال الما  إلى تمام الأجزا ، أو نيّة الغس  باشرتماس البقا يّ المقارن مع وصاله 
إليها، وأمّا في النحةا الثةاني فتجةب النيّةة مقارنةة لغمةس أوّل جةز  مةن البةدن فةي المةا  

 واستمرارها إلى حين غمس الجميع.



 1/ ج  / منهاج الصالحين 60

 

باً عدم اشكتفا  :185مسألة  في الغس  بتحري  البدن تحت الما  بقصد  الأحاب وجا
الغس ، ك ن يكان جميع بدنه تحت الما  فيقصد الغس  الترتيبةيّ بتحرية  الةرأس والرقبةة 
أوّشً ثُمَّ الجانبين، وكفل  تحري  بعض الأعضا  وها في الما  بقصد غسله، وأيضاً الأحاب 

باً عدم اشكتفا  في الغس  بإخراج البدن من الما  بقص د الغس ، ومثلةه إخةراج بعةض وجا
 الأعضا  من الما  بقصد غسله.

وإباحتةه، والمباشةرة  _ ب  ونظافته على الأحةاب لزومةاً  _ إئلاق الما ، وئهارته ومنها:
يتضرّر معه من استعمال الما ، وئهارة العضا المغسال على نحا  اختياراً، وعدم المرض ممّا

 ما تقدّم في الاضا .
ما يتعلّق باعتبةار إباحةة اانةا  والمصةبّ، وحكةم الجبيةرة والحا ة   وقد تقدّم فيه أيضاً 

وغيرهما من أفراد الضرورة، وحكم الشّ  والنسيان وارتفاع السبب المساّغ للاضا  النةاقص 
في الأثنا  وبعد الفراغ منه، والغُس  كالاضا  في جميع ال ، نعم يفترق عنه في عدم اعتبار 

 نه، وكفل  عدم اعتبار مراعاة الأعلى فالأعلى في غس  كّ  عضا.المااشة فيه في الترتيبيّ م
الغس  الترتيبيّ مع مراعاة الترتيب فيه بةين الأيمةن والأيسةر أفضة  مةن  :186مسألة 

 الغس  اشرتماسيّ.
يجاز العدول من الغس  الترتيبيّ إلى اشرتماسيّ بقسميه، وكفا العةدول  :187مسألة 

سيّ إلى غيره، هفا في العدول اشستئنافيّ أل رفع اليد عمّا شةرع من القسم الثاني من اشرتما
فيه واستئناف غيره، وأمّا العدول التكميليّ من الترتيبةيّ إلةى اشرتماسةيّ فغيةر جةا ز، وكةفا 

 العكس فيما يتصاّر فيه ال .
يجاز في الغس  اشرتماس فيما دون الكرّ، وإن كان يجةرل علةى المةا   :188مسألة 

 م المستعم  في رفع الحدث الأكبر.حينئفٍ حك
 إاا اغتس  باعتقاد سعة الاقت فتبيّن ضيقه صيّ غسله. :189مسألة 
ما  غُس  المرأة من الجنابة أو الحيض أو نحاهما من النفقة الااجبة على  :190مسألة 

 الزوج.
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يستحضر النيّة تفصيلًا ولكةن كةان بحيةك لةا سةئ  مةااا  إاا اغتس  ولم :191مسألة 
لعةارض كّةاف أو  ش _ ، لأجاب ب نّه يغتس  كفى ال ، أمّا لا كان يتحيّر في الجاابتفع 

 فعمله بائ ، شنتفا  النيّة. _ نحاه، ب  من جهة عدم ت ثّر النفس عن الداعي االهيّ 
المتعارف في الحمّام العماميّ أنّ ااان باشستفادة منه من قبية  ااباحةة  :192مسألة 

معيّن معجّلًا، فإن كةان قاصةداً حةين اشغتسةال عةدم إعطةا  العةاض المشروئة بدفع نقد 
للحمّاميّ، أو كان قاصداً إعطا  غير العاض المعيّن، أو كان قاصداً للت جي ، أو كةان متةردّداً 

 استرضاه بعد ال . في ال ، بط  غسله وإن
م ش، إاا اهب إلى الحمّام ليغتس ، وبعد الّروج شّ  في أنّةه اغتسة  أ :193مسألة 

بنى على العدم، ولا علم أنّه اغتس  لكن شّ  في أنّه اغتس  على الاجه الصحيي أم ش، بنى 
 على الصحّة.
ن بالاقاد المغصاب لم :194مسألة  ّّ يمنع ال  من  إاا كان ما  الحمّام مباحاً لكن س

 الغُس  فيه.
ام الاقفيّةة أو يجاز الغُس  في حاض المدرسة ونحاه، إشّ إاا علم بعم ش :195مسألة 

 ااباحة، ولا من جهة جريان العادة باغتسال أهله أو غيرهم فيه من دون منع أحد.
يجاز الاضةا  وش  ش _ كما  البرّادات في الأماكن العامّة _ الما  المسبّ  :196مسألة 

 الغس  منه إشّ مع العلم بعمام المنفعة المسبّلة.
غُسة  وإن كةان محرّمةاً فةي نفسةه لكنّةه لبس المئةزر الغصةبيّ حةال ال :197مسألة 

 ياجب بطلان الغُس . ش

 الفصل الخامس
 مستحبّات غسل الجنابة وجملة من أحكام الأغسال

تعالى عليهم(: أنّه يستحبّ غَس  اليةدين أمةام الغُسة  مةن  اللّه قد اكر العلما  )رضاان
، وإمرار اليد على ما تناله من الجسد المرفقين ثلاثاً، ثُمَّ المضمضة ثلاثاً، ثُمَّ اشستنشاق ثلاثاً 
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كّد في ال  وفي تّلي  ما يحتاج إلةى التّلية ، ونةزع  خصاصاً في الترتيبيّ، ب  ينبغي الت 
 الّاتم ونحاه، واشستبرا  بالبال قب  الغُس .

اشستبرا  بالبال ليس شرئاً في صحّة الغُس ، لكن إاا تركةه واغتسة  ثُةمَّ  :198مسألة 
تبه بالمنيّ جرى عليه حكم المنيّ ظاهراً، فيجب الغُس  له كةالمنيّ، سةاا  خرج منه بل  مش

عدم بقا  شي  من المنةيّ  _ بفل  أو بغيره _ استبرأ بالّرئات لتعفّر البال أم ش، إشّ إاا علم
 في المجرى.
تجةب إعةادة الغسة  وإن  يكن قد بةال قبلةه، لةم إاا بال بعد الغُس  ولم :199مسألة 

 ي  من المنيّ مع البال.احتم  خروج ش
إاا دار أمر المشتبه بين البال والمنيّ بعد اشستبرا  بالبال والّرئات كفى  :200مسألة 

يصدر منه الحدث الأصغر بعد الغُس  وقب  خةروج  ااتيان بالاضا  وإن كان قد اغتس  ولم
 البل  المشتبه.
وكةفل  غيةره مةن  يجزئ غس  الجنابة عن الاضا  لكّ  ما اشةترب بةه، :201مسألة 

 الأغسال التي ثبتت مشروعيّتها.
إاا خرجت رئابة مشتبهة بعد الغُس  وشّ  في أنّه اسةتبرأ بةالبال أم ش،  :202مسألة 

 بنى على عدمه، فيجب عليه الغس .
فرق في جريان حكم الرئابة المشةتبهة بةين أن يكةان اششةتباه بعةد  ش :203مسألة 

قبله ولا لعدم إمكان اشختبار من جهة العمى أو الظلمةة أو يكان  الفحص واشختبار وبين أن
 نحا ال .

يتمّةه، والأحةاب  لا أحدث بالأصغر في أثنا  الغُس  مةن الجنابةة فلةه أن :204مسألة 
باً ضةمّ الاضةا  إليةه حينئةفٍ، ولةه العةدول اشسةتئنافيّ مةن الترتيبةيّ إلةى اشرتماسةيّ  وجا

 لاضا .وبالعكس، وش حاجة حينئفٍ إلى ضمّ ا
تقةدّم فةي  إاا أحدث أثنا  سا ر الأغسال بالحدث الأصغر جرى عليه مةا :205مسألة 

 غُس  الجنابة، إشّ في اشستحاضة المتاسّطة فإنّه يجب فيها الاضا  على كّ  حال.
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 إاا أحدث بالأكبر في أثنا  الغُسة ، فةإن كةان ممةاثلًا للحةدث السةابق :206مسألة 
فلا إشكال في وجاب اشستئناف،  _ ها أو مسّ الميّت في أثنا  غسلهكالجنابة في أثنا  غُسل _

يبط  غسله فيتمّه وي تي بالآخر، ويجاز اشستئناف بغُسٍ  واحدٍ لهما،  وإن كان مّالفاً له لم
 يجب الاضا  بعده في غير اشستحاضة المتاسّطة. وش

  البدن رجةع وأتةى إاا شّ  في غَس  الرأس والرقبة قب  الدخال في غَس :207مسألة 
به، وكفا إاا كان بعد الدخال فيه على الأحاب لزوماً، ولةا شةّ  فةي غَسة  الطةرف الأيمةن 
فاللازم اشعتنا  به حتّى مع الدخال في غَس  الطرف الأيسر، نعم إاا شّ  معتاد المااشة بعد 

 يعتنِ بشكه. فااتها في غس  بعض الأجزا  مع إحراز غس  معظمها لم
يعتنِ بالشّ ، ساا   إاا غَس  أحد الأعضا  ثُمَّ شّ  في صحّته وفساده لم :208مسألة 

كان الشّ  بعد دخاله في غَس  العضا الآخر أم كان قبله.  أ
إاا شّ  في ااتيان بغُس  الجنابة بنى على عدمه، وإاا شّ  فيه بعد الفراغ  :209مسألة 

ث الشّ  في الاقت وصدر منه الحدث تجب إعادتها، إشّ إاا كانت ماقّتة وحد من الصلاة لم
الأصغر بعد الصلاة فإنّ الأحاب لزوماً إعادتها حينئفٍ، ويجب عليه الغس  لكّ  عم  تتاقّف 
صحّته أو جاازه على الطهارة من الحدث الأكبر من غير فرق بين الصلاة وغيرها حتّةى مثة  

 مسّ كتابة القرآن.
 وهفا الغُس  يمكن أن يقع على نحاين:

باً أو استحباباً  _ يقطع بكانه م ماراً به أن ل:الأوّ  ك ن يقصد به غُس  يام الجمعة أو  _ وجا
غُس  الجنابة المتجدّدة بعد الصلاة وحينئفٍ فله اشكتفا  به فةي ااتيةان بة لّ عمة  مشةروب 

 بالطهارة ساا  سبقه الحدث الأصغر أم ش.
قا  الجنابة التي يشّ  في اشغتسال يكان كفل  ب ن أتى به لمجرّد احتمال ب ش أن الثاني:

منها قب  الصلاة، وحينئفٍ يكتفى به في ااتيان بما ها مشروب بالطهارة عن الحةدث الأكبةر 
ها مشروب بالطهارة حتّةى عةن الحةدث الأصةغر  فقط كجااز المكك في المساجد، وأمّا ما

منةه دون مةا  يكتفى فيه بالغُس  ب  يجب ضةمّ الاضةا  إليةه إن سةبقه صةدور الحةدث فلا
 يسبقه. لم
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إاا اجتمع عليةه أغسةال متعةدّدة واجبةة أو مسةتحبّة، أو بعضةها واجةب  :210مسألة 
وبعضها مستحبّ، أجزأ غُس  واحد بقصد الجميع، وكفا لا قصد الجنابة فقةط، ولةا قصةد 

 غير الجنابة أجزأ عمّا قصده ب  وعن غيره أيضاً.
يتةرك  دون قصده ولا إجمةاشً إشةكال فةلا نعم في إجزا  ألِّ غُس  عن غُس  الجمعة من

كانت للةدخال فةي مكةان  _ مراعاة مقتضى اشحتياب في ال  ومثله الأغسال الفعليّة ساا  أ
، ولا قصد الغس  قربة من دون نيّة  _ خاصّ كالحرم المكّيّ أو للإتيان بفع  خاصّ كااحرام

 ة الجميع إجماشً.الجميع تفصيلًا وش واحد بعينه صيّ، إا يرجع ال  إلى نيّ 
ثُمَّ إنّ ما اكر من إجزا  غُس  واحد عن أغسال متعدّدة يجرل في جميع الأغسال الااجبةة 

ولكن جريانه في الأغسال الم مار بها بسةبب  _ مكانيّة أو زمانيّة أو لغاية أُخرى _ والمستحبّة
تعدّد السبب مع  _ كمسّ الميّت بعد غسله حيك يستحبّ له الغس  _ ارتكاب بعض الأفعال

 يترك مراعاة مقتضى اشحتياب في ال . يّلا عن إشكال فلا ناعاً ش
يعلم بعضها بعينه يكفيةه  أنّ عليه أغساشً لكنّه ش _ إجماشً  _ إاا كان يعلم :211مسألة 

يقصد جميع ما عليه، وإاا قصد البعض المعيّن كفى عن غيةره علةى التفصةي  المتقةدّم،  أن
يحتج إلى الاضا ، بة   لتها غس  الجنابة وقَصَدَه في جملتها أو بعينه لموإاا علم أنّ في جم

 حاجة إليه مطلقاً في غير اشستحاضة المتاسّطة. ش



 

 

 
 

 المقصد الثاني
 غسل الحيض

 وفيه فصال:

 الفصل الأوّل
 حدث الحيض

وسببه خروج دم الحيض، الفل يجتمع في الرحم وتراه المةرأة فةي كةّ  شةهر مةرّة فةي 
وإن  _ للناع أو لفرد شااّ الّلقة من هةفه الجهةة _ ، ساا  خرج من الماضع الأصليّ الغالب

بمثة   كان خروجه بقطنة أو غيرها، أم خرج من الماضع العارضةيّ ولكةن بةدفع ئبيعةيّ ش
ياجةب  يّةرج منةه أصةلًا لةم ااخراج بالآلة، وإاا انصبّ من الرحم إلى فضا  الفرج ولةم

 ر قطرة ثُمَّ انقطع يبقى الحدث ما دام باقياً في بائن الفرج.الحدث، وإاا خرج ولا بمقدا
إاا افتضّت البكر فسال دم وشّ  في أنّه من دم الحيض أو من دم البكةارة  :212مسألة 

أو منهما، أدخلت قطنة وصبرت فترة تعلم بنفاا الدم فيها، ثُمَّ استّرجتها برفق، فةإنْ كانةت 
إنْ كانت مستنقعة فهةا مةن دم الحةيض، وهةفا اشختبةار مطاّقة بالدم فها من دم البكارة، و

باً ئريقيّاً شستكشاف حالها، فلا يجةاز لهةا  يحكم بصةحّة صةلاتها ظةاهراً، وش واجب وجا
 ااتيان بها بقصد الأمر الجزميّ إشّ مع اشختبار.

إاا تعفّر اشختبار المفكار تعم  وفق حالها السابق من حيض أو عدمةه،  :213مسألة 
ا جهلت الحالة السابقة فالأحاب استحباباً الجمع بين عم  الحا ض والطةاهرة وإن كةان وإا

 يجاز لها البنا  على الطهارة.
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 الفصل الثاني
 من ترى الحيض

يكان بعد البلاغ وقب  سنّ السةتّين، فكةّ  دم تةراه الصةبيّة قبة   يعتبر في دم الحيض أن
تكةان لةه  ه المةرأة بعةد بلاغهةا السةتّين شيكان دم حيض، وكفا ما ترا بلاغها تسع سنين ش

أحكامه، والأحاب الأولى في غير القرشيّة الجمع بين تةروك الحةا ض وأفعةال المستحاضةة 
فيما بين الّمسين والستّين فيما إاا كان الدم بحيك لةا رأتةه قبة  الّمسةين لحكةم بكانةه 

بعةد انقطةاع  _ عدّة الطةلاق حيضاً كالفل تراه أيّام عادتها، وأمّا سنّ الي س الماجب لسقاب
 فحدّه الّمسان سنة. _ الدم وعدم رجا  عاده لكبر سنّ المرأة

يجتمع الحيض مع الحم  قب  ظهاره وبعد ظهاره، نعم الأحةاب لزومةاً  :214مسألة 
تجمع الحام  اات العادة الاقتيّة بةين تةروك الحةا ض وأفعةال المستحاضةة فةي صةارة  أن

م بعد مضيّ عشرين يامةاً مةن أوّل عادتهةا وكةان الةدم بصةفات واحدة، وهي ما إاا رأت الد
 الحيض، وفي غير هفه الصارة حكم الحام  وغير الحام  على حدن ساا .

 الفصل الثالث
 أقلّ الحيض وأكثره

أقّ  الحيض ما يستمرّ من حين خروج الدم ثلاثةة أيّةام ولةا فةي بةائن الفةرج، ويكفةي 
وجاده في بعض كّ  يامٍ من الثلاثة وش مع انقطاعه فيمةا  يكفي التلفيق من أبعاض اليام، وش

تّّ  باشسةتمرار  يتاسّطها من الليالي، نعم الفترات اليسيرة المتعارفة ولا في بعض النسا  ش
 المعتبر فيه.

وأكثر الحيض عشرة أيّام، وكفل  أقّ  الطهر بةين حيضةتين، وأمّةا النقةا  المتّلّة  بةين 
 حاب لزوماً الجمع فيه بين أحكام الطاهرة والحا ض.الدمين من حيض واحد فالأ

وعلى ما تقدّم فكّ  دم تراه المرأة ناقصاً عن الثلاثة أو زا ةداً علةى العشةرة أو قبة  مضةيّ 
 عشرة من الحيض الأوّل، فليس بحيض.
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 الفصل الرابع
 أقسام الحائض وأحكامها

غيةر فصة  بينهمةا بحيضةة  تعتبر المرأة اات عادة بتكرّر الحيض مةرّتين متةااليتين مةن
ك نْ رأت في أوّل ك ن من الشهرين المتااليين سبعة أيّام  _ مّالفة، فإن اتّفقا في الزمان والعدد

ك نْ رأت في أوّل الشهر  _ فالعادة وقتيّة وعدديّة، وإن اتّفقا في الزمان خاصّة دون العدد _ مثلاً 
ك ن رأت  _ ة خاصّة، وإن اتّفقا في العدد فقطفالعادة وقتيّ  _ الأوّل سبعة وفي أوّل الثاني خمسة

 فالعادة عدديّة فقط. _ الّمسة في أوّل الشهر الأوّل وكفل  في آخر الشهر الثاني مثلاً 
كانت عدديّة أم ش _ اات العادة الاقتيّة :215مسألة  تتحيّض بمجرّد رؤية الدم  _ ساا  أ

أت الدم قب  العادة بيام أو يامين أو أزيد ما دام في أيّام عادتها وإن كان أصفر رقيقاً، وكفا إاا ر
يصدق عليه تعجي  الاقت والعادة بحسب عرف النسا ، فتترك العبادة وتعم  عم  الحا ض 

وجةب  _ شنقطاعه قب  الثلاثة مةثلاً  _ في جميع الأحكام، ولكن إاا انكشف أنّه ليس بحيض
 عليها قضا  الصلاة.

كانت اات عادة عدديّة فقةط أم لةم _ تيّةغير اات العادة الاق :216مسألة  تكةن  ساا  أ
مث : الحةرارة، والحمةرة أو  _ إاا رأت الدم وكان جامعاً للصفات _ اات عادة أصلًا كالمبتد ة

تتحيّض أيضاً بمجرّد الرؤية، ولكن إاا انكشف أنّه لةيس بحةيض  _ السااد، والّروج بحرقة
تتحيّض به  ة، وإاا كان الدم فاقداً للصفات فلاشنقطاعه قب  الثلاثة وجب عليها قضا  الصلا

وأمّةا مةع  _ ولا كةان الة  قبة  إكمةال الثلاثةة _ إشّ من حين العلم باستمراره إلى ثلاثة أيّام
باً الجمع بين تروك الحا ض وأعمال المستحاضة.  احتمال اشستمرار فالأحاب وجا

يصةدق عليةه تعجية  الاقةت  ممّاإاا تقدّم الدم على العادة الاقتيّة ب زيد  :217مسألة 
بحسب عرف النسا ، أو ت خّر عنها ولا قليلًا، فحكم المرأة في التحيّض به وعدمه حكم غير 

 اات العادة الاقتيّة المتقدّم في المس لة السابقة.
تثبت العادة بالتمييز، أل بكان الةدم فةي بعةض أيّامةه واجةداً لةبعض  ش :218مسألة 

لآخر واجداً لصفة اشستحاضة، فةالمرأة مسةتمرّة الةدم إاا رأت صفات الحيض وفي بعضها ا
خمسة أيّام مثلًا بصفة الحيض في أوّل الشهر ثُمَّ رأت الباقي بصفة اشستحاضة وكةفل  رأت 
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تعتبةر اات  في أوّل الشهر اللاحق خمسة أيّام بصفة الحيض والبةاقي بصةفة اشستحاضةة ش
عادة، وحكم غيةر اات العةادة المتعارفةة الرجةاع إلةى عادة عدديّة ووقتيّة ب  تعدّ غير اات 

 الصفات مطلقاً كما سي تي.

 الفصل الخامس
 حكم رؤية الدم مرّتين في شهر واحد

يزيد على عشرة نقاٌ  أقّ  من عشرة  يقّ  ألّ منهما عن ثلاثة أيّام وش إاا تّلّ  بين دمين ش
 فهنا صارتان:

ولى:
ُ
قا  المتّلِّ  أزيد من عشةرة أيّةام، ففةي هةفه يكن مجماع الدمين  ما إاا لم الأ والنَّ

كان أحدهما أو كلاهما واقعاً في أيّام العةادة أو مةا  الصارة يحكم بكان الدمين حيضاً ساا  أ
بحكمها أم ش، وأمّا النقا  المتّلِّ  بينهما فالأحاب لزوماً فيه الجمةع بةين أحكةام الحةا ض 

 والطاهرة.
يمكن أن يُجْعة  الةدمان معةاً مةن  لعشرة، ففي هفه الصارة شما إاا تجاوز عن ا الثانية:

، وحينئفٍ فإن كةان أحةدهما  حيض واحد، كما ش يمكن جع  كّ  واحد منهما حيضاً مستقلّاً
في العادة دون الآخر كان ما في العادة حيضاً والآخةر استحاضةة مطلقةاً إشّ إاا كةان مةا فةي 

يتجاوز عن  ني متّصفاً بصفة الحيض، فإنّ المقدار الفل لمالعادة متقدّماً زماناً وكان الدم الثا
ولى.

ُ
 العشرة يحكم بكانه من الحيضة الأ

فةإن كةان أحةدهما  _ ولا لعدم كانها اات عةادة _ يصادف شي  منهما العادة وأمّا إاا لم
واجداً للصفات دون الآخر تجع  الااجد حيضاً والفاقد استحاضة، وإن تساويا في الصفات 

كانا معاً متّصفين بصفة الحيض أم ش، والأحاب الأولى أنتجع  أ تحتاب  وّلهما حيضاً ساا  أ
 في ك ن من الدمين خصاصاً في الصارة الثانية.

إاا تّلّ  بين الةدمين المفروضةين أقةّ  الطهةر كةان كةّ  منهمةا حيضةاً  :219مسألة 
كان كّ  منهما أو أحدهما في العادة أم ش، وسا ، ساا  أ كان كّ  منهما أو أحةدهما مستقلّاً ا  أ

 واجداً للصفات أم ش.
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 الفصل السادس
 الاستبراء والاستظهار

إاا انقطع دم الحيض لدون العشرة عن ظاهر الفةرج، فةإن احتملةت بقةا ه فةي الةداخ  
يجاز لها ترك العبادة بدونه، فإن خرجت القطنة ملاّثة بقيت علةى  وجب عليها اشستبرا  وش

وإن خرجت نقيّة اغتسلت وعملةت عمة  الطةاهرة، إشّ مةع اعتيةاد  _  تيكما سي _ التحيّض
تّلّ  النقا  على وجهٍ تعلم أو تطمئنّ بعاد الدم قب  انتها  العشرة من حين ابتدا ه فإنّ عليها 

 تجمع بين أحكام الطاهرة والحا ض على ما تقدّم. حينئفٍ أن
لدم وتصبر أزيد من الفترة اليسيرة التي تدخ  قطنة وتتركها في ماضع ا وكيفيّة اشستبرا  أن

 يتعارف انقطاع الدم فيها مع بقا  الحيض كما تقدّم.
واغتسلت، وصادف بةرا ة الةرحم صةيّ  _ من نسيان أو نحاه _ وإاا تركت اشستبرا  لعفر

صيّ غسلها أيضاً إاا صادف بةرا ة الةرحم وحصة  منهةا نيّةة  _ لعفر ش _ غسلها، وإن تركته
 القربة.

فحكمها البقا  على التحةيّض حتّةى  _ لظلمة أو عمى مثلاً  _ تتمكّن من اشستبرا  لم وإن
ومنهةا اشغتسةال  _ تعلم بالنقا ، وإن كان الأحاب الأولى لها أن تجمع بين أحكةام الطةاهرة

 وأحكام الحا ض إلى أن تعلم بالنقا  فتعيد الغُس  وتقضي الصام. _ للصلاة
واستبرأت فّرجت القطنة ملاّثة ولا بالصفرة، فةإن كانةت إاا انقطع الدم  :220مسألة 
تستقرّ لها عادة، أو كانت عادتها عشرة بقيت على التحيّض إلى تمام العشرة، أو  مبتد ة، أو لم

يحص  لها العلم بالنقا  قبلها، وإن شكّت فيه أعادت اشسةتبرا ، وإاا كانةت اات عةادة دون 
العادة، بقيت على التحيّض إلى أن تتمّها إشّ أن يحص  لهةا العشرة فإن كان اشستبرا  في أيّام 

 العلم بالنقا  قبله، وإن شكّت فيه أعادت اشستبرا  كما تقدّم.
وإاا كان بعد انقضا  العادة فإن علمت انقطاع الدم قب  العشرة بقيت على التحيّض إلةى 

اضة، ومع التردّد بين حين اشنقطاع، وإن علمت تجاوزه عنها اغتسلت وأتت ب عمال المستح
الأمرين ب ن احتملت اشنقطاع في اليام العاشةر أو قبلةه فةالأحاب الأولةى أن تسةتظهر بيةام 
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)واشستظهار ها اشحتياب بترك العبادة( ثُمَّ تغتس  من الحيض وتعمة  عمة  المستحاضةة، 
ينقطةع علةى  يظهر لها حال الةدم، وأنّةه تستظهر أزيد من يام إلى تمام العشرة ما لم ولها أن

 العشرة أو يستمرّ إلى ما بعد العشرة، وإشّ عملت حسب علمها كما مرّ آنفاً.
كما ها  _ ثُمَّ إنّ ما اكر من اشستظهار لفل العادة يّتصّ بالحا ض التي تمادى بها الدم

يشم  من استحاضت قب  أيّام عادتها واستمرّ بها الدم حتّى تجاوز العادة،  وش _ محّ  الكلام
 يشرع لها اشستظهار، ب  أنّ عليها أن تعم  عم  المستحاضة بعد انقضا  أيّام العادة. نّه شفإ

 الفصل السابع
 المتعلّقة بالعادة حكم تجاوز الدم عن العشرة وبعض المسائل

قد عرفت حكم الدم المسةتمرّ إاا انقطةع علةى العشةرة فةي اات العةادة  :221مسألة 
رة قليلًا كان أو كثيراً وكانت المرأة اات عادة وقتيّة وعدديّة جعلت وغيرها، وأمّا إاا تجاوز العش

ما في العادة حيضاً وإن كان فاقداً للصفات، والزا د عليها استحاضةة وإن كةان واجةداً لهةا، 
يتّلّة   يمكن، هةفا إاا لةم أم لم _ منضمّاً أو مستقلّاً  _ ساا  أمكن جع  الااجد أيضاً حيضاً 

وإشّ فربّما يحكم بحيضيّة الااجد منضةمّاً كمةا إاا  _ ها مفروض الكلام كما _ نقا  في البين
كانت عادتها ثلاثة مثلًا ثُمَّ انقطع الدم، ثُمَّ عاد بصفات الحيض ثُمَّ رأت الدم الأصفر فتجاوز 
العشرة فإنّ الظاهر في مثله جع  الدم الااجد للصفات مع ما في العادة حيضةاً، وأمّةا النقةا  

 تجمع فيه بين أحكام الطاهرة والحا ض. بين الدمين فالأحاب لزوماً أنالمتّلّ  
المبتد ة وهي: المرأة التي ترى الدم لأوّل مرّة، والمضةطربة وهةي: التةي  :222مسألة 

 تستقرّ لها عادة، إاا رأت الدم وقد تجاوز العشرة فله حالتان: تكرّرت رؤيتها للدّم ولم
ولى:

ُ
يكان الدم المستمرّ بعضةه بصةفة الحةيض وبعضةه  ز ب نيكان واجداً للتميي أن الأ

 بصفة اشستحاضة.
يكان اا لان واحد وإن اختلفت مراتبه كما إاا كةان الكةّ   يكان فاقداً له ب ن أن والثانية:

بصفة دم الحيض ولكن بعضه أساد وبعضه أحمر أو كةان الجميةع بصةفة دم اشستحاضةة، 
 مع اختلاف درجات الصفرة. _ أل أصفر _
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ولى: تجع  الدم الفاقد لصفة الحيض استحاضة كما تجع  الدم الااجةد 
ُ
ففي الحالة الأ

بةين  _ أل عشةرة أيّةام _ يلزم من ال  محفور عدم فص  أقةّ  الطهةر لها حيضاً مطلقاً إاا لم
يكن الااجد أقّ  من ثلاثة  حيضتين مستقلّتين وإشّ جعلت الثاني استحاضة أيضاً، هفا إاا لم

كثر فلا أيّام وش كثر من العشرة، وأمّا مع كانه أقّ  أو أ بُدَّ في تعيةين عةدد أيّةام الحةيض مةن  أ
الرجاع إلى أحد الطريقين الآتيين في الحالة الثانية بتكمي  العدد إاا كان أقّ  من ثلاثة بضمّ 
كثر من العشةرة بحةفف بعةض أيّةام  بعض أيّام الدم الفاقد لصفة الحيض، وتنقيصه إاا كان أ

 يحكم بحيضيّة الزا د على العدد. الااجد لصفة الحيض، وش الدم
وأمّا في الحالة الثانية: فالمبتد ة تقتدل ببعض نسا ها في العدد، ويعتبر فيمن تقتدل بهةا 

 أمران:
تقتةدل المبتد ةة بمةن كانةت  عدم العلم بمّالفتها معها في مقدار الحيض، فلا الأوّل:

 قريبة من سنّ الي س مثلًا.
عدم العلم بمّالفة عادة من تريد اشقتدا  بها مةع عةادة مةن يماثلهةا مةن سةا ر  :الثاني

 نسا ها.
يمكن اشقتدا  ببعض نسا ها كانت مّيّرة في كّ  شهر فةي التحةيّض فيمةا بةين  لم وإاا

يناسبها، والأحاب اسةتحباباً  الثلاثة إلى العشرة، ولكن ليس لها أن تّتار عدداً تطمئنّ ب نّه ش
 يكن غير مناسب لها. السبع إاا لماختيار 

باً أن يمكةن رجعةت إلةى  لةم ترجع إلى بعض نسا ها فإن وأمّا المضطربة فالأحاب وجا
تكن اات عادة أصلًا، وأمّا إاا كانت اات عادة ناقصةة  العدد على النحا المتقدّم، هفا إاا لم

ى الدم أقةّ  مةن خمسةة تكن تر لم ينقص عنه ك ن ب ن كان لأيّام دمها عدد )فاق الثلاثة( ش
كثر من ثمانية أيّام، أو  تكن لم تزيد عليه ك ن أيّام، أو كان لها عدد )دون العشرة( ش ترى الدم أ

كثر من  لم الجانبين )قلّة وكثرة( ك ن كان لها عدد من كلا تكن ترى الدم أقّ  من خمسة وش أ
 اتها مع تل  العادة الناقصة.ت خف ب حد الضاابط الثلاثة في مارد مناف ثمانية فليس لها أن

إاا كانت اات عادة عدديّة فقط ونسيت عادتها ثُمَّ رأت الدم ثلاثة أيّةام أو  :223مسألة 
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كثر ولم يتجاوز العشرة كان جميعه حيضاً، وأمّا إاا تجاوزها فحكمها فةي الة  كلّةه حكةم  أ
 ين:المبتد ة المتقدّم في المس لة السابقة، ولكنّها تمتاز عنها في مارد

ما إاا كان العدد الفل يقتضيه أحد الضاابط الثلاثة المتقدّمة أقّ  من المقدار المتيقّن  .1
من عادتها، كما إاا كان العدد المفروض سبعة وهي تعلم أنّ عادتها المنسيّة إمّا كانت ثمانية 

انيةة فةي بُدَّ أن تجع  القدر المتيقّن من عادتهةا حيضةاً وهةا الثم أو تسعة، ففي مث  ال  ش
 المثال.

كبر من عادتها كما إاا كان ثمانية وهي تعلم ب نّ عادتهةا  .2 ما إاا كان العدد المفروض أ
كبر عدد تحتم  أنّه كان عادة لها حيضاً  بُدَّ أن كانت خمسة أو ستّة، ففي مث  ال  ش تجع  أ

 وها الستّة في المثال.
يّ، ولكنّها إاا احتملت العادة فيما زاد وأمّا في غير هفين الماردين فلا عبرة بالعدد المنس

تعم  فيه باشحتياب بالجمع بةين تةروك الحةا ض  على العدد المفروض فالأحاب الأولى أن
 وأعمال المستحاضة.

إاا كانت اات عادة وقتيّة فقط فنسيتها وتجاوز الدم عن العشرة، فحكمها  :224مسألة 
مييز أو الرجاع إلى بعض نسا ها أو اختيار العدد ما تقدّم في المبتد ة من لزوم الرجاع إلى الت

 خصاصيّة للمقام إشّ في ماردين: على التفصي  المتقدّم، وش
ترى فيه الدم فعلًا جز  من عادتها  _ أقّ  من الثلاثة _ ما إاا علمت ب نّ زماناً خاصّاً  الأوّل:

التمييز بالدم الااجد للصفات الاقتيّة ولكنّها نسيت مبدأ الاقت ومنتهاه، فحكمها حينئفٍ لزوم 
المشتم  على ال  الزمان، وأمّا مع عدم اششتمال عليه فتعتبر فاقدة للتمييةز فتّتةار العةدد 

 المشتم  عليه على التفصي  المتقدّم.
تعلم بفل ، ولكنّها علمت بانحصةار زمةان الاقةت فةي بعةض الشةهر  ما إاا لم الثاني:

للدم الااجد للصفة إاا كان خارجاً عنه، كما أنّه ليس لهةا كالنصف الأوّل منه وحينئفٍ فلا أثر 
تحتاب فةي جميةع أيّةام الةدم مةع العلةم  اختيار العدد في غيره، هفا والأحاب الأولى لها أن

 بالمصادفة مع وقتها إجماشً.
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 إاا كانت اات عادة عدديّة ووقتيّة فنسيتها ففيها صار: :225مسألة 
ولى:

ُ
مع حفظ العدد والحكم فيها ها الرجاع فةي العةدد إلةى  تكان ناسية للاقت أن الأ

عادتها وفي الاقت إلى التمييز على التفصي  المتقدّم في المس لة السابقة، ومع عةدم إمكةان 
الرجاع إليه تجع  العدد في أوّل رؤية الدم إاا أمكن جعله حيضاً، وإشّ فتجعله بعده كمةا إاا 

 يض السابق من دون فص  عشرة أيّام بينهما.رأت الدم المتجاوز عن العشرة بعد الح
أن تكان حافظة للاقت وناسية للعدد، ففي هفه الصارة مع تفكّرها مبةدأ الاقةت  الثانية:

يتجةاوز  لةم حيضاً، فةإن _ بصفة الحيض أو بدونها _ تجع  ما تراه من الدم في وقتها المعتاد
ين العدد إلى التمييز إن أمكةن، ترجع في تعي تجاوزها فعليها أن العشرة فجميعه حيض، وإن
يمكن الرجاع إلةى الأقةارب أيضةاً فعليهةا أن تّتةار عةدداً  لم وإشّ فإلى بعض أقاربها، وإن

عبرة بشي  مةن الضةاابط الثلاثةة فةي مةاردين تقةدّم  مّيّرة بين الثلاثة إلى العشرة، نعم ش
 (.223بيانهما في المس لة )

د معاً، والحكم في هفه الصارة وإن كان يظهةر ممّةا أن تكان ناسية للاقت والعد الثالثة:
 سبق إشّ أنّا نفكر فروعاً للتاضيي:

تزيد على عشرة كان جميعه  تقّ  عن ثلاثة وش إاا رأت الدم بصفة الحيض أيّاماً ش الأوّل:
تعلم بمصادفته لأيّام عادتها تحيّضت به وترجةع فةي  حيضاً، وأمّا إاا كان أزيد من عشرة ولم

ن عدده إلى بعض أقاربها، وإشّ فتّتار عدداً بين الثلاثة والعشرة على التفصةي  المشةار تعيي
 إليه في الصارة الثانية.

تزيةد علةى عشةرة، وأيّامةاً  تقّ  عن ثلاثة وش إاا رأت الدم بصفة الحيض أيّاماً ش الثاني:
علت ما بصفة الحيض تعلم بمصادفة ما رأته من الدم مع أيّام عادتها ج بصفة اشستحاضة ولم

 (.223حيضاً وما بصفة اشستحاضة استحاضة إشّ في ماردين تقدّم بيانهما في المس لة )
إاا رأت الدم وتجاوز عشرة أيّام وعلمت بمصادفته لأيّام عادتها فاظيفتها الرجاع  الثالث:

فعليهةا يمكةن الرجةاع إلةيهن أيضةاً  لةم إلى التمييز إن أمكن وإشّ فإلى بعض نسةا ها، فةإن
تّتار عدداً بين الثلاثة والعشرة، وش أثر للعلم بالمصادفة مع الاقت إشّ في ماردين تقةدّم  أن

( وإنّما ترجع إلى العدد الفل يقتضيه أحد الضاابط الثلاثة 224التعرّض لهما في المس لة )
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كبةر عةدد أزيد  يكن أقّ  من القدر المتيقّن من عددها المنسيّ وش المتقدّمة فيما إاا لم من أ
 (.223تكان عليه عادتها، وأمّا في هفين الماردين فحكمها ما تقدّم في المس لة ) تحتم  أن

تثبت العادة الشرعيّة المركّبة، فإاا رأت المةرأة الةدم فةي الشةهر الأوّل  ش :226مسألة 
تكان بفل   ثلاثة وفي الشهر الثاني أربعة وفي الشهر الثالك ثلاثة وفي الشهر الرابع أربعة ش

اات عادة في شهر الفرد ثلاثة وفي شهر الزوج أربعة ب  حكمها حكم المضطربة المتقدّم في 
يشبهها مراراً كثيرة بحيك  (، نعم لا تكرّرت رؤية الدم بالكيفيّة المفكارة أو ما222المس لة )

 صدق عرفاً أنّها عادتها وأيّامها لزم الأخف بها.

 الفصل الثامن
 أحكام الحيض

العبادات كالصلاة  يشترب فيه الطهارة من يصيّ من الحا ض شي  ممّا ش :227لة مسأ
باً، ويحرم عليها  والصيام واشعتكاف والطااف الااجب ب  والمندوب أيضاً على الأحاب وجا

 تقدّم، ومنه المكك في المساجد الملازم للأخيرين. يحرم على الجنب ممّا جميع ما
ب  قي  إنّه من الكبا ر، ب   _ عليها وعلى الفاع  _ لقُبُ يحرم وئؤها في ا :228مسألة 

بُر فيكره كراهة شةديدة مةع  باً ترك إدخال بعض الحشفة أيضاً، أمّا وئؤها في الدب الأحاب وجا
 رضاها، وأمّا مع عدمه فالأحاب لزوماً تركه.

الركبةة، وإاا ب س باشستمتاع بها بغير ال  وإن كره بما تحت المئزر ممّا بين السةرّة و وش
باً أن لم نقيت من الدم جاز وئؤها وإن  تغس  فرجها قب  الاب . تغتس ، ولكن الأحاب وجا

الكفّةارة عةن الةاب  فةي أوّل  _ دون الزوجةة _ الأحاب استحباباً للةزوج :229مسألة 
 الحيض بدينار، وفي وسطه بنصف دينار وفي آخره بربع دينار.

المسكاك، والأحاب اسةتحباباً أيضةاً دفةع الةدينار  ( حُمّصة من الفهب18والدينار ها )
شي  على السةاهي والناسةي والجاهة   نفسه مع اامكان، وإشّ دفع القيمة وقت الدفع، وش

 بالماضاع أو الحكم.
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وكةان  _ ولا دُبُراً  _ يصيّ ئلاق الحا ض وظهارها إاا كانت مدخاشً بها ش :230مسألة 
تكان مستبينة  إشّ أن _ سي تي تفصيله في كتاب الطلاق ماعلى  _ زوجها حاضراً أو في حكمه

 ب س به حينئفٍ، وإاا ئلّقها على أنّها حا ض فبانت ئاهرة صيّ، وإن عكس فسد. الحم  فلا
يجب الغُس  من حدث الحيض لكةّ  مشةروب بالطهةارة مةن الحةدث  :231مسألة 

لكيفيّةة مةن اشرتمةاس الأكبر، ويستحبّ للكان على الطهةارة، وهةا كغسة  الجنابةة فةي ا
والترتيب، ويجزئ عن الاضا  كغسة  الجنابةة، وإن كةان الأحةاب اسةتحباباً بة  الأفضة  

 الاضا  قبله.
يجب على الحا ض قضا  ما فاتها مةن الصةام فةي شةهر رمضةان، بة   :232مسألة 

يجب عليها قضا  الصةلاة الياميّةة وصةلاة  والمنفور في وقت معيّن على الأحاب لزوماً، وش
 الآيات والمنفورة في وقت معيّن.

تصيّ ئهارة الحا ض من الحدث الأكبر غير الحيض، فإاا كانةت جنبةاً  :233مسألة 
يصةيّ  واغتسلت عن الجنابة صيّ، وكفل  يصيّ منها الاضا  والأغسال المندوبةة، نعةم ش

 منها غس  الجمعة قب  النقا  على الأحاب لزوماً كما سي تي.
ها التحشّي والاضا  في وقت كّ  صلاة واجبة، والجلاس فةي يستحبّ ل :234مسألة 

 تعالى، والأولى لها اختيار التسبيحات الأربع. للّه مكان ئاهر مستقبلة القبلة ااكرة
يكره لها الّضاب بالحنّا  أو غيرها، وحم  المصحف، ولمةس هامشةه  :235مسألة 

 وما بين سطاره، وتعليقه.



 

 

 
 

 المقصد الثالث
 ضةغُسل الاستحا

 فصل
 حدث الاستحاضة وأقسامها

وها ما تراه المرأة غيةر دم الحةيض والنفةاس والبكةارة  _ دم اشستحاضة :236مسألة 
في الغالب أصفر بارد رقيق يّرج بلا لفع وحرقة، عكس دم الحةيض،  _ والقروح والجروح

يتحقّق قبة   ه، وشللطهر المتّلّ  بين أفراد لقليله، وش حدّ لكثيره وش وربّما كان بصفاته، وش
باً العم  معه باظا ف المستحاضة.  البلاغ، وفي تحقّقه بعد الستّين إشكال، فالأحاب وجا

مةن المحةّ  المعتةاد بالأصة  أو  _ ولةا بمعانةة القطنةة _ وها ناقض للطهارة بّروجةه
دث يترك معه مراعاة اشحتياب، وإاا خرج ثُمَّ انقطع يبقى الح بالعارض، وفي غيره إشكال فلا

ياجب الحدث وإنْ علم باجاده فةي  يّرج منه شي  لم ما دام باقياً في فضا  الفرج، ولا لم
 فضا ه.

 اشستحاضة على ثلاثة أقسام: قليلة، ومتاسّطة، وكثيرة. :237مسألة 
ولى:

ُ
 يغمسها. يكان الدم فيها قليلًا، بحيك يلاّث القطنة وش ما الأ

كثر من ال ، ب الثانية: يتجاوزهةا إلةى الّرقةة   ن يغمس القطنة ولكةن شما يكان فيها أ
 التي فاقها.
كثر من ال ، ب ن : ماالثالثة  يغمسها ويتجاوزها إلى الّرقة فيلاّثها. يكان فيها أ
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 فصل
 أحكام المستحاضة

باً للمستحاضة أن :238مسألة  تّتبر حالها قب  الصلاة لتعرف أنّها مةن  الأحاب وجا
ت أن استحاضتها قليلة أو متاسّطة تقام بإدخال قطنة في الماضع ألّ الأقسام الثلاثة، فلا شكّ 

وتصبر قليلًا ثُمَّ تّرجها وتنظر ه  لاّثها الدم أم غمسها؟ فتعم  بمقتضى ال ، وإاا صلّت 
من دون اختبار بطلت إشّ إاا ئابق عملها الاظيفة اللازمةة لهةا، هةفا فيمةا إاا تمكّنةت مةن 

ا ليست بمتاسّطة أو كثيرة إشّ إاا كانت مسباقة بها فت خف بالحالة اشختبار، وإشّ تبني على أنّه
 السابقة حينئفٍ.

حكم القليلة وجاب الاضا  لكّ  صةلاة، فريضةة كانةت أو نافلةة، دون  :239مسألة 
يحتةاج إلةى  يحتاج فيها إلى تجديةد الاضةا ، كمةا ش الأجزا  المنسيّة وصلاة اشحتياب فلا

 لكّ  صلاة وإن كان ال  أحاب استحباباً. تبدي  القطنة أو تطهيرها
حكم المتاسّطة ما تقدّم في القليلة، ويضةاف إليةه علةى الأحةاب لزومةاً  :240مسألة 

 تعالى. اللّه الغُس  كّ  يام مرّة واحدة قب  ااتيان بالاضا ، بتفصي  سي تي إن شا 
ي وغسة  حكم الكثيرة ثلاثة أغسال فةي كةّ  يةام: غُسة  لصةلاة الصةب :241مسألة 

كثر من صةلاتين  للظهرين تجمع بينهما وغس  للعشا ين كفل ، وش يجاز لها الجمع بين أ
بغُس  واحد، ولكن يجاز لها التفريق بين الظهرين أو العشا ين إشّ أنّه يجةب عليهةا حينئةفٍ 

 الغُس  لك ن منها.
لأحةاب يجةب عليهةا الاضةا  مطلقةاً، وإن كةان ا ويكفي للنااف  أغسال الفةرا ض، وش

باً أن استحباباً أن تجدّد القطنة والّرقة لكّ  صةلاة مةع  تتاضّ  قب  كّ  غس ، والأحاب وجا
 اامكان.

ينقطع بروزه  ثُمَّ إنّ ما اكر من وجاب ثلاثة أغسال عليها يّتصّ بما إاا كان الدم صبيباً ش
ل وااتيةان بصةلاة على القطنة، وأمّا إاا كان بروزه عليها متقطعاً بحيك تةتمكّن مةن اشغتسةا

واحدة أو أزيد قب  بروز الدم عليها مرّة أُخرى فالأحاب لزوماً اشغتسال عند بروز الدم، وعلى 
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ال  فلا اغتسلت وصلّت ثُمَّ برز الدم على القطنة قب  الصلاة الثانية وجب عليها اشغتسةال 
الجمةع بةين الصةلاتين لها، ولا برز الدم في أثنا ها أعادت الصلاة بعد اشغتسال، وليس لها 

بغس  واحد، ولا كان الفص  بين البروزين بمقدار تتمكّن فيه من ااتيةان بصةلاتين أو عةدّة 
 صلاات جاز لها ال  من دون حاجة إلى تجديد الغس .

لكةّ  صةلاة  _ الااجب عليهةا احتيائةاً  _ ت تي صاحبة المتاسّطة بالغس  :242مسألة 
لفجةر اغتسةلت لهةا، وإاا حةدثت بعةدها اغتسةلت حدثت قبلها، فإاا حدثت قب  صةلاة ا

للظهرين، وإاا حدثت بعدهما اغتسلت للعشا ين، وإاا حدثت بين الظهةرين أو العشةا ين 
اغتسلت للمت خّرة منها، وفي جميع الصار تغتسة  لصةلاة الصةبي فةي اليةام التةالي، وإاا 

تسلت للظهرين، وعليها تغتس  لها عمداً أو سهااً اغ حدثت المتاسّطة قب  صلاة الصبي ولم
إعادة صلاة الصبي على الأحاب لزوماً، وكفا إاا حدثت أثنا  الصلاة اسةت نفتها بعةد الغسة  

 والاضا .
إاا حدثت الكبةرى بعةد صةلاة الصةبي وجةب غُسة  للظهةرين وآخةر  :243مسألة 

علةى تفصةي  فةي  _ للعشا ين، وإاا حدثت بعد الظهةرين وجةب غسة  واحةد للعشةا ين
وإاا حدثت بين الظهرين أو العشا ين وجب  _ (241تقدّم في المس لة ) ظهر ممّاالصارتين ي

 الغس  للمت خّرة منهما.
إاا انقطع دم اشستحاضة انقطاع بُر  قب  ااتيان بالأعمال التي عليها أتت  :244مسألة 

اسةت نفت  _ قبة  الفةراغ مةن الصةلاة _ بها وش إشكال، وإن كان بعد الشةروع فةي الأعمةال
لأعمال، وكفا الصلاة إن كان اشنقطاع في أثنا ها، وهكفا الحكم على الأحاب لزوماً فيما إاا ا

البعض منها، وكفل  إاا شكّت في أنّ اشنقطاع  كان اشنقطاع لفترة تسع الطهارة والصلاة ولا
 تجةب إعادتهةا، لبر  أو لفترة تسع الطهارة وبعض الصلاة، وإاا كان اشنقطاع بعد الصلاة لم

 إشّ إاا كانت قد بادرت إليها مع رجا  اشنقطاع فإنّ الأحاب لزوماً حينئفٍ إعادتها بعده.
إاا علمت المستحاضة أنّ لها فترة تسع الطهةارة والصةلاة وجةب تة خير  :245مسألة 

الصلاة إليها على الأحاب لزوماً، وإاا صلّت قبلها ولا مع الاضا  والغس  أعادت صلاتها إشّ 
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نها قصد القربة وانكشف عدم اشنقطاع، وإاا كانت الفترة في أوّل الاقت فالأحاب إاا حص  م
 لزوماً عدم ت خير الصلاة عنها، وإنْ أخّرت فعليها الصلاة بعد ااتيان باظيفتها.

يجب الغس  شنقطاع الدم في المستحاضة المتاسّطة، وأمّا في الكثيرة  ش :246مسألة 
بعةد الصةلاة  يستمرّ دمها إلةى مةا فيما إاا كانت سا لة الدم ولمفاجابه مبنيّ على اشحتياب 

يظهر الدم علةى الكُرْسُةف مةن حةين  لم التي أتت بها مع ما ها وظيفتها، وكفا في غيرها إاا
 الشروع في الغُس  السابق.

 _ ولا لعةفر _ تجمع بينهما إاا اغتسلت اات الكثيرة لصلاة الظهرين ولم :247مسألة 
ديد الغُس  للعصر، وكفا الحكم في العشا ين، على مةا تقةدّم فةي المسة لة وجب عليها تج

(241.) 
إاا انتقلت اشستحاضة من الأدنى إلى الأعلى كالقليلة إلى المتاسّةطة أو  :248مسألة 

إلى الكثيرة، وكالمتاسّطة إلى الكثيرة، فإنْ كان قب  الشروع في الأعمال لزمها أن ت تي بعمة  
يلزمها إعادتها، وإن كان بعد  تية، أمّا الصلاة التي أتت بها قب  اشنتقال فلاالأعلى للصلاة الآ

الشروع في الأعمال فعليها اشستئناف وااتيان بالأعمال التي هي وظيفة الأعلى كلّهةا، وكةفا 
إاا كان اشنتقال في أثنا  الصلاة، فت تي ب عمال الأعلى وتست نف الصلاة، ب  يجب اشستئناف 

ا كان اشنتقال من المتاسّطة إلى الكثيرة فيما إاا كانت المتاسّطة محتاجة إلى الغسة  حتّى إا
وأتت به، فإاا اغتسلت اات المتاسّطة للصبي ثُمَّ حص  اشنتقال أعادت الغس  حتّى إاا كان 
في أثنا  الصبي، فتعيد الغُس  وتست نف الصبي، وإاا ضاق الاقت عن الغُس  تيمّمةت بةدل 

ت، وإاا ضاق الاقت عن ال  أيضاً فالأحاب استحباباً اشسةتمرار علةى عملهةا الغس  وصلّ 
 ويجب عليها القضا .

إاا انتقلت اشستحاضة من الأعلةى إلةى الأدنةى اسةتمرّت علةى عملهةا  :249مسألة 
ولى، وتعم  عم  الأدنى بالنسةبة إلةى البةاقي، فةإاا انتقلةت 

ُ
للأعلى بالنسبة إلى الصلاة الأ

لمتاسّطة أو القليلة اغتسلت للظهر، واقتصرت على الاضا  بالنسبة إلى العصةر الكثيرة إلى ا
 والعشا ين.
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يجب على المستحاضة أن تصلّي بعد الاضةا  والغُسة  مةن دون فصة   :250مسألة 
ئاي  مطلقاً على الأحاب لزوماً، لكن يجاز لها ااتيان بالأاان وااقامةة والأدعيةة المة ثارة 

له قب  الصلاة، أو يتاقّف فع  الصلاة على فعله ولا من جهة لزوم العسر تجرل العادة بفع وما
والمشقّة بدونه، مث  الفهاب إلى المصلّى، وتهيئة المسجد ونحا ال ، وكفل  يجةاز لهةا 

 ااتيان بالمستحبّات في الصلاة.
ولةا بحشةا  _ يجب عليها مع الأمن من الضرر التحفّظ من خروج الةدم :251مسألة 

من حين الشروع في الغُسة  علةى الأحةاب لزومةاً إلةى أن تةتمّ  _ طنة وشدّه بّرقةالفرج بق
 الصلاة، فإاا قصّرت وخرج الدم أعادت الصلاة، ب  الأحاب الأولى إعادة الغس .

يتاقّف صحّة الصام من المستحاضة على ااتيان بما ها وظيفتها مةن  ش :252مسألة 
على ال  وإن كانت رعاية اشحتياب أولى، ويجاز لهةا يتاقّف جااز المقاربة  الغُس ، كما ش

أيضاً دخال المساجد وقرا ة العةزا م، ويحةرم عليهةا مةسّ كتابةة المصةحف ونحاهةا قبة  
 تحصي  الطهارة، ويجاز لها ال  قب  إتمام صلاتها دون ما بعده.



 

 

 
 

 المقصد الرابع
 غُسل النفاس

 فصل
 حدث النفاس وأقسام النفساء

لنفاس ها دم يقففه الرحم بالاشدة معها أو بعدها، على نحةا يسةتند دم ا :253مسألة 
ترَ الدم من  لم نفاس لمن خروج الدم إليها عرفاً، وتسمّى المرأة في هفا الحال بالنفسا ، وش

يستند إليها عرفاً كما إاا رأته بعةد عشةرة أيّةام  الاشدة أصلًا أو رأته بعد فص  ئاي  بحيك ش
ي  النفاس فيمكن أن يكان بمقدار لحظة فقط، وحدّ كثيره عشرة أيّةام، وإن منها، وش حدّ لقل

كان الأحاب الأولى فيما زاد عليها إلى ثمانية عشر يامةاً مراعةاة تةروك النفسةا  مضةافاً إلةى 
 أعمال المستحاضة، ويلاحظ في مبدأ الحساب أُمار:

لنفةاس ولكنّةه خةارج عةن مبدأه اليام، فإنْ ولدت في اللي  ورأت الدم كةان مةن ا إنّ  .1
 العشرة.

نفةس الةاشدة، فةإنْ تة خّر خروجةه عنهةا كانةت العبةرة فةي  خروج الدم ش إنّ مبدأه .2
 الحساب بالّروج.

 مبدأه الدم الّارج بعد الاشدة، وإن كان الّارج حينها نفاساً أيضاً. إنّ  .3
باً في النقا  المتّلّ  بين نفاس واحةد الجمةع بةين أحكةام الطةاهرة  ثُمَّ إنّ الأحاب وجا

والنفسا ، وكفا في النقا  المتاسّط بين وشدتين مع تداخ  عشرتهما، كما إاا ولدت فةي أوّل 
الشهر ورأت الدم إلى تمام اليام الثالك ثُمَّ ولدت في اليام الّامس ورأت الةدم أيضةاً، نعةم 

واحةدة، فإنّةه  النقا  المتّلّ  بين وشدتين مع عدم تداخ  عشرتهما ئهر ولةا كانةت لحظةة
يعتبر الفص  بينهما أصلًا كما إاا ولدت ورأت  يعتبر فص  أقّ  الطهر بين النفاسين، ب  ش ش
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الدم إلى عشرة ثُمَّ ولدت آخر على رأس العشرة ورأت الدم إلى عشرة أُخرى، فالدمان جميعاً 
 نفاسان متااليان.

ن النفاس كما مرّ، فإنْ رأته الدم الفل تراه الحبلى قب  ظهار الالد ليس م :254مسألة 
في حال المّاض وعلمت أنّه منه كان بحكم دم الجروح وإن كان الأحاب استحباباً أن ترتّب 

ساا   _ تعلم استناده إليه عليه أحكام دم اشستحاضة، وإنْ رأته قب  حالة المّاض أو فيها ولم
كان متّصلًا بدم النفاس أم منفصلًا عنه بعشرة أيّام أو أقّ   يكن بشرا ط الحيض فها  فإن لم _ أ

يعتبةر  استحاضة، وإن كان بشرا طه فها حيض، لما مرّ من أنّ الحيض يجتمع مع الحم  وش
فص  أقّ  الطهر بين الحيض المتقدّم والنفاس، نعم يعتبر الفص  به بةين النفةاس والحةيض 

 المت خّر عنه، كما سي تي.
 هي على أقسام:النفسا  إاا رأت الدم واحداً ف :255مسألة 

 يتجاوز دمها العشرة، فجميع الدم في هفه الصارة نفاس. التي ش .1
التي يتجاوز دمها العشرة، وتكان اات عةادة عدديّةة فةي الحةيض، وعلمةت مقةدار  .2

كبر عدد محتمة  عةادة لهةا فةي المقةام _ عادتها أو نسيتها ففةي هةفه  _ فإنّ الناسية تجع  أ
 ادتها والباقي استحاضة.الصارة يكان نفاسها بمقدار ع

أل المبتد ةة  _ تكةان اات عةادة عدديّةة فةي الحةيض التي يتجاوز دمها العشةرة وش .3
ترجةع إلةى عةادة أقاربهةا فةي  ففي هفه الصارة يكان نفاسها عشرة أيّةام، وش _ والمضطربة

 الحيض أو النفاس وش إلى عادة نفسها في النفاس.
رة الاشدة أزيد من دم واحةد، كة ن رأت دمةين أو النفسا  إاا رأت في عش :256مسألة 

ساا  كان النقا  المتّلّ  كالمستاعب لقصر زمن الدمين أو الدما  أم  _ ثلاثة أو أربعة وهكفا
 ففيها صارتان: _ يكن كفل  لم

ولى:
ُ
تةراه نفاسةاً، وأمّةا  يتجاوز شي  منها العشرة، ففي هفه الصارة يكان كّ  ما ش أن الأ

 لّ  فالأحاب لزوماً الجمع فيه بين أعمال الطاهرة وتروك النفسا .النقا  المتّ
 أن يتجاوز الأخير منها اليام العاشر وهي على قسمين: الثانية:
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تكان المرأة اات عادة عدديّة في الحيض، وحكمها مةا تقةدّم فةي الصةارة  ش أن الأوّل:
ولى، فما خرج عن العشرة من الدم الأخير يحكم بكانه استح

ُ
 اضة.الأ

ما إاا كانت اات عادة عدديّة، فما تراه في مقةدار أيّةام عادتهةا نفةاس، والأحةاب  الثاني:
لزوماً في الدم الّارج عن العةادة إلةى تمةام العشةرة الجمةع بةين تةروك النفسةا  وأعمةال 

 المستحاضة.
بةين دم النفةاس ودم الحةيض  _ وهي عشرة أيّام _ يعتبر فص  أقّ  الطهر :257مسألة 

بعده كما كان يعتبر ال  بين الحيضتين، فما تراه النفسا  من الدم إلى عشرة أيّةام بعةد الفل 
كان الدم بصفات الحيض أم لم كان الةدم  تمام نفاسها استحاضة مطلقاً ساا  أ يكن، وساا  أ

 في أيّام العادة أم لم يكن، ويعبّر عن هفه العشر بعشةرة اشستحاضةة، فةإاا رأت دمةاً بعةدها
 فها على قسمين: _ مرّ بها أم انقطع ثُمَّ عادساا  است _

ترجع إلى  تكان النفسا  اات عادة وقتيّة، وفي هفا القسم ترجع إلى عادتها وش أن الأوّل:
التمييز، فإن كانت العادة في العشرة التاليةة لعشةرة اشستحاضةة كةان مةا تةراه فيهةا حيضةاً، 

دتها وإن اقتضى ال  عدم الحكةم بتحيّضةها تكن فيها ب  فيما بعدها انتظرت أيّام عا لم وإن
فيما بعد الاشدة بشهر أو أزيد، وهفا كما إاا كان لها عادة وقتيّة واحدة في كّ  شهر وصادفت 

 في الشهر الأوّل عشرة اشستحاضة.
تكان لها عادة وقتيّة، فإن كانت اات تمييز من جهة اختلاف لان الدم وكان  أن ش الثاني:

رجعت إلى التمييز،  _ مع تافّر سا ر الشرا ط _ وبعضه بلان اشستحاضة بعضه بلان الحيض
يقتضةي الحكةم  فص ، وقد وها قد يقتضي الحكم بتحيّضها فيما بعد عشرة اشستحاضة بلا

بعدم تحيّضها في شهر الاشدة أصلًا، أو الحكم بتعدّد الحيض في شهر واحد، ففةي جميةع 
يقتضيه التمييز ولةا فةي شةهار  كانت اات تمييز إلى ماهفه الحاشت ترجع مستمرّة الدم إاا 

تكن اات تمييةز بة ن كةان الةدم اا لةان واحةد فةي عشةرة اشستحاضةة  متعدّدة، وأمّا إاا لم
بعدها إلى شهر أو شهار عديدة فحكمها التحيّض في كّ  شهر باشقتدا  بةبعض نسةا ها  وما

يناسبها كما تقدّم تفصي  ال  كلّةه فةي  شتطمئنّ ب نّه  وإن لم يمكن فباختيار العدد الفل ش
 فص  الحيض.
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 فصل
 أحكام النفساء

النفسا  بحكم الحا ض في اشستظهار عند تجاوز الدم أيّام العادة، وفةي  :258مسألة 
تقضةي الصةلاة، ويحةرم وئؤهةا،  لزوم اشختبار عند ظهار انقطاع الدم، وتقضي الصام وش

 يصيّ ئلاقها. وش
تعالى علةيهم( أنّ أحكةام الحةا ض مةن الااجبةات  اللّه قها  )رضاانوالمشهار بين الف

والمحرّمات والمستحبّات والمكروهات تثبت للنفسا  أيضاً، ولكن جملة من الأفعةال التةي 
تجتنةب  كانت محرّمة على الحا ض تشك  حرمتها على النفسا  وإنْ كان الأحاب لزومةاً أن

 عنها.
 وهفه الأفعال هي:

 ت التي تجب فيها السجدة.قرا ة الآيا .1
 الدخال في المساجد بغير اجتياز. .2
 المكك في المساجد. .3
 وضع شي  فيها. .4
 عليه وآله( ولا على نحا اشجتياز. اللّه دخال المسجد الحرام ومسجد النبيّ )صلّى .5



 

 

 
 

 المقصد الخامس
 غُسل الأموات وما يلحق به من أحكام الأموات

 وفيه فصال:

 لالفصل الأوّ 
 أحكام الاحتضار

حال احتضاره إلةى القبلةة،  _ ومن بحكمه _ الأحاب لزوماً تاجيه المؤمن :259مسألة 
ياضع على قفاه وتمدّ رجلاه نحاها بحيك لا جلس كان وجهه تجاهها، والأحاب الأولى  ب ن

 يعتبر في تاجيه غيةر الةاليّ إان الةاليّ إن علةم للمحتضر نفسه أن يفع  ال  إن أمكنه، وش
 وإشّ اعتبر إانه على الأحاب لزوماً. _ يكن قاصراً  ما لم _ رضا المحتضر نفسه بفل 
تعالى عليهم( أنّه يستحبّ نق  المحتضر إلى مصلّاه إن اشتدّ  اللّه واكر العلما  )رضاان

عليه وآلةه(  اللّه ياجب ال  أااه، وتلقينه الشهادتين، وااقرار بالنبيّ )صلّى عليه النزع ما لم
لأ مّة )عليهم السلام( وسا ر اشعتقادات الحقّة، وتلقينه كلمات الفرج، ويكره أن يحضةره وا

جنب أو حا ض، وأن يمسّ حةال النةزع بة  الأحةاب اسةتحباباً تركةه، وإاا مةات يسةتحبّ 
تغمض عيناه، ويطبق فاه، ويشدّ لحياه، وتمدّ يداه إلى جانبيه، وساقاه، ويغطّى بثاب، وأن  أن

لقرآن، ويُسرج في البيت الفل كان يسةكنه، وإعةلام المةؤمنين بماتةه ليحضةروا يُقرأ عنده ا
جنازته، ويعجّ  تجهيزه، إشّ إاا شّ  في ماته فينتظر به حتّى يعلم ماته، ويكره أن يثق  بطنةه 

 بحديد أو غيره، وأن يترك وحده.
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 الفصل الثاني
 الغُسل

تجب إزالتهةا عةن جميةع  ولكن شيعتبر في غُس  الميّت إزالة عين النجاسة عن جسمه، 
 الجسم قب  الشروع في الغُس ، ب  يكفي إزالتها عن كّ  عضا قب  الشروع فيه.

ثُمَّ إنّ الميّت يغس  ثلاثة أغسال: الأوّل: بما  السدر، الثاني: بما  الكافار، الثالك: بالما  
يكفةي  الأيسةر، وش القراح، وكّ  واحد منها كغس  الجنابة الترتيبيّ مع تقةديم الأيمةن علةى

بُدَّ فيه من النيّة على ما عرفت في  اشرتماسيّ مع التمكّن من الترتيبيّ على الأحاب لزوماً، وش
 الاضا .

يتعلّق بتجهيزه مةن الااجبةات التةي ية تي  يجب تغسي  الميّت وسا ر ما :260مسألة 
قيام غيره بها بإانه ب  مطلقاً  بيانها على وليّه، فعليه التصدّل لها مباشرة أو تسبيباً، ويسقط مع

في الدفن ونحاه، والاليّ بالنسبة إلى الزوجة زوجها، وفةي غيةر الزوجةة يكةان هةا الأولةى 
ولةى،  _ حسب ئبقات اارث _ بميراث الميّت من أقربا ه

ُ
أل الأباين والأوشد في الطبقةة الأ

 قة الثالثة.والأجداد وااخاة في الطبقة الثانية، والأعمام والأخاال في الطب

يكن للميّت وارث غير اامام )عليةه السةلام( فةالأحاب الأولةى اشسةتئفان مةن  لم وإاا
 يتيسّر الحاكم فمن بعض عدول المؤمنين. الحاكم الشرعيّ في تجهيزه، وإن لم

الفكار في كّ  ئبقة مقدّمان على ااناث، وفي تقديم الأب على الأوشد،  :261مسألة 
لأخ من الأباين على الأخ من أحدهما، والأخ مةن الأب علةى الأخ مةن والجدّ على الأخ، وا

يترك مراعاة مقتضى اشحتياب في ال ، وش وشية للقاصر  الأمّ، والعمّ على الّال إشكال، فلا
يتيسّر إعلامه وتصدّيه لتجهيز الميّت ب حةد الةاجهين مباشةرة أو  مطلقاً، وش للغا ب الفل ش

 تسبيباً.
ا فقد الاليّ يجب تجهيز الميّت على سا ر المكلّفين، وكفا مع امتناعةه إا :262مسألة 

 ويسقط اعتبار إانه حينئفٍ. _ مباشرة أو تسبيباً  _ عن القيام به على أحد الاجهين
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يجةب عليةه القبةال،  إاا أوصى إلى شّص معيّن أن يباشر تجهيةزه لةم :263مسألة 
يتالّى تجهيزه شّص معةيّن فةالأحاب  وصى أنيحتج إلى إان الاليّ، وإاا أ ولكن إاا قب  لم

باً له قبال الاصية إشّ إاا ردّها في حياة الماصي وبلغه الةردّ وكةان  _ يكن حرجيّاً  ما لم _ وجا
 متمكّناً من اايصا  إلى غيره، ولا قب  كان ها الأولى بتجهيزه من غيره.

يعتبر  لسدر والكافار، وشيعتبر في التغسي  ئهارة الما  وإباحته، وإباحة ا :264مسألة 
ة التةي يُغسّة   إباحة الفضا  الفل يشغله الغس  وظرف الما ، وش ةدَّ مجرى الغسالة وش السب

عليها وإنْ كان اعتبار ااباحة في الجميع أحاب استحباباً، هفا مع عدم اشنحصار وأمّةا معةه 
 فيسقط الغس  فييمّم الميّت، لكن إاا غُسّ  صيّ الغُس .

 يجزئ تغسي  الميّت قب  برده، وإن كان أحاب استحباباً ت خيره عنه. :265مسألة 
إاا تعفّر السدر أو الكافار أو كلاهما فالأحاب وجابةاً أن يغسّة  الميّةت  :266مسألة 

بالما  القراح بدشً عن الغُس  بالمتعفّر منهما مع قصد البدليّة به عنه، ومراعاة الترتيب بالنيّة، 
 ال الثلاثة تيمّم واحد.ويضاف إلى الأغس

يكان كثيراً بمقدار ياجب خروج  ش يعتبر في ك ن من السدر والكافار أن :267مسألة 
يصدق أنّةه مّلةاب بالسةدر والكةافار،  قليلًا بحيك ش الما  عن اائلاق إلى ااضافة، وش

إاا  بة س أن يكةان فيةه شةي  منهمةا يصدق خلاصه منهمةا، فةلا ويعتبر في الما  القراح أن
 فرق في السدر بين اليابس والأخضر. يصدق الّلط، وش لم

إاا تعفّر الما  أو خيةف تنةاثر لحةم الميّةت بالتغسةي  يةيمّم بةدشً عةن  :268مسألة 
ييمّم ثلاث مةرّات ويةؤتى بااحةد  الغس ، ويكفي تيمّم واحد، وإن كان الأحاب استحباباً أن

 منها بقصد ما في الفمّة.
يكان التيمّم بيد الحيّ، والأحاب استحباباً ضمّ تيمّم آخةر بيةد يجب أن  :269مسألة 

 الميّت إن أمكن.
يشترب في اشنتقال إلى التيمّم اشنتظةار إاا احتمة  تجةدّد القةدرة علةى  :270مسألة 

التغسي ، فإاا حص  الي س جاز التةيمّم، لكةن إاا اتّفةق تجةدّد القةدرة قبة  الةدفن وجةب 
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يجز نبشه للغُسة  ولكةن إاا اتّفةق خروجةه فةالأحاب  الدفن لمالتغسي ، وإاا تجدّدت بعد 
باً الغُس ، وكفا الحكم فيما إاا تعفّر السدر والكافار فغس  بدلهما بالما  القراح.  وجا

إاا تنجّس بدن الميّت بعد الغس  أو في أثنا ةه بنجاسةة خارجيّةة أو منةه  :271مسألة 
ن ال  بعد وضعه في القبةر علةى الأحةاب هت  وجب، وإن كا مشقّة وش وأمكن تطهيره بلا

 لزوماً.
تجب إعادة غسله، وإن كان ال  قبة   إاا خرج من الميّت بال أو منيّ ش :272مسألة 

 وضعه في القبر.
يجاز أخف الأجرة على تغسي  الميّت علةى الأحةاب لزومةاً، ويجةاز  ش :273مسألة 

 ناً.يجب بفله مجا أخف العاض على بفل الما  ونحاه ممّا ش
يشترب أن يكان المغسِّ  بالغاً، فيكفي تغسي  الصبيّ المميّز إاا أتى به  ش :274مسألة 

 على الاجه الصحيي.
ناثةة،  :275مسألة 

ُ
ة  أن يكةان ممةاثلًا للميّةت فةي الةفكارة والأ يجةب فةي المغسِّ

 يجاز تغسي  الفكر للأنثى وش العكس، ويُستثنى من ال  صار: فلا
ولى:

ُ
يتجاوز عمره ثلاث سناات، فيجةاز  ش المميّز، والأحاب استحباباً أن الطف  غير الأ

كان اكراً أم أُنثى، مجرّداً عن الثياب أم ش، وجد المماث   حينئفٍ للفكر وللأنثى تغسيله، ساا  أ
 له أم ش.

كةان مجةرّداً أم مةن  الثانية: الزوج والزوجة، فإنّه يجاز لك ن منهما تغسي  الآخر، ساا  أ
لثياب، وساا  وجد المماث  أم ش، من دون فرق بين الدا مة والمنقطعة، وكفا المطلّقةة ورا  ا

 الرجعيّة إاا كان المات في أثنا  العدّة.
بغيرهةا  المحارم، أل كّ  من يحرم عليه نكاحةه بنسةب أو رضةاع أو مصةاهرة ش الثالثة:

باً اعتبار فقد المماث ، والأولى كان التغسي  من ورا   كالزنا  واللااب واللعان، والأحاب وجا
 يبط  الغُس  بفل . لم مسّها وإن يجاز النظر إلى العارة وش الثياب، نعم ش

إاا اشتبه ميّت أو عضا من ميّت بين الفكر والأنثى، غسّله ك ٌّ من الةفكر  :276مسألة 
 والأنثى.
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ان مؤمنةاً علةى يك يكان عاقلًا مسلماً، ب  يعتبر أن يعتبر في المغسِّ  أن :277مسألة 
ياجد مؤمن مماث  للميّت أو أحد محارمه جاز أن يغسّةله المّةالف  الأحاب لزوماً، وإاا لم

يغتسة  هةا أوّشً  ياجد هفا أيضاً جاز أن يغسّله الكافر الكتابيّ المماث  ب ن المماث ، وإن لم
إن  _ أمةره بالغُسة  ومَةنْ  _ إن أمكن _ ينال ها ثُمَّ يغسّ  الميّت بعده، والأحاب استحباباً أن

بةدن  يمسّ الما  وش يكان تغسيله بالما  المعتصم كالكرّ والجارل أو ش وإاا أمكن أن _ كان
الميّت فها الأحاب الأولى، وإاا تيسّر المماث  غير الكتابيّ بعد الة  قبة  الةدفن فةالأحاب 

 لزوماً إعادة التغسي .
 تغسي . سقط الغُس  ودفن بلاياجد المماث  حتّى الكتابيّ  لم إاا :278مسألة 
جاز نبشه لتغسيله أو تيمّمةه،  _ عمداً أو خط  _ إاا دفن الميّت بلا تغسي  :279مسألة 

يجب إشّ على من تعمّد  وإشّ لم _ ولا من جهة الت اّل برا حته _ يكن حرجيّاً  ب  يجب إاا لم
هةا أو بطةلان بعضةها، كةّ  ال ، وكفا الحال إاا ترك بعض الأغسال ولا سهااً أو تبيّن بطلان

 يجاز. يلزم محفور من هتكه أو ااضرار ببدنه وإشّ فلا ال  إاا لم
يجةب إشّ  ش _ كالجنابةة أو الحةيض _ إاا مات الشّص محدثاً بالأكبر :280مسألة 

 تغسيله غس  الميّت فقط.
يحنّط به  يجع  الكافار في ما  غُسله الثاني وش إاا كان الميّت مُحرِماً ش :281مسألة 

يقرّب إليه ئيب آخر، ويستثنى من ال  الحاجّ إاا مات بعد الفراغ مةن المناسة  التةي  وش
 يلحق بالمُحْرم فيما اكر المعتدّة للافاة والمعتكف. يحّ  له الطيب بعدها، وش

 يجب تغسي  كّ  مسلم ومَنْ بحكمه حتّى المّالف عدا صنفين: :282مسألة 
في المعركة مع اامام أو نا به الّاص، أو في الدفاع عن ااسلام، الأوّل: الشهيد المقتال 

يكان فيه بقيّة حياة حين يدركه المسلمان، فةإاا أدركةه المسةلمان وبةه رمةق  ش ويشترب أن
 وجب تغسيله.

وإاا كان في المعركة مسلم )غير الشهيد( وكافر، واشتبه أحدهما بالآخر وجب اشحتيةاب 
 ينه ودفنه.بتغسي  ك ن منهما وتكف
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يكةان غُسةله  والأحةاب لزومةاً أن _ مَنْ وجب قتله برجم أو قصاص، فإنّه يغتس  الثاني:
ويحنّط ويكفّن كتكفةين الميّةت، ثُةمّ يُقتة  فيصةلّى عليةه  _ كغُس  الميّت المتقدّم تفصيله

 تغسي . ويدفن بلا
سةاا   الأحاب لزوماً عدم قصّ ظفر الميّت وعدم إزالة شةي  مةن شةعره :283مسألة 

 بالحلق أو القصّ أو النتف.

 تكميل:
ياضع الميّت في حال  تعالى عليهم( للتغسي  سنناً، مث  أن اللّه قد اكر الفقها  )رضاان

ياجّةه إلةى القبلةة كحالةة اشحتضةار،  التغسي  على مرتفع، وأن يكان تحةت الظةلال، وأن
ث، والأولى أن يجع  ساتراً استلزم فتقه بشرب إان الاار ينزع قميصه من ئرف رجليه وإن وأن

يغس  رأسةه برغةاة السةدر وفرجةه  لعارته، وأن تليّن أصابعه برفق، وكفا جميع مفاصله، وأن
يبدأ بغس  يديه إلى نصف الفراع في كّ  غسة  ثةلاث  بالأشنان من غير مماسّة محرّمة، وأن

كّ  غس  ويمسي بطنه في مرّات ثُمَّ بشقّ رأسه الأيمن، ثُمَّ الأيسر، ويغس  كّ  عضا ثلاثاً في 
يقةف الغاسة  علةى  الأوّلين قبلهما، إشّ الحام  التي مات ولدها في بطنها فيكره ال ، وأن

 ينشف بدنه بثاب نظيف أو نحاه. يحفر للما  حفيرة، وأن الجانب الأيمن للميّت، وأن
 ، واكروا أيضاً أنّه يكره إقعاده حال الغس ، وترجي  شةعره، وجعلةه بةين رجلةي الغاسة

وإرسال الما  في الكنيف، وتّلي  ظفره، وغسةله بالمةا  السةاخن بالنةار أو مطلقةاً إشّ مةع 
 اشضطرار، والتّطّي عليه حين التغسي .
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 الفصل الثالث
 التكفين

 يجب تكفين الميّت بثلاثة أثااب:
المئزر، والأحاب لزوماً أن يكان من السرّة إلةى الركبةة، والأفضة  أن يكةان مةن  الأوّل:

 صدر إلى القدم.ال
يكةان مةن المنكبةين إلةى النصةف مةن السةاقين،  القميص، والأحاب لزوماً أن الثاني:

 والأفض  أن يكان إلى القدمين.
يكان ئاشً بحيك يمكن  يغطّي تمام البدن، والأحاب لزوماً أن اازار، ويجب أن الثالث:

 أن يشدّ ئرفاه وعرضاً بحيك يقع أحد جانبيه على الآخر.
تحته غيةر حةاكٍ عنةه، وإن كةان  يكان ساتراً لما ب استحباباً في كّ  واحد منها أنوالأحا

 يكفي حصال الستر بالمجماع.
يعتبر في التكفين نيّة القربة، ووجابه كاجاب التغسي ، وقد مرّ الكلام  ش :284مسألة 

 (.260فيه في المس لة )
ار، فةإاا دار الأمةر بينهةا إاا تعفّرت القطعات الثلاث اقتصر على الميس :285مسألة 

يكةن إشّ مقةدار مةا  لةم يقدّم اازار، وعند الدوران بين المئزر والقميص يقدّم القميص، وإن
بُر تعيّن ستر القُبُ .  يستر العارة تعيّن الستر به، وإاا دار الأمر بين ستر القُبُ  والدب

ن كان مصناعاً من يصدق عليه اسم الثاب، وإ يجب أن يكفّن الميّت بما :286مسألة 
كال اللحم ب  ولا من جلده.  وبر أو شعر م 

بالمتنجّس حتّةى فيمةا كانةت  بالنجس، وش يجاز اختياراً التكفين بالحرير، وش ولكن ش
باً أن ش يؤك   ش يكان مفهّباً، وش من أجزا  ما نجاسته معفاّاً عنها في الصلاة، والأحاب وجا

 لحمه.
جاز التكفين بالجميع، فإاا انحصر في واحد منهةا تعةيّن، وإاا وأمّا في حال اشضطرار في

تعدّد ودار الأمر بين تكفينةه بةالمتنجّس وتكفينةه بةالنجس قةدّم الأوّل، وإاا دار الأمةر بةين 
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النجس أو المتنجّس وبين الحرير قدّم الثاني، ولا دار الأمر بين أحد الثلاثة وبين غيرها قةدّم 
يؤكة  لحمةه والتكفةين بالمةفهّب يتّيّةر  ش ن التكفين ب جزا  مةاالغير، ومع دوران الأمر بي

 بينهما وإن كان اشحتياب بالجمع حسناً.
ةت  ش :287مسألة  يجةاز التكفةين بالمغصةاب حتّةى مةع اشنحصةار، فيةدفن الميِّ

 تكفين. بلا
يكان الّلةيط أزيةد مةن  يجاز التكفين بالحرير غير الّالص بشرب أن :288مسألة 

 الحرير.
ت أو من غيره وجةب إزالتهةا ولةا بعةد  :289ألة مس إاا تنجّس الكفن بنجاسة من الميِّ

يمكةن الة  وجةب تبديلةه مةع  يضرّ بساتريّته، وإن لم الاضع في القبر، بغس  أو بقرض ش
 اامكان.

 _ وكفا الزا د عليه من المستحبّات المتعارفةة _ القدر الااجب من الكفن :290مسألة 
ة قب  الدين والاصيّة، وكفا الحال في مؤونة تجهيةزه ودفنةه مةن السةدر يّرج من أص  الترك

ي خفه الظالم لأج  الدفن في الأرض المباحة وأجرة  والكافار وما  الغس  وقيمة الأرض وما
 يّرج من التركة. ياجد من يتبرّع بشي  من ال  وإشّ لم الحم  والحفر ونحاها، هفا إاا لم

زوجها وإن كانت صغيرة أو مجنانة أو غير مدخال بها،  كفن الزوجة على :291مسألة 
فرق في الزوج بين أحااله من الصغر والكبةر  وكفا المطلّقة الرجعيّة والناشزة والمنقطعة، وش

 والجنان والعق ، فلا كان قاصراً اقتطعه الاليّ من ماله.
ماته، وأن يقترن ماتها ب ش يشترب في وجاب كفن الزوجة على زوجها أن :292مسألة 

يكةان بةفل الكفةن علةى الةزوج  تكفّن من مال متبرّع، أو من مال نفسها باصيّتها، وأن ش ش
يكن فيه حرج عليه تعيّن ال ،  حرجيّاً، فلا تاقّف على اشستقراض أو فّ  ماله من الرهن ولم

 يجب. وإشّ لم
ن السةدر كما أنّ كفن الزوجة على زوجها، كفل  سا ر مؤن التجهيةز مة :293مسألة 

باً. والكافار وغيرهما ممّا  تقدّم على الأحاب وجا
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الزا د على المقدار الااجب وما يلحقه من الكفةن وسةا ر مةؤن التجهيةز  :294مسألة 
يجاز أن  يلحقه فإنّه ش يجاز إخراجه من الأص ، وكفا الحال في قيمة المقدار الااجب وما ش

قيمة، فلا كان الةدفن فةي بعةض المااضةع يّرج من الأص  إشّ ما ها المتعارف بحسب ال
يحتاج إلى بفل مال وفي البعض الآخر يحتاج إليةه قةدّم الأوّل، نعةم  اللا قة بحال الميّت ش

ت به أو وصيّته بالثلةك مةن  يجاز إخراج الزا د على القدر المفكار من الثلك مع وصيّة الميِّ
ن حصص كبار الارثة برضةاهم دون دون تعيّن مصرف له كلّاً أو بعضاً، كما يجاز إخراجه م

 القاصرين، إشّ مع إان الاليّ على تقدير وجاد مصلحة تساّغ له ال .
 كفن واجب النفقة من الأقارب في ماله ش على من تجب عليه النفقة. :295مسألة 
يدفن عاريةاً، بة  يجةب علةى  يكن للميّت تركة بمقدار الكفن لم إاا لم :296مسألة 

 ه على الأحاب لزوماً، ويجاز احتسابه من الزكاة.المسلمين بفل كفن

 تكملة:
تعالى عليهم( من سنن هفا الفص : يستحبّ فةي الكفةن  اللّه فيما اكره الفقها  )رضاان

العمامة للرج  ويكفي فيها المسمّى، والأولى أن تدار علةى رأسةه ويجعة  ئرفاهةا تحةت 
من، والمقنعةة للمةرأة ويكفةي فيهةا حنكه على صدره، الأيمن على الأيسر والأيسر على الأي

أيضاً المسمّى، ولفافة لثدييها يشدّان بها إلى ظهرها، وخرقة يعصب بها وسةط الميّةت اكةراً 
كان أو أُنثى، وخرقة أُخرى للفّفين تلفّ عليهما، ولفافةة فةاق اازار يلةفّ بهةا تمةام بةدن 

اه عند تعفّره بين رجليه، يسةتر بةه يجع  القطن أو نح الميّت، والأولى كانها برداً يمانيّاً، وأن
يحشى دبُرُه ومنّةراه وقُبُة  المةرأة إاا خيةف  العارتان، وياضع عليه شي  من الحناب، وأن

يكةان مةن  يكةان أبةيض. وأن يكان من القطةن، وأن خروج شي  منها، وإجادة الكفن، وأن
باً قد أحرم أو صلّى فيه، وأن خالص المال وئهاره، وأن يه الكافار والفريرة، يلقى عل يكان ثا

يكتب على حاشية الكفةن: فةلان ابةن فةلان  وأن يّاب بّيائه إاا احتاج إلى الّيائة، وأن
، ثُمَّ يفكر الأ مّةة )علةيهم اللّه شري  له، وأنّ محمّداً رسال وحده ش اللّه يشهد أن ش إله إشّ 
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نّ البعةك والثةااب والعقةاب وأوصيا  رسةاله، وأ اللّه السلام( واحداً بعد واحد، وأنّهم أوليا 
يكان ال  كلّه بنحةا  حقّ، وأن يكتب على الكفن دعا  الجاشن الصغير، والكبير، ويلزم أن

يتنجّس ماضع الكتابة بالدم أو غيره من النجاسات، ك ن يكتب في حاشية اازار من ئرف  ش
ت، ويجاز أن يكتب على قطعة من القماش وتاضع على رأسه أو صدره  .رأس الميِّ

ويستحبّ في التكفين أن يجع  ئرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميّت والأيسر علةى 
  غس  يديةه أيمنه، وأن يكان المباشر للتكفين على ئهارة من الحدث، وإن كان ها المغسِّ 

من المرفقين ب  المنكبين ثلاث مرّات ورجليه إلى الركبتين ويغس  كّ  ماضةع تةنجّس مةن 
يكان كحال الصلاة عليةه،  ميّت حال التكفين مستقب  القبلة، والأولى أنبدنه، وأن يجع  ال

نَ في قميصه قطع أزراره.  ويكره قطع الكفن بالحديد، وعم  الأكمام والزرور له، ولا كُفِّ
ويكره تبّير الكفن وتطييبه بغير الكافار والفريرة، وأن يكان أساد ب  مطلةق المصةباغ، 

ان ممزوجاً باابريسم، والمماكسة في شرا ه، وجعة  العمامةة وأن يكان من الكتّان، وأن يك
 حن ، وكانه وسّاً وكانه مّيطاً. بلا

 يستحبّ لكّ  أحد أن يهيّا كفنه قب  ماته وأن يكرّر نظره إليه. :297مسألة 

 الفصل الرابع
 التحنيط

إمساس مساجده السبعة بالكافار، ويكفي فيةه وضةع  :يجب تحنيط الميّت المسلم وها
يكةان وزنةه  يكان بالمسي باليد بة  بالراحةة، والأفضة  أن لمسمّى، والأحاب إستحباباً أنا

 سبعة مثاقي  صيرفيّة، ويستحبّ مسي مفاصله ولُبّته وصدره وبائن قدميه وظاهر كفّيه.
 مح  التحنيط بعد التغسي  أو التيمّم، قب  التكفين أو في أثنا ه. :298مسألة 
يشترب ئهارته  يكان مباحاً مسحاقاً له را حة، كما فار أنيشترب في الكا :299مسألة 

ت على الأحاب لزوماً. وإن لم  ياجب تنجّس بدن الميِّ
 يكره إدخال الكافار في عين الميّت وأنفه وأانه. :300مسألة 
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 الفصل الخامس
يدتان  الجر

ن يستحبّ أن يجع  مع الميّت جريدتان رئبتان، والأولى في كيفيّته جعة  إحةداهما مة
خرى من الجانب الأيسر مةن عنةد الترقةاة 

ُ
الجانب الأيمن من عند الترقاة ملصقة ببدنه، والأ

يتيسّر فمن السدر أو الرمةان، فةإن  تكانا من النّ ، فإن لم بين القميص واازار، والأولى أن
لاف، وإشّ فمن كّ  عاد رئب. لم ِّ  يتيسّرا فمن ال

و نحاه فالأولى جعلهما فاق القبةر، واحةدة إاا تركت الجريدتان لنسيان أ :301مسألة 
خرى عند رجليه.

ُ
 عند رأسه والأ
يكتةب علةى  تعالى عليهم( أنّ الأولى أن اللّه اكر بعض الفقها  )رضاان :302مسألة 
تقةدّم، ويلةزم حينئةفٍ اشحتفةاظ عةن تةنجّس  يكتب على حااشي الكفن ممّا الجريدتين ما

 يمنع عن ال  من البلاستي  ونحاه. ا بلفّهما بماماضع الكتابة فيهما بالدم أو غيره ول

 الفصل السادس
 الصلاة على الميّت

تجب الصلاة على ك ِّ ميّتٍ مسلم، اكراً كان أم أُنثى، مؤمناً أم مّالفاً، عةادشً أم فاسةقاً، 
تجب الصلاة على أئفال المسلمين إشّ إاا عقلةاا  ووجابها كاجاب التغسي  وقد تقدّم، وش

يعقة  الصةلاة  لةم مع الشّ  فالمناب بلاغ ستّ سنين، وفةي اسةتحبابها علةى مةنالصلاة و
بيّة.  إشكال، والأحاب لزوماً عدم ااتيان بها إشّ برجا  المطلا

وك ب مَن وجد ميّتاً في بلاد ااسلام فها مسلم ظاهراً، وكفا لقيط دار ااسلام، ب  ولقةيط 
 ب لزوماً.دار الكفر إاا احتم  كانه مسلماً على الأحا

يجب في صلاة الميّت خمس تكبيرات، والدعا  للميّةت عقيةب إحةدى  :303مسألة 
ول، وأمّا في الثلاثة الباقية فيتّيّر بين الصلاة على النبيّ )صلّى

ُ
عليه  اللّه التكبيرات الأربع الأ

كبّةر تعالى، ولكن الأحةاب اسةتحباباً أن ي للّه وآله( والشهادتين والدعا  للمؤمنين والتمجيد
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عليه وآلةه(، ثُةمَّ يكبّةر  اللّه أوّشً، ويتشهّد الشهادتين، ثُمَّ يكبّر ثانياً ويصلّي على النبيّ )صلّى
ثالثاً ويدعا للمؤمنين، ثُمَّ يكبّر رابعاً ويدعا للميّت، ثُمَّ يكبّةر خامسةاً وينصةرف، والأفضة  

 تسليم. قرا ة فيها وش الجمع بين الأدعية بعد كّ  تكبيرة وش
 :يجب فيها أُمارو

مع تعيين الميّت على نحا  _ على نحا ما تقدّم في الاضا  _ يقصد القربة النيّة ب ن منها:
 يرفع اابهام.

 يصلّى على الغا ب. حضار الميّت فلا ومنها:
 استقبال المصلّي القبلة حال اشختيار. ومنها:
 ى جهة يساره.يكان رأس الميّت إلى جهة يمين المصلّي، ورجلاه إل أن ومنها:
 أن يكان مستلقياً على قفاه. ومنها:
وقاف المصلّي خلفه محااياً لبعضه، إشّ إاا كان م ماماً وقد استطال الصف حتّى  ومنها:

خرج عن المحاااة، أو كان يصلّي على جنا ز متعدّدة مع جعلهةا صةفّاً واحةداً علةى النحةا 
 ( الآتية.309الثاني المفكار في المس لة )

يصدق الاقاف عنةده إشّ مةع اتّصةال  يكان المصلّي بعيداً عنه على نحا ش أن ش ومنها:
 الصفاف في الصلاة جماعة، أو مع تعدّد الجنا ز والصلاة عليها دفعة واحدة كما سيجي .

يصةدق الاقةاف عليةه،  يكان بينهما حا   من ستر أو جدار علةى نحةا ش أن ش ومنها:
 ميّتٍ آخر.يضرّ الستر بمث  النعش أو  وش

 يكان أحدهما أعلى من الآخر علاّاً مفرئاً. أن ش ومنها:
تصيّ صلاة غير القا م إشّ مع عدم التمكّن من صلاة  يكان المصلّي قا ماً، فلا أن ومنها:

 القا م.
يفص  بينهةا بمقةدار تنمحةي بةه صةارة  المااشة بين التكبيرات والأاكار، ب ن ش ومنها:

 الصلاة.
ان الصلاة قب  الدفن، بعد التغسي  والتحنيط والتكفين في مةاارد وجابهةا أن تك ومنها:

 كلّاً أو بعضاً.
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بِن إن تعفّر الكفن. ومنها:  أن يكان الميّت مستار العارة ولا بالحجر واللَّ
إان الاليّ إشّ مع امتناعه عن التصدّل لهةا مباشةرة وتسةبيباً فيسةقط اعتبةار إانةه  ومنها:

يصلّي عليه فيجاز  اعتباره إاا كان الميّت قد أوصى إلى شّص معيّن ب نحينئفٍ، وكفا يسقط 
 ي ان الاليّ. له ال  وإن لم

يعتبر في الصلاة على الميّت الطهارة من الحةدث والّبةك، وإباحةة  ش :304مسألة 
اللباس والمكان، وستر العارة، وإن كان الأحاب الأولى أن يراعى فيها جميع شرا ط الصلاة، 

يتةرك اشحتيةاب بتةرك الكةلام فةي  م أن يجتنب فيها عمّا تنمحي به صارة الصلاة، وشب  يلز
 يكن ماحياً لصارتها. لم أثنا ها والقهقهة واشستدبار وإن

إاا شّ  في أنّه صلّى علةى الجنةازة أم ش، بنةى علةى العةدم، وإاا صةلّى  :305مسألة 
لم ببطلانها وجبةت إعادتهةا علةى وشّ  في صحّة الصلاة وفسادها بنى على الصحة، وإاا ع

الاجه الصحيي، وكفا لا أدّى اجتهاده أو تقليده إلى بطلانها، نعم إاا صلّى المّةالف علةى 
 تجب إعادتها على المؤمن مطلقاً إشّ إاا كان ها الاليّ. المّالف لم
يجاز تكرار الصةلاة علةى الميّةت الااحةد، ولكةن قةال بعةض الفقهةا   :306مسألة 

تعالى عليهم( بكراهته إشّ إاا كان الميّت من أه  العلم والتقةاى والشةرف فةي  هاللّ  )رضاان
 الدين.

ت بلا صلاة صحيحة لم :307مسألة  يجز نبش قبره للصةلاة عليةه، وفةي  إاا دفن الميِّ
 مشروعيّة الصلاة عليه وها في القبر إشكال، والأحاب لزوماً ااتيان بها رجاً .

 اامام والمنفرد عند وسط الرج  وعند صدر المرأة. يستحبّ أن يقف :308مسألة 
إاا اجتمعت جنا ز متعدّدة جاز تشريكها بصلاة واحدة، فتاضع الجميةع  :309مسألة 

يجع  الرجة  أقةرب  أمام المصلّي مع المحاااة بينها، والأولى مع اجتماع الرج  والمرأة أن
عة  الجنةا ز صةفّاً واحةداً، إلى المصلّي ويجع  صدرها محااياً لاسط الرجة ، ويجةاز ج

فيجع  رأس كّ  واحد عند إلية الآخر شبه الدرج، ويقف المصلّي وسط الصفّ ويراعي فةي 
 الدعا  للميّت تثنية الضمير، وجمعه.

يكةان  يستحبّ في صلاة الميّت الجماعة، ويعتبر على الأحاب لزوماً أن :310مسألة 
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والعق  واايمان وئهارة المالد وغيرهةا، نعةم  اامام جامعاً لجميع شرا ط اامامة من البلاغ
يعتبر أن يكان عادشً وإن كان ال  أحاب استحباباً، وأمّا شرا ط الجماعة فيعتبر ما له دخ   ش

 دون غيره. _ كانتفا  البعد الكثير _ منها في تحقّق اش تمام والجماعة عرفاً 
اامام وجعلةه أوّل صةلاته  إاا حضر شّص في أثنا  صلاة اامام كبّر مع :311مسألة 

وتشهّد الشهادتين بعده، وهكفا يكبّر مع اامام وي تي بما ها وظيفة نفسه، فةإاا فةرغ اامةام 
 أتى ببقيّة التكبير بلا دعا  وإن كان الدعا  أحاب وأولى.

ت أجزأت صلاته عن صةلاة البةالغين،  :312مسألة  إاا صلّى الصبيّ المميّز على الميِّ
 ب استحباباً أن يصلّي عليه البالغ.وإن كان الأحا

إاا كان الاليّ للميّت امرأة جاز لها مباشرة الصلاة، وااان لغيرها بالصلاة  :313مسألة 
 عليه اكراً كان أم أُنثى.

 يتحمّ  اامام في صلاة الميّت شيئاً عن الم مام. ش :314مسألة 
كن أحد أولةى منهةا، والأحةاب ي يجاز أن تؤمّ المرأة جماعة النسا  إاا لم :315مسألة 

 تتقدّم عليهنّ. لزوماً حينئفٍ أن تقام في وسطهنّ وش
 تعالى عليهم( للصلاة على الميّت آداباً: اللّه قد اكر الفقها  )رضاان :316مسألة 

يكان المصلّي على ئهارة، ويجاز التيمّم حتّى مةع وجةدان المةا  ولكةن فةي  أن منها:
 إن تاضّ  أو اغتس  على الأحاب لزوماً. خصاص ما إاا خاف فات الصلاة

 رفع اليدين عند التكبير. ومنها:
 أن يرفع اامام صاته بالتكبير والأدعية. ومنها:
 اختيار المااضع التي يكثر فيها اشجتماع. ومنها:
 أن يقف الم مام خلف اامام، ش إلى جانبه وإن كان واحداً. ومنها:
 ت وللمؤمنين.اشجتهاد في الدعا  للميّ  ومنها:
 . _ ثلاث مرّات _ أن يقال قب  الصلاة: الصلاة ومنها:



 99 / التشييع ـ غُسل الأموات وما يلحق به من أحكام الأمواتـ  كتاب الطهارة

 

 الفصل السابع
 التشييع

يستحبّ إعلام المؤمنين بمات المؤمن ليشيّعاه، ويستحبّ لهةم تشةييعه، وقةد ورد فةي 
يقة   فضله أخبار كثيرة، ففي بعضها: )من تبع جنازة أعطي يام القيامة أربةع شةفاعات، ولةم

يتحف به المؤمن في قبره أن  المَلَ : ول  مث  ال (، وفي بعضها: )إنَّ أوّل ما شيئاً إشّ وقال
 يُغْفَر لمن تبع جنازته(.

وله آداب كثيرة مفكارة فةي الكتةب المبسةائة، مثة : أن يكةان المشةيّع ماشةياً خلةف 
 للّةهوبا اللّةه الجنازة، خاشعاً متفكّراً، حاملًا للجنازة على الكتف، قا لًا حين الحمة : بسةم

د، اللّهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. اللّه وصلّى د وآل محمَّ  على محمَّ
يقال: ارفقاا به، واستغفروا له،  ويكره الضح  واللعب، واللها وااسراع في المشي، وأن

تعةالى والةدعا  واشسةتغفار، ويكةره  اللّةه والركاب والمشي قدّام الجنازة، والكلام بغير اكر
 صاحب المصيبة فإنّه يستحبّ له ال ، وأن يمشي حافياً.وضع الردا  من غير 

 الفصل الثامن
 الدفن

يجب دفن الميّت المسلم ومن بحكمه، ووجابه كاجاب التغسي  وقد مرّ، وكيفيّة الدفن 
وضعه في بنا  أو تابات مع القةدرة  يجزئ البنا  عليه وش أن ياارى في حفيرة في الأرض، فلا

تكفي مااراته في الحفيرة بحيك يُؤْمَن علةى جسةده مةن السةباع على المااراة في الأرض، و
وإيفا  را حته للناس ولا لعدم وجاد السباع، أو مَن تؤايه را حته من الناس، أو بسةبب البنةا  
على قبره بعد مااراته، ولكن الأحاب استحباباً أن تكان الحفيرة بنفسها على كيفيّة تمنةع مةن 

لسباع إلى جسده، ويجب وضعه على الجانب الأيمةن ماجّهةاً انتشار را حة الميّت ووصال ا
يمكن ت خير الدفن إلى حين حصةال العلةم أو مةا  وجهه إلى القبلة، وإاا اشتبهت القبلة ولم

بحكمه وجب العم  باشحتمال الأرجي بعد التحرّل بقدر اامكةان، ومةع تعةفّر تحصةيله 
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 _ ولا بالتة خير _ يمكن دفنه في البرّ  ولميسقط وجاب اشستقبال، وإاا كان الميّت في البحر 
ي عليه ووضع في خابية وأُحكم رأسها وأُلقي في البحر، أو ثُقِّ  بشةدِّ  ط وصُلِّ ن وحُنِّ غُسِّ  وكُفِّ
حجر أو نحاه برجليه ثُمَّ يُلقى في البحر، والأحاب استحباباً اختيار الاجه الأوّل مع اامكةان 

 من نبش العدوّ قبره وتمثيله. وكفل  الحكم إاا خيف على الميّت
 يجاز دفن المسلم في مقبرة الكافرين، وكفا العكس. ش :317مسألة 
إاا ماتت الحام  الكافرة ومات في بطنها حملها مةن مسةلم دفنةت فةي  :318مسألة 

مقبرة المسلمين على جانبها الأيسر مستدبرة للقبلة، والأحاب الأولى العمة  بهةفا وإن كةان 
 جه الروح.تل الجنين لم

يجاز دفن المسلم في مكان ياجب هت  حرمته كالمزبلةة والبالاعةة،  ش :319مسألة 
كالمةدارس والمسةاجد  _ وش في المكان المملاك بغير إان المال ، أو الماقاف لغير الدفن

وإن أان الةاليّ بةفل ، هةفا إاا كةان  _ والحسينيّات المتعارفة في زماننا والّانات الماقافة
لاقف أو يزاحم الجهة الماقاف لها، وأمّا في غير هاتين الصارتين فالحكم مبنيّ على يضرّ با

 اشحتياب اللزوميّ.
ت لأج  دفن ميّت آخر فيه قب  اندراس الميّت الأوّل  ش :320مسألة  يجاز نبش قبر ميِّ

التصةرّف فةي يستلزم محرّماً ك لم وصيرورته تراباً، نعم إاا كان القبر منباشاً جاز الدفن فيه ما
 مل  الغير بلا مساّغ.

تعالى عليهم( أنّه: يستحبّ حفر القبر قدر قامةة  اللّه اكر الفقها  )رضاان :321مسألة 
يمكةن فيةه  أو إلى الترقاة، وأن يُجع  له لحدٌ ممّا يلي القبلةة فةي الأرض الصةلبة بقةدر مةا

ويسقّف عليه ثُةمَّ يهةال  الجلاس، وفي الرخاة يشقّ وسط القبر شبه النهر ويجع  فيه الميّت
عليه التراب، وأن يغطّى القبر بثاب عند إدخال المرأة، والأاكار المّصاصةة المةفكارة فةي 

 محالّها عند تناول الميّت، وعند وضعه في اللحد، وما دام مشتغلًا بالتشريج.
ع والتحفّي وحّ  الأزرار وكشف الرأس للمباشر لفل ، وأن تُحّ  عُقَدُ الكفن بعةد الاضة

في القبر من ئرف الرأس، وأن يُحْسَر عن وجهه ويجع  خدّه على الأرض، ويُعم  له وسادة 
يُاضع شي  من تربة الحسين )عليه السلام( معه، وتلقينه الشهادتين وااقةرار  من تراب، وأن
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بِن، وأن بالأ مّة )عليهم السلام( وأن يّةرج المباشةر مةن ئةرف الةرجلين،  يسدّ اللحد بةاللَّ
التراب بظهار الأكُفّ، وئمّ القبر وتربيعةه ش مثلّثةاً،  _ غير ال الرحم _ ي  الحاضرونيه وأن

 وش مّمّساً، وش غير ال .
ورشّ الما  عليه دَوْراً مستقب  القبلة، ويبتدئ من عند الرأس فإن فض  شي  صبّ علةى 

ضةر الصةلاة يح لةم سيّما لمةن وش _ وسطه، ووضع الحاضرين أيديهم عليه غمزاً بعد الرشّ 
يكان الاضع على وجه يكان أثر الأصابع أزيد ب ن  وإاا كان الميّت هاشميّاً فالأولى أن _ عليه

د روحةه إلةى  يزيد في غمز اليد، والترحّم عليه بمث : )اللّهم جافِ الأرض عن جنبيه، وصةعِّ
لنةاس رافعةاً يلقّنه الاليّ بعةد انصةراف ا أرواح المؤمنين في علّيّين وألحقه بالصالحين(، وأن

 صاته، وأن يُكتب اسم الميّت على القبر أو على لاح أو حجر وينصب على القبر.
تعالى( أنّه: يكره دفةن ميّتةين فةي قبةر واحةد،  اللّه اكر الفقها  )رحمهم :322مسألة 

ونزول الأب في قبر ولده، وغير المَحْرم في قبر المرأة، وإهالة الةرحم التةراب، وفةرش القبةر 
غير حاجة، وتجصيصه وتطيينه وتسنيمه، والمشي عليه والجلاس واشتّكا ، وكفا  بالساج من

البنا  عليه وتجديده بعةد اندراسةه إشّ قبةار الأنبيةا  والأوصةيا  )علةيهم السةلام( والعلمةا  
 والصلحا .

يكره نق  الميّت من بلةد ماتةه إلةى بلةد آخةر، إشّ المشةاهد المشةرّفة،  :323مسألة 
سيّما الغرلّ والحا ر الحسينيّ، وفي بعض الروايةات  رمة فإنّه يستحبّ، وشوالمااضع المحت

أنّ من خااصّ الأوّل إسقاب عفاب القبر ومحاسبة منكر ونكير، ولكن إاا استلزم النق  إليهةا 
أو إلى غيرها ت خير الدفن إلى حين فساد بدن الميّت ففةي جةااز التة خير إشةكال والأحةاب 

 لزوماً تركه.
بين ما قب  الدفن وما  _ في غير الصارة المفكارة _ فرق في جااز النق  ش :432مسألة 

بعده إاا اتّفق ظهار جسد الميّت، وفي جااز النبش للنق  إلى المشاهد المشةرّفة حتّةى مةع 
أو إان الاليّ فيه وعدم استلزامه هت  حرمته إشكال والأحةاب  _ أل بالنبش _ وصية الميّت به

لمحةفور آخةر فةدفن  يكن ماجباً لفساد بدنه وش إاا أوصى بالنق  إليها ولملزوماً تركه، نعم 
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يلزم منه محفور  يفسد بدنه ولم لم عصياناً أو جهلًا أو نسياناً في غيرها يجب النبش والنق  ما
 آخر.

يحرم نبش قبر المسلم على نحا يظهر جسةده، إشّ مةع العلةم باندراسةه  :325مسألة 
ون فرق بين الصغير والكبير والعاقة  والمجنةان، ويسةتثنى مةن الة  وصيرورته تراباً، من د

 ماارد:
ما إاا دفن في ماضع ياجب مهانة عليه كمزبلة أو بالاعة أو نحاهما، أو في ماضع  منها:

 يتّاّف فيه على بدنه من سي  أو سَبُع أو عدوّ.
سلم بةرل  علةى رؤيةة ما إاا عارضه أمر أهمّ أو مساوٍ، كما إاا تاقّف إنقاا حياة م ومنها:

 جسده.
فينبش شستّراجه، ومثة   _ من خاتم ونحاه _ ما إاا دفن معه مال غصبه من غيره ومنها:

يلةزم مةن نةبش قبةره وإخراجةه  لةم ال  ما إاا دفن في مل  الغير من دون إانه أو إجازته إاا
يجةز، بة  جةاازه  وإشّ لةم _ كبقا ه بلا دفن أو تقطّع أوصاله بااخراج أو نحاه _ محفور أشدّ 

محةّ  إشةكال، فةالأحاب  _ يكن ها الغاصةب ولم _ فيما إاا فرض كانه ماجباً لهت  حرمته
 لزوماً للغاصب في مث  ال  إرضا  المال  بإبقا ه في أرضه ولا ببفل عاض زا د إليه.

ما إاا دفن بلا غُس  أو بلا تكفين أو بلا تحنيط مع التمكّن منهةا، أو تبةيّن بطةلان  ومنها:
غُسله أو تكفينه أو تحنيطه، أو لكان دفنه على غير الاجه الشرعيّ، لاضعه في القبر على غير 
القبلة، أو في مكان أوصى بالدفن في غيره، أو نحا ال  فيجةاز نبشةه فةي هةفه المةاارد إاا 

 يلزم هت  لحرمته، وإشّ ففيه إشكال. لم
اضةعه علةى وجةه الأرض يجاز على الأحاب لزوماً تاديةع الميّةت ب ش :326مسألة 

يجاز على الأحاب لزوماً وضعه  والبنا  عليه تمهيداً لنقله إلى المشاهد المشرّفة مثلًا، كما ش
 في برّاد أو نحاه لفترة ئايلة من غير ضرورة تقتضيه.

يكفي في الدفن مجرّد وضع الميّت في سرداب وإغلاق بابه وإن كةان  ش :327مسألة 
بِن أو نحاه، ولكن الأحاب لزومةاً مستاراً فيه بتابات أو ش بهه، نعم يكفي إاا كان بابه مبنيّاً باللَّ

 حينئفٍ عدم فتي بابه انزال ميّت آخر فيه ساا  أظَهَر جسد الأوّل أم ش.
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إاا مات ولد الحام  دونها، فإن أمكن إخراجه صحيحاً وجب وإشّ جةاز  :328مسألة 
ت هي دونه، شقّ بطنها من الجانب الأيسر إاا كان تقطيعه، ويتحرّى الأرفق فالأرفق، وإن مات

ال  أوثق ببقا  الطف  وأرفق بحياته، وإشّ فيّتار ما ها كةفل ، ومةع التسةاول يتّيّةر، ثُةمَّ 
 يّاب بطنها وتدفن.

إاا كان الماجاد من الميّت يصدق عليه عرفاً أنّه )بدن الميّةت( كمةا لةا  :329مسألة 
يدين والرجلين( كُلّاً أو بعضاً، أو كان الماجاد جميع عظامه كان مقطاع الأئراف )الرأس وال

تكان من ضمنها عظام صدره ففي مثة  الة  تجةب  مجرّدة عن اللحم أو معظمها بشرب أن
والتكفةين  _ إن وجد بعةض مسةاجده _ يتقدّمها من التغسي  والتحنيط الصلاة عليه، وكفا ما

 ض ما يجب ستره به.باازار والقميص ب  وبالمئزر أيضاً إن وجد بع
يصدق عليه أنّه بدنه ب  بعض بدنه فلا كةان هةا القسةم  وإاا كان الماجاد من الميّت ش

كةان معةه غيةره أم ش وجبةت  _ أل الصدر وما ياازيه من الظهةر _ الفاقانيّ من البدن سةاا  أ
ولةا  _ اً الصلاة عليه وكفا التغسي  والتكفين باازار والقميص وبالمئزر إن كان محلّه ماجةاد

على الأحاب لزوماً، ولا كان معه بعض مساجده وجب تحنيطه على الأحاب لزومةاً،  _ بعضاً 
 إاا وجد جميع عظام هفا القسم أو معظمها على الأحاب لزوماً. ويلحق بهفا في الحكم ما

ياجد القسم الفاقانيّ من بدن الميّت ك ن وجدت أئرافه كُلّاً أو بعضاً مجرّدة عن  وإاا لم
تجب الصلاة عليةه  لحم أو معه، أو وجد بعض عظامه ولا كان فيها بعض عظام الصدر فلاال

 تحنيطه. تكفينه وش تغسيله وش ب  وش
يجب فيه أيضاً شي  ممّا  يشتم  على العظم ولا كان فيه القلب لم وإن وجد منه شي  ش

 يكان ال  بعد اللّف بّرقة. تقدّم عدا الدفن، والأحاب لزوماً أن
ن ولم :330ألة مس ط وكُفِّ يُصّ  عليه، وإاا كةان  السقط إاا تمّ له أربعة أشهر غُسِّ  وحُنِّ

لدون ال  لُفَّ بّرقة على الأحاب وجابةاً ودفةن، لكةن لةا كةان مسةتال الّلقةة حينئةفٍ 
 فالأحاب لزوماً جريان حكم الأربعة أشهر عليه.



 

 

 
 

 المقصد السادس
 غسل مسّ الميّت

ميّت اانساني بعد برده وقب  إتمةام غُسْةلِه، مسةلماً كةان أو كةافراً، يجب الغُس  بمسِّ ال
ة  بةالقُراح  حتّى السقط إاا ولجته الروح وإن ولد ميّتاً، ولا غَسّله الكافر لفقد المماث  أو غُسِّ

مَ الميّت للعجز عن تغسيله وجب الغُس  بمسّه. لفقد الّليط لم  يجب الغُسْ  بمسّه، ولا يُمِّ
في الماسّ والممساس  فرق في المسّ بين كانه برئابة أو بدونها، وش ش :331مسألة 

بين كانهما ممّا تحلّه الحياة وعدمةه كالسةنّ والظفةر،  بين أن يكان من الظاهر والبائن، وش
كان ماسّاً أم ممساساً. نعم ش  عبرة بالشعر ساا  أ

فةرق  الكبير، كمةا شفرق في الماسّ بين العاق  والمجنان والصغير و ش :332مسألة 
 في المسّ بين اشختيارلّ واشضطرارلّ.

يجب الغُسة  بمسّةه، نعةم يتةنجّس العضةا  إاا مسّ الميّت قب  برده لم :333مسألة 
الماسّ بشرب الرئابة المسرية في أحدهما، وإن كان الأحاب الأولةى تطهيةره مةع الجفةاف 

 أيضاً.
كانةت  نة مةن الحةيّ أو الميّةت، وإنيجب الغُس  بمسّ القطعة المبا ش :334مسألة 

مشتملة على العظم واللحم معاً، نعم إاا كان الميّت متشتّت الأجزا  فمسّها جميعةاً أو مةسّ 
 معظمها وجب عليه الغُس .

 يجب الغُس  بمسّ فضلات الميّت كالعرق والدم ونحاهما. ش :335مسألة 
لمشةاهد والمكةك فيهةا يجاز لمن عليه غس  المسّ دخال المساجد وا :336مسألة 

يجةاز للمحةدث مسّةه،  ش يجاز له مسّ كتابةة القةرآن ونحاهةا ممّةا وقرا ة العزا م، نعم ش
يصيّ منه ك ب عم  مشروب بالطهارة كالصلاة إشّ بالغُس ، والأحاب الأولى ضمّ الاضةا   وش

 إليه إاا كان محدثاً بالأصغر.



 

 

 
 

 المقصد السابع
 الأغسال المندوبة

 كانيّة، وفعليّةزمانيّة، وم
 الأغسال الزمانيّة، ولها أفراد كثيرة: الأوّل:
غس  الجمعة، وها أهمّها ووقته من ئلاع الفجر الثاني يام الجمعة إلى الغةروب،  منها:

ينال القربة المطلقة من  والأفض  ااتيان به قب  الزوال ولا أتى به بعده فالأحاب استحباباً أن
اا فاته إلى الغروب قضاه ليلةة السةبت أو نهةاره إلةى الغةروب، دون قصد الأدا  والقضا ، وإ

ويجاز تقديمه يام الّميس رجاً  إن خاف إعااز الما  يام الجمعة، ولا اتّفق تمكّنه منه يةام 
 الجمعة أعاده فيه، وإاا فاته حينئفٍ قضاه يام السبت.

يصةيّ يصيّ غس  الجمعة من الجنب ويجزئ عن غس  الجنابة، وكةفا  :337مسألة 
يصةيّ  من الحا ض إاا كان بعد النقا  ويجزئ حينئفٍ عن غس  الحيض، وأمّا قب  النقا  فةلا

 ب س بااتيان به رجاً . على الأحاب لزوماً، وش
غس  يامي العيدين، ووقته من الفجر إلى غروب الشمس، والأولى ااتيان به قب   ومنها:

 صلاة العيد.
 تيان به قبي  الظهر.غس  يام عرفة، والأولى اا ومنها:
 غس  يام التروية، وها الثامن من ال الحجّة. ومنها:
ولى والسابعة عشرة والرابعة والعشرين مةن شةهر رمضةان وليةالي  ومنها:

ُ
غس  الليلة الأ

 القدر.
حاجة  جميع الأغسال الزمانيّة يكفي ااتيان بها في وقتها مرّة واحدة، وش :338مسألة 

لحدث الأكبر أو الأصغر بعدها، ويتّيّر في ااتيان بهةا بةين سةاعات إلى إعادتها إاا صدر ا
 وقتها.
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الأغسال المكانيّة، ولها أيضةاً أفةراد كثيةرة، كالغُسة  لةدخال الحةرم المكّةيّ،  والثاني:
 ولدخال مكّة، ولدخال الكعبة، ولدخال حرم المدينة المناّرة وللدخال فيها.

بة  الةدخال فةي هةفه الأمكنةة قريبةاً منةه وقت الغُس  في هفا القسم ق :339مسألة 
يبعةد  ويجزئ الغُس  أوّل النهار أو أوّل اللي  للدخال إلةى آخةره إشّ إاا أحةدث بينهمةا، وش

ول مع نيّة الدخال في الأماكن الثلاثة بشرب عدم تّلّ  النةاقض، 
ُ
تداخ  الأغسال الثلاثة الأ
 وكفا الحال في الأخيرين.

 ة وهي قسمان:الأغسال الفعليّ  والثالث:
ما يستحبّ لأج  إيقاع فع  كالغس  للإحةرام، ولزيةارة البيةت، وللةفبي  القسم الأوّل:

والنحر، وللحلق، ولصلاة اشستّارة، ولصلاة اشستسقا ، وللمباهلة مع الّصم، ولاداع قبر 
 عليه وآله(. اللّه النبيّ )صلّى

  الميّت بعد تغسيله.ما يستحبّ بعد وقاع فع  منه كالغس  لمسّ  والقسم الثاني:
يجزئ في القسم الأوّل من هفا الناع غُس  أوّل النهار ليامه، وأوّل اللية   :340مسألة 

 لليلته، والظاهر انتقاضه بالحدث بينه وبين الفع .
هفه الأغسال قد ثبت استحبابها بدلي  معتبر وهةي تغنةي عةن الاضةا ،  :341مسألة 

تعالى عليهم( في الأغسال المستحبّة، ولكنّةه  اللّه اانوهناك أغسال أُخر اكرها الفقها  )رض
 ب س بااتيان بها رجاً ، وهي كثيرة نفكر جملة منها: يثبت عندنا استحبابها وش لم

الغُس  في الليالي الفرد من شهر رمضان المبارك وجميع ليالي العشةر الأخيةرة منةه  .1
 وأوّل يام منه.

 عشرين من شهر رمضان المبارك قبي  الفجر.غُس  آخر في الليلة الثالثة وال .2
الغُس  في يام الغدير وها الثامن عشر من شهر ال الحجّة الحرام، وفي اليام الرابةع  .3

 والعشرين منه.
الغُس  يام النيروز وأوّل رجب وآخره ونصفه، ويام المبعك وهةا السةابع والعشةرون  .4

 منه.
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 الغُس  في يام النصف من شعبان. .5
 س  في اليام التاسع والسابع عشر من ربيع الأوّل.الغُ  .6
 الغُس  في اليام الّامس والعشرين من ال القعدة. .7
 الغُس  لزيارة كّ  معصام من قريب أو بعيد. .8
 الغُس  في ليلة عيد الفطر بعد غروب الشمس. .9

 يغني شي  منها عن الاضا . وهفه الأغسال ش



 

 

 
 

 المبحث الخامس
 التيمّم

 :وفيه فصال

 الفصل الأوّل
 مسوّغات التيمّم

 ويجمعها العفر المسقط لاجاب الطهارة الما يّة وها أُمار:
يكفيه من الما  لاضا ه أو غسله، ولا لكان الماجاد منه فاقداً  عدم وجدان أقّ  ما الأوّل:

 لبعض الشرا ط المعتبرة فيه.
بُدَّ له  لما  لديه، ب  شيساغ التيمّم للمسافر بمجرّد عدم علمه باجاد ا ش :342مسألة 

من إحراز عدمه بالفحص عنه، فلا احتم  وجاده في أمتعته أو في القافلة أو عند بعض المارّة 
يبعةد عةدم وجةاب  يحص  العلم أو اشئمئنان بعدمةه، نعةم ش وجب عليه الفحص إلى أن

ة واحتمة  الفحص فيما إاا علم بعدم وجاد الما  قب  ال  واحتم  حدوثه، ولا كان في فلا
 وجاد الما  فيما يقرب من مكانه أو في الطريق وجب الفحص عنه.

( متةراً فةي الأرض 220والأحاب لزوماً أن يفحص في المساحة التي حاله مةا يقةارب )
( متراً في الأرض السهلة، من الجهات الأربع إن احتمة  440يقارب ) الحَزْنَة )الاَعْرَة(، وما

ن من الجهات الأربةع لةم وجاده في كّ  جهةٍ منها، وإن يجةب  ائم نّ بعدمه في بعض معيَّ
يحتم  وجاده إشّ في جهةٍ معيّنة وجب عليه الطلةب فيهةا خاصّةة  عليه الطلب فيها، فإن لم

يجةب  دون غيرها، والبيّنة بمنزلة العلم فإن شهدت بعدم الما  في جهة أو جهات معيّنةة لةم
 الطلب فيها.
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يلزمه ئلبه فيها ماشياً أو راكباً  الما  في مساحة لمإاا وجب الفحص عن  :343مسألة 
تعتبر المباشرة في الفحص، فيكفي ئلةب  ب  يكفي اشستطلاع عنه ب لّ وجه ممكن، كما ش

كان عن استنابة أم ش، ولكن يشترب حصال اشئمئنان بقاله وش  يكفي كانه ثقة. الغير ساا  أ
خارج الحدّ المفكار في المدن أو الأرياف إاا علم أو ائم نّ باجاد الما   :344مسألة 

يجب عليه السعي إليه، نعم إاا أحرز وجاده  أو الآبار التي تكان بينه وبينها مسافة شاسعة لم
يصدق عرفاً أنّه غيةر واجةد للمةا  وجةب عليةه  فيما ها خارج عن الحدّ المفكار بمقدار ش

 تحصيله.
تجب إعةادة الطلةب بعةد  يجده ش مإاا ئلب الما  قب  دخال الاقت فل :345مسألة 

دخال الاقت وإن احتم  تجدّد وجاده، نعم إاا ترك الفحص في بعض الأمكنة للقطع بعدم 
بُدَّ من تكمي  الطلب، وكفا إاا انتق  عن ال  المكةان  وجاد الما  فيها ثُمَّ شّ  في ال  فلا

 عدمه. فإنّ عليه تكمي  الطلب مع التداخ  في بعض المساحة واستئنافه مع
إاا ئلب الما  بعد دخال الاقت لصةلاة يكفةي لغيرهةا مةن الصةلاات،  :346مسألة 

 تجب إعادة الطلب عند كّ  صلاة وإن احتم  العثار مع ااعادة شحتمال تجدّد وجاده. فلا
يتضةيّق عنةه دون غيةره،  يسقط وجاب الطلب في ضيق الاقت بقدر مةا :347مسألة 

أو ماله من لُصّ أو سَبُع أو نحاهما، وكفا إاا كان في ئلبه ويسقط كفل  إاا خاف على نفسه 
 يتحمّله. حرج ش

إاا ترك الطلب حتّى ضاق الاقت فإن كان يعثر على الما  لا ئلةب كةان  :348مسألة 
عاصياً وإشّ كان متجرّياً، وتصيّ صلاته حينئفٍ وإن علم أنّه لةا ئلةب لعثةر، ولكةن الأحةاب 

 ي الفرض المفكار.استحباباً القضا  خصاصاً ف
إاا ترك الطلب وتيمّم وصلّى فةي سةعة الاقةت برجةا  المشةروعيّة ففةي  :349مسألة 

 يترك اشحتياب بااعادة. صحّة تيمّمه وصلاته إشكال وإن تبيّن عدم الما ، فلا
إاا كان معه ما  فنسيه وتيمّم وصلّى ثُمَّ اكر ال  قبة  أن يّةرج الاقةت  :350مسألة 

 ويعيد الصلاة. فعليه أن يتاضّ 
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يجده ويئس من العثار عليه في الاقت فتيمّم وصلّى،  إاا ئلب الما  فلم :351مسألة 
ثُمَّ تبيّن وجاده في المساحة التي يجب الفحص عنه فيهةا أو فةي أمتعتةه أو القافلةة صةحّت 

 يجب ااعادة أو القضا . صلاته وش
لعجز عنةه تكاينةاً لكبةر أو نحةاه، أو عدم تيسّر الاصال إلى الما  الماجاد، إمّا  الثاني:

لتاقّفه على ارتكاب عم  محرّم كالتصرّف في اانةا  المغصةاب، أو لّافةه علةى نفسةه أو 
 عرضه أو ماله المعتدّ به من سَبُعٍ أو عدوّ أو لُصّ أو ضياع أو غير ال .

 كان استعمال الما  ضرريّاً ولا لّصاصةيّة فيةه كشةدّة برودتةه، سةاا  أوجةب الثالث:
يْن الفل يعسر تحمّله، وها الّشانة المشاّهة  حدوث مرض أو زيادته أو بط  بر ه، ومنه الشَّ
للّلقة والمؤدّية إلى تشقّق الجلد، ومنه أيضةاً الرمةد المةانع مةن اسةتعمال المةا  إاا كةان 

يمكن مكشافاً، وأمّا إاا كان مستاراً بالدوا  فيتعيّن الاضا  جبيرة، وكفا غيره من الماارد التي 
 فيها تحصي  الطهارة الما يّة مع المسي على الجبيرة على التفصي  المتقدّم في محلّه.

إاا أمكن دفع الضرر الناشا من استعمال المةا  بتسةّينه أو باجةه آخةر  :352مسألة 
 ينتق  إلى التيمّم. وجب ولم

ب  يكفي  يعتبر العلم أو اشئمئنان بترتّب الضرر على استعمال الما ، ش :353مسألة 
 المعبّر عنه بالّاف. _ ولا بملاحظة اشهتمام بالمحتم  _ اشحتمال المعتدّ به عند العقلا 

كان في تحصي  الما  مثلما  الرابع: الحرج والمشقّة إلى حدّ يصعب تحمّله عليه، ساا  أ
وجةب إاا تاقّف على اشستيهاب الماجب لفلّه وهاانه، أو على شرا ه بثمن يضرّ بماله، وإشّ 
يتنفّةر  الشرا  ولا كان ب ضعاف قيمته، أم كان في نفس استعماله لشدّة برودتةه أو لتغيّةره بمةا

ئبعه منه، أم كان فيما يلازم استعماله في الاضا  أو الغسة  كمةا لةا كةان لديةه مةا  قلية  
يبلّ  رأسه به مع فةرض حاجتةه  يكفي للجمع بين استعماله في الاضا  أو الغس  وبين أن ش
 بحيك يقع لاشه في المشقّة والحرج. _ مثلاً  _ ه لشدّة حرارة الجاّ إلي

خاف العطش على نفسه أو على غيره ممّن يرتبط به ويكان من ش نه التحفّظ  الخامس:
عليه واشهتمام بش نه، وإن كان من غير النفاس المحترمة إنساناً كةان أو حياانةاً، وإاا خةاف 
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ره ولكن يجب عليه حفظه شرعاً أو يلزم من عدم الةتحفّظ يهمّه أم العطش على غيره ممّن ش
 عليه ضرر أو حرج بالنسبة إليه اندرج ال  في غيره من المساّغات.

يكان مكلّفاً بااجب أهمّ أو مساوٍ يسةتدعي صةرف المةا  فيةه، مثة  إزالةة  أن السادس:
اا كةان بدنةه أو الّبك عن المسجد، فإنّه يجب عليه التيمّم وصرف الما  في تطهيره، وكفا إ

يكفِ الما  الماجاد عنده للطهارة الحدثيّة والّبثيّة معاً، فإنّه يتعيّن صرفه  لباسه متنجّساً ولم
في إزالة الّبك، وإن كان الأولى فيه أن يصرف الما  في إزالةة الّبةك أوّشً ثُةمَّ يتةيمّم بعةد 

 ال .
لةزم مةن الاضةا  أو ضيق الاقت عن تحصي  الما  أو عةن اسةتعماله بحيةك ي السابع:

 الغس  وقاع الصلاة أو بعضها في خارج الاقت، فيجاز التيمّم في جميع الماارد المفكارة.
بة  وجةاب اختيةاره فةي  _ إنّ صحّة التيمّم لأحد المساّغات المةفكارة :354مسألة 

ا، ينافي صحّة الطهارة الما يّة مع تةافّر شةرا طه ش _ بعضها حفراً عن مّالفة تكليف إلزاميّ 
وهفا يجرل في جميع المساّغات المتقدّمة عدا الثالك منها، فإنّةه يحكةم بةبطلان الاضةا  

يكن بمرتبة محرّمةة، وأمّةا فةي غيةره  والغس  فيما يكان استعمال الما  بنفسه ضرريّاً وإن لم
 فيحكم بصحّتهما حتّى فيما يجب فيه حفظ الما  كما في المساّغ السادس.

يمّم لفقد بعض شرا ط الاضا  أو الغُس ، فتاضّة  أو اغتسة  إاا وجب الت :355مسألة 
يصيّ، نعم في الاضا  والغُس  بالما  المغصاب تفصي  قد تقدّم  لنسيان أو غفلة أو جه  لم

 (.132في المس لة )
إاا آوى إلى فراشه واكر أنّه ليس على وضا  جةاز لةه التةيمّم رجةاً  وإن  :356مسألة 

يتمكّن من استعمال المةا   كما يجاز التيمّم لصلاة الجنازة إن لمتمكّن من استعمال الما ، 
 ب س به مع التمكّن أيضاً رجاً . وإدراك الصلاة، ب  ش
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 الفصل الثاني
 فيما يتيمّم به

كان تراباً أم رمةلًا أو مةدراً أم حصةى أم صةّراً   يجاز التيمّم بكّ  ما يسمّى أرضاً، ساا  أ
وإن كان الأحاب استحباباً اشقتصار على التةراب  _ احراقومنه أرض الجصّ والنارة قب  ا _

يجةزئ التةيمّم علةى  مع اامكان، والأحاب لزوماً اعتبار علاق شي  ممّا يتيمّم به باليد، فلا
 مث  الحجر الأملس الفل شغبار عليه.

يصدق عليةه اسةم الأرض وإن كةان أصةله منهةا،  يجاز التيمّم بما ش ش :357مسألة 
ر الأرض، والنبات، وبعض المعةادن كالةفهب والفضّةة، وأمّةا العقيةق والفيةروزج كرماد غي

ونحاهما من الأحجار الكريمة فيجاز التيمّم بها مع تحقّق العلاق، وكفل  الّزف والجصّ 
 والنارة بعد ااحراق وإن كان الأحاب استحباباً تقديم غيرها عليها.

يّرجةه عةن  مغصاب، وش الممتزج بمايجاز التيمّم بالنجس، وش ال ش :358مسألة 
كةره علةى المكةك فةي  يضرّ إاا كان الّليط مستهلكاً فيه عرفةاً، ولةا اسم الأرض، نعم ش أُ

يضةرب  المكان المغصاب جاز التيمّم على أرضه، ولكن يقتصر فيه على وضةع اليةدين وش
 بهما عليها.

ب عنهمةا، وإاا اشةتبه إاا اشتبه التراب المغصاب بالمباح وجب اشجتنا :359مسألة 
التراب بالرماد فتيمّم بك ن منهما صيّ، ب  يجب الة  مةع اشنحصةار، وكةفل  الحكةم إاا 

 اشتبه الطاهر بالنجس.
الغبار المجتمع على الثاب ونحاه إاا عدّ تراباً دقيقاً ب ن كان له جرم بنظر  :360مسألة 

غيره عليه، وإاا كان الغبار كامنةاً فةي  العرف جاز التيمّم به، وإن كان الأحاب استحباباً تقديم
 يتيسّر غيره. وأمكن نفضه وجمعه بحيك يصدق عليه التراب تعيّن ال  إاا لم _ مثلاً  _ الثاب

 إاا تعفّر التيمّم بالأرض وما يلحق بها من الغبةار تعةيّن التةيمّم بالاحة  :361مسألة 
يعلق باليد شةي  منةه، بة   يك شيجاز إزالة جميعه بح وش _ وها الطين الفل يلصق باليد _
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الأحاب لزوماً عدم إزالة شي  منه إشّ ما يتاقّف على إزالته صدق المسةي باليةد، ولةا أمكةن 
 يجاز التيمّم بالاح  حينئفٍ. تجفيفه والتيمّم به تعيّن ال  وش

 _ كامناً فيهيكان الغبار  أل ما _ ولا تعفّر التيمّم بكّ  ما تقدّم تعيّن التيمّم بالشي  المُغبرّ 
 تقدّم. يكان له جرم بحيك يصدق عليه التراب الدقيق كما أو ش

وإاا عجز عن الأرض والغبار والاح  والشي  المُغبرّ، كان فاقداً للطهار، وحينئفٍ تسةقط 
 عنه الصلاة في الاقت ويجب القضا  في خارجه.

ه، أو أمكنةه مسةي إاا تمكّن المكلّف من الثلج وأمكنه إاابته والاضا  بة :362مسألة 
الاجه واليدين به على نحا يتحقّق مسمّى الغَس  مع مسي الرأس والرجلين بنداوة اليد تعيّن 

يتحقّةق الغَسة   يتمكّن من المسي بةه إشّ علةى نحةا ش يجز له التيمّم، وأمّا إاا لم ال  ولم
بةه والصةلاة فةي  فيتعيّن التيمّم، وإن كان الأحاب استحباباً له الجمع بةين التةيمّم والمسةي

 الاقت.
باً أن يكان ما يتيمّم به نظيفاً عرفاً، ويستحبّ أن :363مسألة  يكةان مةن  الأحاب وجا

رُبى الأرض وعااليها، ويكره أن يكان من مهابطها، وأن يكان من تراب الطريةق، ويسةتحبّ 
 نفض اليدين بعد الضرب.

 الفصل الثالث
 كيفيّة التيمّم

 _ ويكفةي وضةعهما عليهةا أيضةاً  _ ائن يديةه علةى الأرضكيفيّة التيمّم أن يضةرب ببة
باً أن يفع  ال  دفعة واحدة، ثُمَّ يمسي بهما تمام جبهته وكفا جبينيةه علةى  _ والأحاب وجا

من قصاص الشعر إلةى الحةاجبين وإلةى ئةرف الأنةف الأعلةى المتّصة   _ الأحاب لزوماً 
مسي تمام ظةاهر الكةفّ اليمنةى مةن بالجبهة، والأحاب الأولى مسي الحاجبين أيضاً، ثُمَّ ي

الزند إلى أئراف الأصابع ببائن اليسرى، ثُمَّ يمسي تمام ظاهر الكفّ اليسرى كفل  ببةائن 
 يجزئ مسي اليسرى قب  اليمنى على الأحاب لزوماً. الكفّ اليمنى، وش
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 يجب المسي بتمام ك ن من الكفّين ب  يكفي صدق المسي بهما عرفاً. ش :364مسألة 
بينةه وبةين  المراد من الجبهة الماضع المستال، والمراد من الجبةين مةا :365لة مسأ

 ئرف الحاجب إلى قصاص الشعر.
كان بةدشً عةن الغُسة  أم الاضةا ،  :366مسألة  تكفي ضربة واحدة في التيمّم ساا  أ

وإن كان الأحاب استحباباً تعدّد الضرب، فيضرب ضربة للاجه وضربة للكفّةين، والأولةى أن 
ولى، ثُمَّ يضرب ضربة ثانية فيمسي كفّيه، وكفا الحال ي

ُ
مسي الكفّين مع الاجه في الضربة الأ

 في الاضع.
إاا تعفّر الضرب والاضع ثُمَّ المسي بالبائن انتق  إلى الظاهر، وكةفا إاا  :367مسألة 

تجفيف، يمكن منع التعةدّل ولةا بةال كان البائن متنجّساً نجاسة متعدّية إلى ما يتيمّم به ولم
تعتبةر ئهةارة  تعتبر ئهارة الماسي، كمةا ش ب س بالمسي به إا ش تكن متعدّية فلا وأمّا إاا لم
 الممساح.

يمكن إزالته مسي عليه، وأمّا إاا كان الة   ش _ كالجبيرة _ وإاا كان على الممساح حا  
ي به وإن كان على البائن الماسي فمع عدم اشستيعاب يمسي بالباقي، وأمّا معه فيكفي المس
 الأحاب الأولى الجمع بين المسي به والمسي بالظاهر بعد الضرب أو الاضع.

المحدث بالأصغر يتيمّم بدشً عن الاضةا ، والجنةب يتةيمّم بةدشً عةن  :368مسألة 
الغُس ، والمحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمّم بدشً عن الغُس  وإاا كان محدثاً بالأصغر أيضاً 

يتمكّن من الاضا  يتيمّم بدشً عنه، وإاا تمكّن من  اباً أن يتاضّ  أيضاً، وإن لمفالأحاب استحب
بُةدَّ فيهةا مةن  الغُس  أتى به، وها يغني عن الاضا  إشّ في اشستحاضةة المتاسّةطة، فإنّةه ش

تتمكّن من الغس  أيضاً يكفي تيمّم واحةد بةدشً  لم تتمكّن تيمّمت عنه، وإن الاضا  فإن لم
 يعاً.عنهما جم
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 الفصل الرابع
 شروط التيمّم

تكان مقارنة للضرب  يشترب في التيمّم النيّة نحا ما تقدّم في الاضا ، والأحاب لزوماً أن
 أو الاضع.

تجب في التيمّم نيّة البدليّة عن الاضا  أو الغس ، ب  تكفي نيّة القربة  ش :369مسألة 
بُةدَّ مةن التمييةز  فةلا _ ولا احتيائاً  _ اضا فقط، نعم مع ااتيان بتيمّمين بدشً عن الغس  وال

 بينهما باجه ويكفي التمييز بنيّة البدليّة.
تجب فيةه نيّةة الرفةع  يتحقّق أحد نااقضه، وش التيمّم رافع للحدث ما لم :370مسألة 

 وش نية اشستباحة للصلاة مثلًا.
كان بدشً عن الغس ،  يشترب في التيمّم المباشرة، وكفا المااشة حتّى فيما :371مسألة 

باً اشبتدا  من الأعلى والمسي  ويشترب فيه أيضاً الترتيب على حسب ما تقدّم، والأحاب وجا
 منه إلى الأسف .

مَنْ قُطعت إحدى كفّيه أو كلتاهما يتيمّم بالةفراع، ومَةنْ قُطعةت إحةدى  :372مسألة 
خرى أو وضعها والمسي بها على 

ُ
الجبهة ثُمَّ مسي ظهرهةا يديه من المرفق يكتفي بضرب الأ

بالأرض، وأمّا أقطع اليدين من المرفق فيكفيه مسي جبهته بالأرض وقد مرّ حكم ال الجبيرة 
تقدّم في الاضا  في حكم اللحم الزا ةد واليةد  (، ويجرل هنا ما367والحا   في المس لة )

 الزا دة.
ب ن يشاركه فةي ضةرب  يتمكّن من المباشرة إشّ مع اشستعانة بغيره إاا لم :373مسألة 

يتيمّم به ثُمَّ وضعهما على جبهته ويدَيْه مع تصدّيه ها للمسي بهمةا  يدَيْه أو وضعهما على ما
يتمكّن من المباشرة ولةا علةى هةفا النحةا  لم تعيّن ال ، وها الفل يتالّى النيّة حينئفٍ، وإن

، ومع العجز يضرب ييمّمه فيضرب بيدَل العاجز ويمسي بهما مع اامكان ئلب من غيره أن
 يتالّى النيّة كّ  منهما. المتالّي بيدَل نفسه ويمسي بهما، والأحاب لزوماً في الصارتين أن
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الشعر المتدلّي على الجبهة يجب رفعه ومسي البشرة تحته، وأمّا النابةت  :374مسألة 
المقةدار يكن خارجاً عن المتعةارف، وإشّ وجةب إزالةة  فيها فالظاهر اشجتزا  بمسحه إاا لم

 الزا د.
إاا خالف الترتيب بط  مع فاات المااشة وإن كانت لجه  أو نسيان، أمّا  :375مسألة 

 تفت فيصيّ إاا أعاد على نحا يحص  به الترتيب. لا لم
 الّاتم حا   يجب نزعه من اليد في حال المسي عليها. :376مسألة 
، والأحاب الأولى إباحة الفضا  يعتبر إباحة التراب الفل يتيمّم به كما مرّ  :377مسألة 

باً مثلًا. ش الفل يقع فيه التيمّم والظرف الفل يشتم  على ما يتيمّم به ب ن  يكان مغصا
يلتفت، إشّ إاا كان الشّ  فةي  إاا شّ  في جز  من التيمّم بعد الفراغ لم :378مسألة 

ة ونحاهةا، فإنّةه الجز  الأخير وحص  قب  فاات المااشة أو الدخال في عم  آخر من صةلا
يلتفت وإن كةان  يلزمه اشلتفات إلى الشّ ، ولا شّ  في جز  منه بعد التجاوز عن محلّه لم

 الأحاب استحباباً التدارك.

 الفصل الخامس
 سائر أحكام التيمّم

يجاز التيمّم للصلاة الماقّتة مع العلم بارتفاع العفر والتمكّن من الطهارة الما يّة قبة   ش
يجاز التيمّم مع عدم الي س من زوال العفر أيضاً، إشّ إاا احتم  عروض  ب  ش خروج الاقت،

العجز عن التيمّم مع الت خير، وأمّا مع الي س منه فلا إشكال في جااز البدار، ولا صةلّى معةه 
 تجب إعادتها حتّى مع زوال العفر في الاقت. لم

ها ثُمَّ دخ  وقت أُخةرى فمةع إاا تيمّم لصلاة فريضة أو نافلة لعفر فصلّا  :379مسألة 
عدم رجا  زوال العفر والتمكّن من الطهارة الما يّة تجاز له المبادرة إليهةا فةي سةعة وقتهةا، 

يجب عليه إعادتها لا ارتفع عفره بعد ال ، وأمّا مع رجةا  زوال العةفر فةالأحاب لزومةاً  وش
 الت خير.
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ت أو نافلةة مضةى فةي صةلاته لا وجد الما  في أثنا  الصلاة فريضة كان :380مسألة 
وصحّت مطلقاً، وإن كان الأحاب الأولى اشستئناف بعةد تحصةي  الطهةارة الما يّةة إاا كةان 

 يتمّ الركعة الثانية. الاجدان قب  الركاع ب  أو بعده ما لم
لعةفر ثُةمَّ أحةدث  _ مةن جنابةة أو غيرهةا _ إاا تيمّم المحةدث بةالأكبر :381مسألة 

مه فيتاضّ  إن أمكن وإشّ فيتيمّم بدشً عن الاضا ، والأحاب الأولى أن ينتقض تيمّ  بالأصغر لم
يجمع بين التيمّم بدشً عن الغس  وبين الاضا  مع التمكّن، وأن ي تي بتيمّمه بقصةد مةا فةي 

 يتمكّن من الاضا . الفمّة إاا لم
  تجاز إراقة الما  الكافي للاضا  أو الغسة  بعةد دخةال الاقةت، بة ش :382مسألة 

إراقته قب  دخال الاقت مع العلم بعدم وجدانه بعد الدخال،  _ على الأحاب لزوماً  _ تجاز ش
وإاا تعمّد إراقة الما  وجب عليه التيمّم مع عدم رجا  وجدانه فيصلّي متيمّماً، ولا تمكّن منه 

ى يجاز إبطاله علة قضاؤها، ولا كان على وضا  ش تجب عليه إعادة الصلاة وش بعد ال  لم
الأحاب لزوماً إاا علم بعدم وجاد الما  أو يئس منه، ولا أبطلةه والحةال هةفه تةيمّم وصةلّى 

 وتجزئ أيضاً على ما مرّ.
يشرع التيمّم لكّ  مشروب بالطهةارة مةن الفةرا ض والناافة ، نعةم فةي  :383مسألة 

الما يّةة  مشروعيّته لصلاة القضا  مع رجا  زوال العفر والتمكن من ااتيان بهةا مةع الطهةارة
 إشكال، ومثلها في ال  النااف  الماقّتة في سعة وقتها.

ويشرع التيمّم أيضاً لكّ  ما يتاقّف كماله على الطهةارة إاا كةان مة ماراً بةه علةى الاجةه 
الكام ، كقرا ة القرآن والكان في المساجد ونحا ال ، وفي مشروعيّته للكان على الطهارة 

 الأغسال والاضا ات المستحبّة حتّى للمتطهّر عن الحدث.تثبت بدليّته عن  إشكال، كما لم
إاا تيمّم المحدث لغاية جازت له كةّ  غايةة وصةحّت منةه، فةإاا تةيمّم  :384مسألة 

للصلاة جاز له دخال المساجد والمشاهد وغير ال  ممّا يتاقّف صةحّته أو كمالةه أو جةاازه 
في حال الصلاة كّ  غايةة كمةسّ كتابةة  على الطهارة الما يّة، وإاا تيمّم لضيق الاقت جاز له

 القرآن وقرا ة العزا م ونحاهما.



 1/ ج  / منهاج الصالحين 118

 

ينتقض التيمّم بمجرّد التمكّن من الطهارة الما يّة وإن تعفّرت عليه بعةد  :385مسألة 
 ينقض تيمّمه حينئفٍ كما تقدّم. ال ، إشّ إاا كان التمكّن منها في أثنا  الصلاة فقط فإنّه ش

مّمين احتيائاً بدشً عن الاضا  والغس  ما يكفيه من الما  لاضةا ه وإاا وجد من تيمّم تي
كَفةى للجمةع  انتقض تيمّمه الفل ها بدل عنه، وإن وجد ما يكفيه للغس  انتقضا معاً ساا  أَ

 بينه وبين الاضا  أم ش، ويكفيه الغُس  حينئفٍ.
والاضةا   هفا في غير المستحاضة المتاسّطة، وأمّا هي فإن وجةدت مةا يكفةي للغُسة 

تتاضّ  وتتةيمّم بةدشً عةن  يكفِ للجمع بينهما فعليها أن احتائت بالغُس  ثُمَّ الاضا  وإن لم
الغس  على الأحاب لزوماً، ومن ال  يظهر حكةم مةا إاا فقةد المةا  الكةافي للغسة  قبة  

 استعماله وأنّ حكمه حكم ما قب  التيمّمين.
يكفي إشّ لأحدهم، فةإن تسةابقاا  اً شإاا وجد جماعة متيمّمان ماً  مباح :386مسألة 

يبط  تيمّم ألّ منهم بشرب عدم تمكّن كّ  واحد من تحصي  جااز  إليه فاراً فحازه الجميع لم
التصرّف في حصص الباقين ولا بعاض وإشّ بط  تيمّم المتمكّن خاصّة، وإن تسابق الجميع 

يةه فمةن مضةى عليةه مةنهم زمةان فسبق أحدهم بط  تيمّمه، وإن تركاا اشستباق أو ت خّروا ف
يتمكّن فيه من حيازة المةا  بكاملةه واسةتعماله فةي الغسة  أو الاضةا  بطة  تيمّمةه، وأمّةا 

يُبقةي لةه مجةاشً لحيازتةه أو  ولةا لعلمةه بة نّ غيةره ش _ يمضِ عليه مث  هفا الزمةان لم من
لا كان الما  مملاكاً يبط  تيمّمه، ومن هفا يظهر حكم ما  فلا _ شستعماله على تقدير الحيازة

 غير. وأباحه المال  للجميع، وإن أباحه لبعضهم بط  تيمّم ال  البعض ش
حكم التداخ  الفل مرّ سابقاً في الأغسال يجرل في التيمّم أيضةاً، فلةا  :387مسألة 

كان هناك أسباب عديدة للغس ، يكفي تيمّم واحد عن الجميع، وحينئفٍ فإن كان من جملتها 
يحتج إلى الاضا  أو التيمّم بدشً عنه، وإشّ فالأحاب الأولى ااتيةان بالاضةا  أو  مالجنابة، ل

تيمّم آخر بدشً عنه إاا كان محدثاً بالأصغر أيضاً، نعم إاا كان من جملتها غس  اشستحاضةة 
فاللازم ضمّ الاضا  إلى التيمّم  _ كما تقدّم _ المتاسّطة فحيك إنّ وجابه مبنيّ على اشحتياب

 لبدي  عنه مع وجدان الما  بمقداره.ا



 119 / سائر أحكام التيمّم ـ التيمّمـ  كتاب الطهارة

 

ةت :388مسألة   إاا اجتمع جنةب ومحةدث بالأصةغر ومَةنْ يجةب عليةه تغسةي  ميِّ
يكفي إشّ لااحد منهم فقط فإن اختصّ أحدهم بجااز التصرّف فيه  وكان هناك ماً  ش _ كاليّه _

اص بةه ولةا تعيّن عليه صرفه فيما ها وظيفته، وإشّ فمن تمكّن منهم مةن تحصةي  اشختصة
بالتسابق إليه أو ببفل عاض تعيّن عليه ال  وإشّ وجب عليه التيمّم، نعةم مةن كةان محةدثاً 
ووجب عليه تغسي  ميّت أيضاً فمع عدم كفاية الما  للأمرين فالأحاب لزوماً صرفه فةي رفةع 

 حدث نفسه.
إاا شّ  في وجاد حاجب في بعض مااضع التيمّم فحاله حةال الاضةا   :389مسألة 

 الغُس  في وجاب الفحص حتّى يحص  اليقين أو اشئمئنان بالعدم.و



 

 

 
 

 المبحث السادس
 الطهارة من الخبث

 وفيه فصال:

 الفصل الأوّل
 في الأعيان النجسة

 وهي عشرة:
البال والغا ط من كّ  حياان له نفةس سةا لة محةرّم الأكة  بالأصة ، أو  الأوّل والثاني:

ليست له    الأك  فباله وخرؤه ئاهران، وكفا خرؤ مابالعارض كالجلّال والمائا ، أمّا محلّ 
 يترك اشحتياب باشجتناب عن باله إاا عدّ اا لحم عرفاً. نفس سا لة من محرّم الأك ، وش

كال اللحم بالأصة  كالّفةاش  :390مسألة  بال الطير وارقه ئاهران وإن كان غير م 
كال اللحم بالعارض كالجلّال.  ونحاه، دون غير م 

ما يُشّ  في أنّ له نفساً سا لة، محكام بطهارة خُر ه ويحتةاب باشجتنةاب  :391 مسألة
 يُشّ  في أنّه محلّ  الأك  أو محرّمه فيحكم بطهارة باله وخر ه. وأمّا ما _ كما تقدّم _ عن باله

المنيّ من كّ  حياان له نفس سا لة وإن حَّ  أك  لحمةه علةى الأحةاب لزومةاً،  الثالث:
الّارج من المرأة الماجب لجنابتها على ما مرّ، وأمّا منيّ ما لةيس لةه نفةس  وكفل  السا  

 سا لة فطاهر.
ميتة اانسان وكّ  حياان ال نفس سا لة وإن كان محلّة  الأكة  وكةفا أجزاؤهةا  الرابع:

المبانة منها وإن كانت صغاراً، ويستثنى منهةا الشةهيد ومَةن اغتسة  اجةرا  الحةدّ عليةه أو 
 القصاص منه.
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ينفصة   الجز  المقطاع من الحيّ بمنزلة الميتة، ويستثنى من الة : مةا :392مسألة 
من الأجزا  الصغار التي زالت عنها الحياة وتنفص  بسهالة كالثالال والبثار وما يعلةا الشةفة 

ينفص   ينفص  من شعره، وما والقروح ونحاها عند البر ، وقشار الجَرَب ونحاه المتّص  بما
 من الجسم فإنّ ال  كلّه ئاهر إاا فص  من الحيّ.بالحّ  ونحاه 

تحلّها الحياة ئاهرة، وهي: الصةاف، والشةعر،  أجزا  الميتة إاا كانت ش :393مسألة 
والابر، والعظم، والقرن، والمنقار، والظفر، والمّلب، والريش، والظلف، والسنّ، والبيضةة 

كان ال إاا اكتست القشر الأعلى وإن لم   كلّه م خاااً من الحياان الحلال أم يتصلّب، ساا  أ
أم نتفٍ أم غيرهما، نعم يجب غَس  المنتاف مةن رئابةات الميتةة،  الحرام، وساا  أُخف بجزن 

ينجس بملاقاة الضةرع الةنجس،  ويلحق بالمفكارات اانفحة، وكفل  اللبن في الضرع وش
كال اللحم، هفا كلّه فةي ميتةة سيّما إاا كان من غير م  وإن كان الأحاب استحباباً اجتنابه وش
 يستثنى منها شي . ئاهرة العين، أمّا ميتة نجسة العين فلا

ف رة المسة  ئةاهرة إاا انفصةلت مةن الظبةي الحةيّ ولةا بعةلاج بعةد  :394مسألة 
صيرورتها معدّة للانفصال بزوال الحياة عنها، وفي حكمها المبانة من الميتة، وأمّا المبانة من 

طلقاً، ومع الشّ  في حالها يُبنى على الطهةارة، وأمّةا المسة  فطةاهر فةي المفكّى فطاهرة م
 نفسه، نعم لا علم ملاقاته للنجس مع الرئابة المسرية حكم بنجاسته.

ميتة ما ش نفةس لةه سةا لة ئةاهرة، كةالازغ والعقةرب والسةم ، ومنةه  :395مسألة 
 نفساً سا لة أم ش. يشّ  في أنّ له الّفّاش على ما ثبت باشختبار، وكفا ميتة ما

المراد من الميتة ما استند ماته إلى أمةر آخةر غيةر التفكيةة علةى الاجةه  :396مسألة 
 الشرعيّ.

ما يؤخف من يد المسلم من اللحم والشحم والجلد إاا شةّ  فةي تفكيةة  :397مسألة 
ه تصةرّفاً حياانه فها محكام بالطهارة والحلّيّة ظاهراً، بشرب اقتران يده بما يقتضي تصةرّفه فية

يناسب التفكية، وفي حكم الم خاا من يد المسلم ما صنع في أرض غلب فيها المسةلمان، 
فرق في الثلاثةة  وش _ يعلم أنّ الم خاا منه غير مسلم إاا لم _ وما يؤخف من ساق المسلمين
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منةه بين العلم بسبق يد الكافر أو ساقه عليه وعدمه إاا احتم  أنّ اا اليد المسلم أو المة خاا 
في ساق المسلمين أو المتصدّل لصنعه فةي بلةد ااسةلام قةد أحةرز تفكيتةه علةى الاجةه 

 الشرعيّ.
مةع عةدم  _ وأمّا ما ياجد مطروحاً فةي أرض المسةلمين فةيحكم بطهارتةه، وأمّةا حلّيّتةه

مار الثلاثة
ُ
 يترك اشحتياب باشجتناب عنه. فمحّ  إشكال وش _ اشئمئنان بسبق أحد الأ

المفكارات إاا أُخفت من أيدل الكافرين واحتمة  كانهةا مة خااة مةن  :398مسألة 
كلها ما لم المفكّى يحكم بطهارتها وكفا بجااز الصلاة فيها، ولكن ش يحةرز أخةفها  يجاز أ

مار الثلاثة المتقدّمة.
ُ
 من المفكّى، ولا من جهة العلم بكانها مسباقة ب حد الأ

الأحاب لزوماً، وأمّا الفرخ في البيض  السقط قب  ولاج الروح نجس على :399مسألة 
 فها ئاهر.

وهي ما يتحاّل إليه اللبن في كِرْش الحياان الرضةيع كالجَةدْل  _ اانفحة :400مسألة 
 ّْ محكامة بالطهارة وإن أخفت من الميتة كما تقدّم، ولكةن يجةب غسة  ظاهرهةا  _ والسَّ

تقب   لمتعارف كانها مادّة غير متماسكة شلملاقاته أجزا  الميتة مع الرئابة، إشّ إاا ثبت أنّ ا
الغس  فإنّه يُحكم عند فٍ بطهارتها مطلقاً، وأمّا الغشا  الداخليّ للكرش الفل قد يطلق عليةه 

 اانفحة فها نجس إاا أُخف من الميتة.
الدم من الحياان ال النفس السا لة، أمّا دم ما ش نفس له سا لة كدم السةم   الخامس:

 ر.ونحاه فها ئاه
يدرل أنّه من الحياان ال النفس السةا لة  دماً ش _ مثلاً  _ إاا وجد في ثابه :401مسألة 

 أو من غيره بنى على ئهارته.
دم العلقة المستحيلة من النطفة نجس علةى الأحةاب لزومةاً، وأمّةا الةدم  :402مسألة 

 الفل يكان في البيضة فطاهر.
 ى بةالنحر أو الةفبي محكةام بالطهةارةالدم المتّلّف في الحياان المفكّ  :403مسألة 

ويّتصّ هفا الحكم بالحياان  _ يتنجّس بنجاسة خارجيّة مث  السكّين التي يفبي بها إشّ أن _
كال اللحم على الأحاب لزوماً.  م 
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إاا خرج من الجرح أو الدمّ  شي  أصفر يشةّ  فةي أنّةه دم أم ش يحكةم  :404مسألة 
يجب عليه اشستعلام، وكةفل  إاا  ظلمة أنّه دم أم قيي، وشبطهارته، وكفا إاا شّ  من جهة ال

 حّ  جسده فّرجت رئابة يشّ  في أنّها دم أو ما  أصفر يحكم بطهارتها.
 الدم الفل قد ياجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجّس له. :405مسألة 

با السادس والسابع: تهمةا الكلب والّنزير البرّيّان، بجميع أجزا هما وفضةلاتهما ورئا
 دون البحريّين.

ّف من العصير العنبيّ، وأمّا غيةره مةن المسةكر  الثامن: الّمر، والمراد به المسكر المتَّ
 _ ومنه ااسبرتا بجميع أنااعه إشّ ما يحص  من تصةعيد الّمةر _ والكحال الما ع بالأصالة

 فمحكام بالطهارة وإن كان رعاية اشحتياب أولى.
ينجس بغليانه بنفسه أو بالنار أو بغير ال ، ولكنّه يحرم  شالعصير العنبيّ  :406مسألة 

يحةرز صةيرورته  يفهب ثلثاه بالنار أو بغيرها، فإاا اهب ثلثاه صار حةلاشً إاا لةم شربه ما لم
عِيَ فيما إاا غلى بنفسه _ مسكراً   يحّ  إشّ بالتّلي . وإشّ فلا _ كما ادب

يحةرز  لم يحرم به ما نجس بالغليان، كما شي العصير الزبيبيّ والتمرلّ ش :407مسألة 
صيرورته مسكراً بالغليان، فيجاز وضع التمةر والزبيةب والكشةمش فةي المطباخةات مثة  

 المَرَق والمَحْشِيّ والطبيخ وغيرها، وكفا دِبس التمر المسمّى بدبس الدمعة.
ّف من الشةعير ياجةب النشةاة عةادة ش _ الفقّاع :408مسألة  سةكر، ال وها شراب متَّ

يحرم شربه بلا إشكال، والأحاب لزوماً أن يعام   _ وليس منه ما  الشعير الفل يصفه الأئبّا 
 معه معاملة النجس.

ينتح  ديناً، أو انتح  ديناً غير ااسةلام، أو انتحة  ااسةلام  الكافر، وها مَنْ لم التاسع:
الرسةالة ولةا فةي  وجحد ما يُعلم أنّه من الدين ااسلاميّ بحيةك رجةع جحةده إلةى إنكةار

تعةالى  اللّه عليه وآله( في بعض ما بلّغه عن اللّه الجملة، ب ن يرجع إلى تكفيب النبيّ )صلّى
يرجةع جحةده إلةى الة   في العقا د كالمعاد أو في غيرها كالأحكام الفرعيّةة، وأمّةا إاا لةم

بكفةره، وأمّةا  يحكةم كان بسبب بُعده عن البيئة ااسلاميّة وجهله ب حكام هفا الدين فةلا ب ن
 الفرق الضالّة المنتحلة للإسلام فيّتلف الحال فيهم.
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الغلاة، وهم على ئاا ف مّتلفة العقا د، فمن كان منهم يفهب في غلةاّه إلةى  فمنهم:
 حدّ ينطبق عليه التعريف المتقدّم للكافر حكم بكفره دون غيره.

إشةكال فةي  م( وشالنااصب، وهم المعلنان بعداوة أه  البيةت )علةيهم السةلا ومنهم:
 كفرهم.

الّاارج، وهم على قسمين: ففيهم من يعلن بغضه لأه  البيت )عليهم السلام(  ومنهم:
يحكةم  فلا _ شتّباعه فقههم _ يكان كفل  وإن عدّ منهم فيندرج في النااصب، وفيهم من ش

 بكفره.
يبعد الحكةم  ه شوالكافر نجس بجميع أقسامه على الأحاب لزوماً غير الكافر الكتابيّ فإنّ 

 بطهارته، وإن كان اشحتياب حسناً، وأما المرتدّ فيلحقه حكم الطا فة التي لحق بها.
 عرق ااب  الجلّالة وغيرها من الحياان الجلّال على الأحاب لزوماً. العاشر:

 تنبيه
عرق الجنب مةن الحةرام ئةاهر وتجةاز الصةلاة فيةه وإن كةان الأحةاب  :409مسألة 

ناب عنه فيما إاا كان التحريم ثابتاً لماجب الجنابةة بعناانةه كالزنةا  واللةااب استحباباً اشجت
إاا كان بعناان آخر كإفطار الصا م، أو  دون ما _ مع العلم بحالها _ واشستمنا  ووب  الحا ض
 مّالفة النفر، ونحا ال .

 الفصل الثاني
 كيفيّة سراية النجاسة إلى الملاقي

تسرل النجاسة إليه، إشّ إاا كان  اا شقى الجسم النجس شالجسم الطاهر إ :410مسألة 
في أحدهما رئابة مسرية، ويقصد بها ما يقاب  مجرّد النداوة التي تعدّ مةن الأعةراض عرفةاً 
وإن فرض سرايتها لطال المدّة، فالمنةاب فةي اشنفعةال رئابةة أحةد المتلاقيةين، وإن كةان 

 ا.يعتبر فيه نفاا النجاسة وش بقا  أثره ش
يتنجّس الطاهر بالملاقاة، وكفا لا كةان أحةدهما  وأمّا إاا كانا يابسين أو نديّين جافّين فلا
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رئابة كالفهب والفضّة ونحاهما من الفلزّات، فإنّها إاا أايبةت فةي ظةرف نجةس  ما عاً بلا
 تتنجّس، إشّ مع رئابة الظرف أو وصال رئابة نجسة إليه من الّارج. ش

يةنجس  لماضاع في أرض السرداب إاا كانت الأرض نجسةة شالفراش ا :411مسألة 
وإن سرت رئابة الأرض إليه وصار ثقيلًا بعد أن كان خفيفةاً، فةإنّ مثة  هةفه الرئابةة غيةر 

تاجب سراية النجاسةة، وكةفل  جةدران المسةجد المجةاور لةبعض المااضةع  المسرية ش
الجدران ليست مسرية، وش ماجبة النجسة مث  الكنيف ونحاه فإنّ الرئابة السارية منها إلى 

 لتنجّسها وإن كانت مؤثّرة في الجدار على نحا قد تؤدّل إلى الّراب.
يكان المةا ع متةدافعاً إلةى  ش يشترب في سراية النجاسة في الما عات أن :412مسألة 

 اتّص  به من الأجزا ، فإنّ  تسرل إلى ما النجاسة، وإشّ اختصّت النجاسة بماضع الملاقاة وش
تسةرل النجاسةة إلةى العمةاد فضةلًا عمّةا فةي  صبّ الما  من اابريق على شي  نجةس ش

 اابريق، وكفا الحكم لا كان التدافع من الأسف  إلى الأعلى كما في النافارة.
الأجسام الجامدة إاا شقت النجاسة مع الرئابة المسرية تةنجّس ماضةع  :413مسألة 

تسةرل النجاسةة إليةه وإن كانةت الرئابةة  مجةاورة لةه فةلااشتّصال، أمّا غيره من الأجزا  ال
المسرية مستاعبة للجسم، فالّيار أو البطّيخ أو نحاهما إاا شقته النجاسةة يتةنجّس ماضةع 

فإنّةه إاا شقةى  _ ولا كان كثيةراً  _ اشتّصال منه ش غير، وكفل  بدن اانسان إاا كان عليه عرق
ه، إشّ أن يجةرل العةرق المتةنجّس علةى الماضةع النجاسة تنجّس الماضع الملاقي ش غيةر

 الآخر فإنّه ينجّسه أيضاً.
يكةان المةا ع غليظةاً وإشّ  يشترب في سراية النجاسة في الما عةات أن ش :414مسألة 

بْس الغليظ إاا أصابته النجاسة لم تسةرِ النجاسةة إلةى  اختصّت بماضع الملاقاة ش غير، فالدِّ
غير، وكفا الحكم في اللبن الغلةيظ، نعةم إاا كةان  ع اشتّصال شتمام أجزا ه ب  يتنجّس ماض

الما ع رقيقاً سرت النجاسة إلى تمام أجزا ه مطلقاً على الأحاب لزوماً، وال  مثة  الحليةب 
مْن في أيّام الصيف بّلاف أيّام البةرد، والحةدّ فةي الغلظةة والرقّةة هةا أنّ  ّ  وأيضاً السَّ َّ وال

 _ وإن امتلأ بعةد الة  _ أخف منه شي  بقي مكانه خالياً حين الأخفالما ع إاا كان بحيك لا 
 فها غليظ، وإن امتلأ مكانه بمجرّد الأخف فها رقيق.
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س ما :415مسألة  يلاقيةه مةع الرئابةة  المتنجّس بملاقاة عين النجاسة كالنجس ينجِّ
د الاسا ط بينةه تتعدّ  المسرية، وكفل  المتنجّس بملاقاة المتنجّس ينجّس ملاقيه فيما إاا لم

ينجّسه وإن كان الأحاب استحباباً اشجتناب عنه، مثلًا: إاا شقةت  وبين عين النجس وإشّ فلا
اليد اليمنى البال فهي تتنجّس، فإاا شقتها اليد اليسرى مع الرئابة حكةم بنجاسةتها أيضةاً، 

، ولكةن إاا وكفا إاا شقى اليد اليسرى مع الرئابة شي  آخر كةالثاب فإنةه يحكةم بنجاسةته
كان ما عاً أم غيره فلا  يحكم بنجاسته. شقى الثاب شي  آخر مع الرئابة ساا  أ

 الفصل الثالث
 ما يثبت به النجاسة

تثبت النجاسةة بةالعلم وباشئمئنةان الحاصة  مةن المناشةا العقلا يّةة  :416مسألة 
ليد، وفي ثباتها وبإخبار ال ا _ يكان مارد الشهادة نفس السبب بشرب أن _ وبشهادة العدلين

 ياجب اشئمئنان. لم بإخبار العدل الااحد فضلًا عن مطلق الثقة إشكال ما
ما يؤخف من أيدل الكافرين المحكامين بالنجاسةة مةن الّبةز والزيةت  :417مسألة 

والعس  ونحاها مةن الما عةات والجامةدات ئةاهر، إشّ أن يعلةم بمباشةرتهم لةه بالرئابةة 
 وانيهم، والظنّ بالنجاسة ش عبرة به.المسرية، وكفل  ثيابهم وأ

 الفصل الرابع
 نجاسة بدن المصلّي وثيابه

الااجبةة والمندوبةة وكةفل  فةي أجزا هةا  _ يشةترب فةي صةحّة الصةلاة :418مسألة 
ئهارة بدن المصلّي وتاابعه من شعره وظفره ونحاهما، وئهارة ثيابه من غيةر فةرق  _ المنسيّة

تتمّ الصلاة فيه كما سي تي، والطااف الااجب والمندوب كالصلاة  ش بين الساتر وغيره، إشّ ما
 في ال  على تفصي  مفكار في محلّه.

الغطا  الفل يتغطّى به المصلّي مضطجعاً إن كان متدثّراً به بحيك يصدق  :419مسألة 
 عرفاً أنّه لباسه وجب أن يكان ئاهراً وإشّ فلا.
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وها ما يحص  به مسمّى  _ حّ  السجاديشترب في صحّة الصلاة ئهارة م :420مسألة 
 دون غيره من مااضع السجاد. _ وضع الجبهة
يجتزأ بصلاة واحدة في بعض أئراف العلم ااجمالي بنجاسة اللبةاس إاا  :421مسألة 

يجتزأ بها في الشبهة المحصارة، ب  يجب تكرار الصلاة في  كانت الشبهة غير محصارة، وش
المعلام بااجمال ليحرز وقاعها فةي اللبةاس الطةاهر، فلةا علةم أئرافها زا داً على المقدار 

يصلّي في ثلاثة منها وإن علم بثلاثةة  بنجاسة ثابين من مجماعة محدودة من الثياب كفاه أن
كفاه أن يصلّي في أربع وهكفا، وكفل  الحكم في محّ  السجاد، وقد مرّ في الفص  الرابةع 

 وغير المحصارة. من أقسام المياه ضابط الشبهة المحصارة
في بطلان الصلاة لنجاسة البدن أو اللباس  _ على الأحاب لزوماً  _ فرق ش :422مسألة 

كالّمر  _ أو المسجد بين كان المصلّي عالماً بشرئيّة الطهارة للصلاة وب نّ الشي  الكفا يّ 
مّا إاا كان يكان معفوراً في جهله، وأ نجس، وبين كانه جاهلًا بفل  عن تقصير ب ن ش _ مثلاً 

جاهلًا به عن قصار فتصيّ صلاته، والقاصر ها المعفور في جهله كما لا وثةق بمةن أخبةره 
 بالحكم ثُمَّ تبيّن الّلاف.

إعادة عليه  يعلم بها حتّى فرغ من صلاته فلا إاا كان جاهلًا بالنجاسة ولم :423مسألة 
نجاسة قب  الدخال في الصلاة يكن شاكّاً في ال في الاقت وش القضا  في خارجه، هفا إاا لم

على الأحةاب  _ يحص  له العلم بها، وأمّا الشاكّ غير المتفحّص فتلزمه أو شّ  وفحص ولم
 ااعادة والقضا  إاا وجدها بعد الصلاة. _ لزوماً 

إاا علم بالنجاسة في أثنا  الصلاة وعلم بسبق حدوثها على الدخال فيهةا  :424مسألة 
باً استئنافها، وإن كان الاقت ضيقاً حتّى عن إدراك ركعة، فإن كان الاقت واسعاً فالأ حاب وجا

فإن أمكن النزع أو التبدي  أو التطهير بلا لزوم المنافي فع  ال  وأتمّ الصلاة وإشّ صلّى فيةه، 
 والأحاب استحباباً القضا  أيضاً.

يها فةإن إاا علم بالنجاسة في أثنا  الصلاة واحتم  حدوثها بعد الدخال ف :425مسألة 
ينافي الصلاة فعة  الة  وأتةمّ  أمكن التجنّب عنها بالتطهير أو التبدي  أو النزع على وجه ش
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يمكن ال  فإن كان الاقت واسعاً فةالأحاب وجابةاً اسةتئناف  صلاته وش إعادة عليه، وإاا لم
 الصلاة بالطهارة، وإن كان ضيقاً أتمّها مع النجاسة وش شي  عليه.

م بنجاسة البدن أو اللباس فنسيها وصلّى، فإن كان نسيانه ناشئاً عن إاا عل :426مسألة 
ااهمال وعدم التحفّظ فالأحاب لزوماً أن يعيد الصلاة، ساا  أتفكّر في أثنا ها أم بعد الفةراغ 

يكن منش  نسيانه ااهمال فحكمه حكةم  منها، وهكفا لا تفكّر بعد مضيّ الاقت، وأمّا إاا لم
 تقدّم. الجاه  بالماضاع وقد

إاا غس  ثابه النجس وصلّى فيه مطمئنّاً بطهارته ثُمَّ تبيّن أنّ النجاسة باقية  :427مسألة 
 القضا  لأنّه كان جاهلًا بالنجاسة. تجب ااعادة وش فيه لم

باً نجساً فإن لم إاا لم :428مسألة  يمكةن نزعةه لبةرد أو نحةاه صةلّى فيةه  يجد إشّ ثا
إن أمكن نزعه وإن كان الأحاب استحباباً الجمع بين الصلاة  يجب عليه القضا ، وكفل  وش

 فيه والصلاة عارياً.
إاا كان عنده ثابان يعلم إجماشً بنجاسة أحدهما وجبت الصلاة في كة ن  :429مسألة 

عاريةاً، ويتّيّةر  يتمكّن إشّ من صلاة واحةدة يصةلّي فةي أحةدهما ش لم منهما كما مرّ، وإن
ي لأحدهما على الآخر احتماشً ومحتملًا، وإشّ فيلزمه اختيار المرجّي بينهما مع عدم الترجي

 منهما.
يكفي  يكن عنده من الما  ما إاا تنجّس ماضعان من بدنه أو من ثابه ولم :430مسألة 

يكفي لأحدهما وجب تطهير أحدهما مّيّراً إشّ مةع الةدوران بةين  لتطهيرهما معاً، لكن كان
 والأشدّ أو متّحد العناان ومتعدّده ككان أحدهما متنجّساً بدم السباع الأقّ  والأكثر أو الأخفّ 

تطهير الثاني في الجميع، وإن كان كةّ  مةن بدنةه وثابةه  _ على الأحاب لزوماً  _ مثلًا فيّتار
كثةر أو أشةد أو متعةدّد  باً تطهير البةدن إشّ إاا كانةت نجاسةة الثةاب أ متنجّساً فالأحاب وجا

 ئفٍ في تطهير أيّهما شا .العناان فيتّيّر حين
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 الفصل الخامس
 أكل النجس وشربه وبيعه والانتفاع به

ك  النجس وشربه، ويجاز اشنتفاع به فيما ش :431مسألة   يشترب فيه الطهارة. يحرم أ
يجاز بيع الّمر والّنزير والكلب غير الصياد، وكفا الميتةة النجسةة  ش :432مسألة 

يع غيرها من الأعيان النجسة والمتنجّسة إاا كانت لهةا منفعةة ب س بب على الأحاب لزوماً، وش
يجاز بيعها وإن كةان لهةا  محلّلة معتدّ بها عند العقلا  على نحا يبفل بإزا ها المال، وإشّ فلا

باً.  منفعة محلّلة جز يّة على الأحاب وجا

 الفصل السادس
 نجاسة المسجد والمصحف والملحق بهما

لمساجد وبنا ها من الداخ  وسطحها وآشتها التةي تعةدّ يحرم تنجيس ا :433مسألة 
جز اً من البنا  كالأبااب والشبابي  وكفل  ما ها مستعم  فيها بالفع  من الفراش ونحةاه، 
وإاا تنجّس شي  منها وجب تطهيره، ب  يحرم إدخال النجاسة العينيّة غير المتعدّيةة إليةه إاا 

ب س بةه مةع عةدم الهتة ،  عفرة والميتة، وشلزم من ال  هت  حرمة المسجد مث  وضع ال
يعدّ من تاابع الداخ ، مث  أن يدخ  اانسان وعلى ثابه أو بدنةه دم لجةرح أو  سيّما فيما وش

 قرح أو نحا ال .
تجب المبادرة إلى إزالة النجاسة من المسجد وما تقدّم من بنا ه وسطحه  :434مسألة 

ليصلّي فيه فاجد فيه نجاسة وجبةت المبةادرة إلةى وآشته وفراشه حتّى أنّه لا دخ  المسجد 
إزالتها مقدّماً لها على الصلاة مع سعة الاقت، لكن لا صلّى وتةرك اازالةة عصةى وصةحّت 
الصلاة، أمّا في الضيق فتجب المبادرة إلى الصلاة مقدّماً لهةا علةى اازالةة، وإاا صةلّى فةي 

م في ضيق الاقت وكفا مع عدم المنافةاة المسجد وفي الأثنا  علم أنّ فيه نجاسة وجب ااتما
باً، وفي غيرهما يجب اابطال واازالة مع استلزام الهت  أو  للفاريّة العرفيّة على الأحاب وجا

 فاات القدرة على اازالة بعد الصلاة وبدونهما يتّيّر بين الأمرين.
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كةان إاا تاقّف تطهير المسجد على تّريب شي  منه وجةب تطهيةره إاا  :435مسألة 
يعتدّ به، وأمّا إاا كان التّريب مضرّاً بالاقف ففي جاازه فضلًا عن الاجاب إشكال،  يسيراً ش

حتّى فيما إاا وجد باال لتعميره، نعةم إاا كةان بقةاؤه علةى النجاسةة ماجبةاً للهتة  وجةب 
 التّريب بمقدار يرتفع به.

صرفه ضرراً وجةب، يعدّ  إاا تاقّف تطهير المسجد على بفل مال يسير ش :436مسألة 
يّتصّ وجةاب  يضمنه من صار سبباً للتنجيس، كما ش إشّ إاا كان بفله حرجيّاً في حقّه، وش

إزالة النجاسة به، نعم من تسبّب في تنجيس ما ها وقةف علةى المسةجد إاا أدّى الة  إلةى 
 نقصان قيمته يضمن ال  النقصان.

المااضع الطاهرة وجةب إاا  إاا تاقّف تطهير المسجد على تنجّس بعض :437مسألة 
 كان يطهّر بعد ال .

يتمكّن اانسان من تطهيةر المسةجد وكةان بقةاؤه علةى النجاسةة  إاا لم :438مسألة 
مستلزماً للهت  وجب عليه إعلام غيره إاا علم حصال التطهير بإعلامه، ب  وإن احتم  ال  

 على الأحاب لزوماً.
يستلزم فسةاده، وأمّةا  هيره فيما إاا لمإاا تنجّس حصير المسجد وجب تط :439مسألة 

مع استلزام الفساد ففي جااز تطهيره أو قطع ماضع النجس منه إشةكال، نعةم إاا كةان بقةاؤه 
 على النجاسة ماجباً للهت  وجب رفعه بما ها الأقّ  ضرراً من الأمرين.

 يصةلّي فيةه أحةد يجاز تنجيس المسجد الفل صار خراباً وإن كان ش ش :440مسألة 
 مادام يصدق عليه )عناان المسجد( عرفاً، ويجب تطهيره إاا تنجّس.

إاا علم إجماشً بنجاسة أحد المسةجدين أو أحةد المكةانين مةن مسةجد  :441مسألة 
 وجب تطهيرهما.

يلحق بالمسةاجد المصةحف الشةريف والمشةاهد المشةرفة والضةرا ي  :442مسألة 
عليةه وآلةه( وسةا ر الأ مّةة )علةيهم  اللّه لّىالمقدسة والتربة الحسينيّة ب  وتربة الرسال )ص

السلام( الم خااة من قبارهم للتبرّك، فيحرم تنجيسها إاا كان ياجب إهانتها وتجب إزالة مةا 
 ياجبها.
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إاا تغيّر عناان المسجد ب ن غُصِبَ وجع  ئريقاً أو بُني دكّانةاً أو خانةاً أو  :443مسألة 
ينبغي تركه، وأمّةا معابةد  ره وإن كان اشحتياب شيجب تطهي يحرم تنجيسه ولم نحا ال ، لم

الكفّار فهي غير محكامة ب حكام المسةاجد، نعةم إاا اتّّةفت مسةجداً كة ن باعاهةا علةى 
 المسلمين فجعلاها مسجداً جرى عليها جميع أحكام المسجد.

 تتميم:
 فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات

 وها أُمار:
في البدن واللباس حتّى تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برٍ ، ومنةه  دم الجروح والقروح، الأوّل:

 دم البااسير خارجيّة كانت أو داخليّة، وكفا كّ  جُرح أو قُرح بائنيّ خرج دمه إلى الظاهر.
يعتبر ترتّب المشقّة الناعيّة على اازالة أو التبدي  وإن كان الأحاب استحباباً اعتبةاره،  وش

يعتدّ به وله ثبات واستقرار، وأمّا الجروح والقةروح  القُرح أن يكان ممّانعم يعتبر في الجُرح و
 الجز يّة فيجب تطهيرها إاا زاد الدم على الدرهم كما سي تي.

كما يعفى عن الدم المفكار يعفى أيضاً عن القَيْي المتنجّس به، والةدوا   :444مسألة 
 شدّه إاا كان في ماضع يتعارف شدّه.الماضاع عليه، والعرق المتّص  به، والأحاب استحباباً 

إاا كانت الجروح والقروح المتعدّدة متقاربة بحيةك تعةدّ جرحةاً واحةداً  :445مسألة 
يجب غسله ب  ها معفاّ عنةه حتّةى يبةرأ  عرفاً، جرى عليه حكم الااحد، فلا برئ بعضها لم

 الجميع.
 عنه على الأحاب لزوماً. يعفى إاا شّ  في دم أنّه دم جرح أو قرح أو ش، ش :446مسألة 

الدم في البدن واللباس إاا كانت سعته أقّ  من الةدرهم، ويسةتثنى مةن الة  دم  الثاني:
كال  الحيض، ويلحق به على الأحاب لزوماً دم نجس العين والميتة والسباع ب  مطلق غير م 

بالدم به في يلحق المتنجّس  يعفى عن قليلها أيضاً، وش اللحم، ودم النفاس واشستحاضة فلا
 الحكم المفكار.
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إاا تفشّى الدم من أحد الجانبين إلى الآخر فها دم واحد، نعم إاا كان قد  :447مسألة 
تفشّى من مث  الظهارة إلى البطانة، فها دم متعدّد إشّ في صارة التصةاقهما بحيةك يعةدّ فةي 

يبلغ  لم لمجماع، فإنالعرف دماً واحداً، ويلاحظ التقدير المفكار في صارة التعدّد بلحاظ ا
 المجماع سعة الدرهم عفي عنه وإشّ فلا.

 يُعْفَ عنه. إاا اختلط الدم بغيره من قيي أو ما  أو غيرهما لم :448مسألة 
إاا تردّد قدر الدم بين المعفاّ عنه والأكثةر، بنةى علةى العفةا إشّ إاا كةان  :449مسألة 

اا كانت سعة الدم أقّ  من الدرهم وشّ  في أنّه مسباقاً بالأكثريّة عن المقدار المعفاّ عنه، وإ
يجب اشختبار، وإاا انكشف بعد الصلاة  من الدم المعفاّ عنه أو من غيره بنى على العفا ولم

 تجب ااعادة. أنّه من غير المعفاّ لم
 يساول عقد اابهام. الأحاب لزوماً اشقتصار في مقدار الدرهم على ما :450مسألة 
فّ  _ يسةتر العةارتين يعنةي ش _ تتمّ به الصةلاة وحةده س الفل شالملبا الثالث: ُّ كةال

والجارب والتكّة والقلنساة والّاتم والّلّال، والساار ونحاها، فإنّه معفاّ عنه في الصلاة، 
باً أن  يكان متّّفاً من الميتة النجسة أو من نجس العين كالكلب. ش ولكن الأحاب وجا

تتمّ فيه الصلاة، فضلًا عمّا  فإنّه معفاّ عنه حتّى فيما كان ممّاالمحمال المتنجّس،  الرابع:
 تتمّ به الصلاة كالساعة الجيبيّة والدراهم والسكّين والمندي  الصغير ونحاها. ش إاا كان ممّا

يعفى عن المحمال المتنجّس وإن كان متّّفاً ممّا تحلّه الحياة من أجزا   :451مسألة 
يؤك  لحمه، نعةم يشةترب فةي العفةا عةن  ا  السباع أو غيرها ممّا شالميتة أو متّّفاً من أجز

على تفصي  ية تي فةي  _ يكان شي  منه على بدنه أو لباسه الفل تتمّ فيه الصلاة الثاني أن ش
 فلا مانع من جعله في ظرف وحمله معه في جيبه. _ لباس المصلّي
يةتمكّن مةن تطهيةر  ش ب نكّ  نجاسة في البدن أو الثاب في حال اشضطرار،  الخامس:

بدنه أو تحصي  ثاب ئاهر للصلاة فيه ولا لكان الة  حرجيّةاً عليةه، فيجةاز لةه حينئةفٍ أن 
يصلّي مع النجاسة وإن كان ال  في سعة الاقت، إشّ أنّ الجااز في هفه الصارة يّتصّ بمةا 

لصةلاة معهةا هةا يحرز التمكّن من إزالة النجاسة قب  انقضا  الاقت أو كان المبةرّر ل إاا لم
 التقيّة، وإشّ فيجب اشنتظار إلى حين التمكّن من إزالتها.
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تعالى عليهم( العفا عن نجاسة ثاب المربّية للطفة   اللّه والمشهار بين الفقها  )رضاان
يكن عندها غيره بشرب غسله في اليام والليلة مةرّة، ولكةن  الفكر إاا كان قد تنجّس بباله ولم

 عفا من دونه. ا فيه أيضاً بالحرج الشّصيّ فلاالمّتار إنائة العف

 الفصل السابع
 في المطهّرات

 وهي أُمار:
الما ، وها مطهّر لبعض الأعيان النجسة كالميّت المسلم، فإنّةه يطهةر بالتغسةي   الأوّل:

على ما مرّ في أحكام الأماات، كما يطهر الما  المتةنجّس علةى تفصةي  تقةدّم فةي أحكةام 
 طهر الما  المضاف في حال كانه مضافاً وكفا غيره من الما عات.ي المياه، نعم ش

وأمّا الجاامد المتنجّسة فيطهّرها الما  بالغس  ب ن يستالي عليهةا علةى نحةا تنحةّ  فيةه 
وتّتلةف كيفيّةة تطهيرهةا بةاختلاف أقسةام الميةاه وأنةااع  _ حقيقة أو اعتبةاراً  _ القفارة عرفاً 

 ا سي تي تفصي  ال  في المسا   الآتية.المتنجّسات وما تنجّست به على م
مضافاً إلى استيلا  الما  علةى الماضةع  _ يعتبر في التطهير بالما  القلي  :452مسألة 

يبقةى  ش مروره عليه وتجاوزه عنه على النهج المتعارف بة ن _ المتنجّس على النحا المتقدّم
ه بلزوم انفصال الغسالة، وها يّةتصّ منه فيه إشّ ما يعدّ من تاابع المغسال، وهفا ما يعبّر عن

بالغسالة المتنجّسة، ومرّ أنّ تنجّسها فةي الغسةلة غيةر المزيلةة لعةين النجاسةة مبنةيّ علةى 
 اشحتياب اللزوميّ.

 تاضيي ال : أنّ المتنجّس على قسمين:
كةان ممّةا  الأوّل: ما تنجّس ظاهره فقط من دون وصال النجاسة إلى بائنه وعمقه، ساا  أ

ه الما  ولا علةى نحةا الرئابةة المسةرية أم ش، كبةدن اانسةان وكثيةر مةن الأشةيا  ينفف في
 كالمصناعات الحديديّة والنحاسيّة والبلاستيكيّة والّزفيّة المطليّة بطلا  زجاجيّ.

وفي هفا القسم يكفي في تحقّق الغس  استيلا  الما  علةى الظةاهر المتةنجّس ومةروره 
 عليه.
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ولا باصال الرئابة المسرية إليه، ش مجرّد النداوة المحضة التي ما تنجّس بائنه  الثاني:
 يتنجّس بها، وهفا على أنااع: تقدّم أنّه ش

يكان البائن المتنجّس ممّا يقب  نفاا الما  فيه باصف اائلاق ويمكن  أن النوع الأوّل:
و تةاالي إخراجه منه بالضغط على الجسم بعصر أو غمز أو نحاهما أو بسةبب تةدافع المةا  أ

الصبّ، وهفا كالثياب والفرش وغيرهما ممّا يصنع من الصاف والقطن وما يشةبههما، وفةي 
هفا الناع يتاقّف تطهير البائن على نفاا الما  المطلق فيه وانفصال مةا  الغسةالة بّروجةه 

 يطهر البائن من دون ال . عنه وش
ما  فيه باصف اائلاق ولكن يكان البائن المتنجّس ممّا يقب  نفاا ال أن النوع الثاني:

يطهةر  يّرج عنه ب حد الأنحا  المتقدّمة كالحبّ والكاز ونحاهمةا، وفةي هةفا النةاع ش ش
البائن بالغس  بالما  القلي  على الأحاب لزوماً لأنّ الحكةم بطهةارة البةائن تبعةاً للظةاهر 

بعةد نفةااه مشك ، ودعاى صدق انفصال الغسالة عن المجماع بانفصال الما  عن الظاهر 
 يكن قد جفّف قب  الغس . سيّما إاا لم في البائن غير واضحة ش

يقب  نفاا الما  فيةه باصةف اائةلاق  أن يكان البائن المتنجّس ممّا ش النوع الثالث:
يصر خزفةاً  لم جفّف ما يّرج منه أيضاً، ومن هفا القبي  الصابان والطين المتنجّس وإن وش

 بالما  الكثير وش بالما  القلي . يمكن تطهير البائن ش شأو آجراً، وفي هفا الناع 
يّةرج عةن بائنةه بالعصةر  ما ينفف الما  فيه باصف اائلاق ولكةن ش :453مسألة 

تغس  بالمةا   أن _ إن وصلت النجاسة إليها _ وشبهه كالحبّ والكاز يكفي في ئهارة أعماقه
ثُمَّ ياضع فةي  يجفّف أوّشً  حاجة إلى أن الكثير ويص  الما  إلى ما وصلت إليه النجاسة، وش

الكرّ أو الجارل، وكفل  العجين المتنجّس يمكن تطهيره ب ن يّبز ثُةمَّ ياضةع فةي الكةرّ أو 
 الجارل لينفف الما  في جميع أجزا ه.

الثاب المصباغ بالصبغ المتنجّس يطهر بالغس  بالمةا  الكثيةر إاا بقةي  :454مسألة 
ن ينفف إلى جميع أجزا ه ويستالي عليها، بة  بالقلية  أيضةاً إاا كةان الما  على إئلاقه إلى أ

ينافي في الصارتين التغيّر باصةف  بحكمه وش الما  باقياً على إئلاقه إلى أن يتمّ عصره أو ما
 المتنجّس مطلقاً.
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اللباس أو البدن المتنجّس بالبال يطهر بغسله بالما  الجارل مرّة واحدة،  :455مسألة 
علةى  _ عدا الجةارل _  من غسله مرّتين إاا غس  بالما  القلي ، وكفل  إاا غس  بغيرهبُدَّ  وش

باً، وأمّا غيرهما من المتنجّسات عدا الآنية فيطهر بغسله مرّة واحدة مطلقاً، وكفا  الأحاب وجا
المتنجّس بغير البال ومنه المتنجّس بالمتنجّس بالبال في غير الأواني، فإنّه يكفي في تطهيره 

ولى.
ُ
 غسلة واحدة مع زوال العين وإن كان زوالها بنفس الغسلة الأ

يصدق معةه  الآنية إن تنجّست بالاغ الكلب فيما فيها من ما  أو غيره ممّا :456مسألة 
 أنّه فضله وسؤره غسلت ثلاثاً، أُوشهنّ بالتراب وغَسلتان بعدها بالما .

لقطةع لسةانه كةان الة  بحكةم  إاا لطع الكلب اانا  أو شرب بلا ولاغ :457مسألة 
يبقَ فيه شي  يصدق أنّه سؤره، وأمّا إاا باشره بلعابه أو تنجّس  لم الالاغ في كيفيّة التطهير وإن

ثُمَّ يغس   يعفّر بالتراب أوّشً  بعرقه أو سا ر فضلاته أو بملاقاة بعض أعضا ه فالأحاب لزوماً أن
ه الكلب فةي إنةا  آخةر جةرى عليةه حكةم بالما  ثلاث مرّات، وإاا صبّ الما  الفل ولغ في

 الالاغ.
يسقط التعفيةر  الآنية التي يتعفّر تعفيرها بالتراب تبقى على النجاسة، وش :458مسألة 

به على الأحاب لزوماً، وأمّا إاا أمكن إدخال شي  من التراب فةي داخلهةا وتحريكةه بحيةك 
 يستاعبها أجزأ ال  في ئهرها.

 راب الفل يعفّر به اانا  ئاهراً قب  اشستعمال.يكان الت يجب أن :459مسألة 
يجب في تطهير داخ  اانا  المتنجّس من شةرب الّنزيةر غسةله سةبع  :460مسألة 

فرق فيها بين الغس  بالما  القلية  أو الكثيةر، وإاا تةنجّس  مرّات، وكفا من مات الجُرَا، بلا
ث مرّات حتّى إاا غس  في الكرّ أو داخ  اانا  بغير ما اكر وجب في تطهيره غسله بالما  ثلا

الجارل أو المطر على الأحاب لزوماً، هفا في غير أواني الّمةر، وأمّةا هةي فيجةب غسةلها 
 تغس  سبعاً. ثلاث مرّات مطلقاً والأولى أن

مرّ أنّ الثاب أو البدن إاا تنجّس بالبال يكفي غَسله في الما  الجارل مرّة  :461مسألة 
 _ عةدا الجةارل _ مرّتين إاا غس  بالما  القلي  وكفل  إاا غس  بغيةرهواحدة، ويتعيّن غسله 
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بُدَّ في الغس  بالما  القلي  من انفصال الغسالة كما مرّ في المسة لة  على الأحاب لزوماً، وش
 يعتبر ال  في الغس  بغيره. (، وش452)

نجّس مةن التطهير بما  المطر يحص  بمجرّد استيلا ه على المحّ  المتة :462مسألة 
يسقط فيما سبق اعتباره فيه مطلقةاً علةى  غير حاجة إلى العصر أو ما بحكمه، وأمّا التعدّد فلا

 يسقط اعتبار التعفير بالتراب في المتنجّس بالاغ الكلب. الأحاب لزوماً، كما ش
يتغفَّ  ما دام رضيعاً لم _ يكفي في تطهير المتنجّس ببال الصبيّ أو الصبيّة :463مسألة 

يحتاج إلى العصةر  صبّ الما  عليه وإن كان قليلًا مرّة واحدة بمقدار يحيط به، وش _ طعامبال
 أو ما بحكمه فيما إاا كان المتنجّس لباساً أو نحاه.

ثُمَّ يدار فيه إلةى  يصبّ فيه شي  من الما  يتحقّق غَس  اانا  بالقلي  ب ن :464مسألة 
فع  به ال  ثلاث مرّات فقد غُس  ثلاث مرّات وئهةر ثُمَّ يراق، فإاا  أن يستاعب تمام أجزا ه

 فيما يكان تطهيره بفل .
 يعتبر في الما  المستعم  في التطهير ئهارته قب  اشستعمال. :465مسألة 
،  _ كةاللان والةريي _ يعتبر في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصةافها :466مسألة 

 في حصال الطهارة مع العلم بزوال العين. يقدح ال  فإاا بقي واحد منهما أو كلاهما لم
الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الصّر أو الزفت أو نحاها يمكن  :467مسألة 

تطهيرها بالما  القلي  إاا جرى عليها، لكةن مجمةع الغسةالة يبقةى نجسةاً إشّ مةع انفصةال 
 الغسالة عنه ولا بسحبها بّرقة أو نحاها فيحكم بطهارته أيضاً.

يعتبر التاالي فيما يعتبر فيه تعدّد الغس ، فلا غس  في يةام مةرّة وفةي  ش :468لة مسأ
تعتبر المبادرة إلى العصر أو ما بحكمه فيما سةبق اعتبةاره فةي  آخر أُخرى كفى ال ، كما ش

 بُدَّ من عدم التااني فيه بحدن يستلزم جفاف مقدار معتدن به من الغسالة. تطهيره، نعم ش
 _ أل الما  المنفص  عةن الجسةم المتةنجّس عنةد غسةله _ ما  الغسالة :469مسألة 

نجس مطلقاً على ما تقدّم في أحكام المياه، ولكن إاا غس  الماضع الةنجس فجةرى المةا  
يلحقها حكم ملاقي الغُسالة لكي يجب غَسلها أيضاً ب   إلى المااضع الطاهرة المتّصلة به لم

 إنّها تطهّر بالتبعيّة.
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الأواني الكبيرة المثبّتة يمكن تطهيرها بالقلي  ب ن يصبّ الما  فيها ويدار  :470مسألة 
ثُمَّ يُّرَج حينئفٍ ما  الغسالة المجتمةع فةي وسةطها بنةزح أو  حتّى يستاعب جميع أجزا ها،

بُدَّ من عدم التةااني فيةه بحةدن يسةتلزم جفةاف  تعتبر المبادرة إلى إخراجه ولكن ش غيره، وش
تقةائر مةا  الغسةالة حةين  يقدح الفص  بين الغسلات، وش به من الغُسالة، وش مقدار معتدن 

 ااخراج على الما  المجتمع نفسه، وتطهر آلة إخراج الما  بالتبعيّة.
تمنع من تطهير المحّ ، إشّ إاا بلغةت  الدسامة التي في اللحم أو اليد ش :471مسألة 

 تكان مجرّد دسامة عرفاً. شحدّاً تكان جرماً حا لًا، ولكنّها حينئفٍ 
تةدخ  النجاسةة فةي  إاا تنجّس اللحم أو الأرز أو الماش أو نحاها ولةم :472مسألة 

 عمقها، يمكن تطهيرها باضعها في ئشت ئاهر وصبّ الما  عليها على نحا يستالي عليها،
ا إاا أريةد ثُمَّ يراق الما  ويفرغ الطشت مرّة واحدة فيطهر المتنجّس، وكفا الطشت تبعاً، وكةف

ثُمَّ يعصر ويفرغ المةا   تطهير الثاب فإنّه يكفي أن ياضع في ئشت ئاهر ويصبّ الما  عليه
مرّة واحدةً فيطهر ال  الثاب والطشت أيضاً، وإاا كان تطهير المتنجّس يتاقّف على التعةدّد 

كر بةين فرق فيما ا كالثاب المتنجّس بالبال كفى الغس  مرّة أُخرى على النحا المفكار، وش
 الطشت وغيره من الأواني والأحاب الأولى تثليك الغس  في الجميع.

يحكةم  الحليب المتنجّس إاا صنع جبناً ووضع في الكثير أو الجةارل ش :473مسألة 
 يّلا عن بُعدٍ. بطهارته إشّ إاا علم باصال الما  إلى جميع أجزا ه، وها فرض ش

رأى بعد ال  فيه شيئاً من الطين أو مسةحاق  ثُمَّ  إاا غس  ثابه المتنجّس :474مسألة 
يضرّ ال  في ئهارة الثاب، إشّ إاا كان حاجباً عةن  الغسي  أو الصابان الفل كان متنجّساً ش

وصال الما  إلى ماضع التصاقه فةيحكم ببقةا  نجاسةة الة  الماضةع وكةفا إاا شةّ  فةي 
هارة على ك ِّ حال، إشّ إاا علةم حاجبيّته، نعم ظاهر الطين أو الصابان الفل رآه محكام بالط

 ظهار بائنه أثنا  العصر أو الغمز.
يعلم ملاقاته لهةا  الحُليّ الفل يصاغها الكافر المحكام بالنجاسة إاا لم :475مسألة 

مع الرئابة يحكم بطهارتها، وإن عُلِمَ ال  يجب غسلها ويطهر ظاهرها ويبقى بائنها علةى 
 يجب تطهيرها. مدّة وشّ  في ظهار البائن لم النجاسة في الجملة، وإاا استعملت
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يمكن تطهيره بجعله في الما  الكرّ الحارّ ومزجه به،  الدهن المتنجّس ش :476مسألة 
 تطهر إشّ باشستهلاك. وكفل  سا ر الما عات المتنجّسة فإنّها ش

ع ما  إاا تنجّس التنّار يمكن تطهيره بصبّ الما  من اابريق عليه، ومجم :477مسألة 
 يّرج بنزح أو غيره فيحكم بطهارته أيضاً. الغسالة يبقى على نجاسته إشّ أن

ةفّ أو  الثاني من المطهرات: ُّ يَ به كالنعة  وال الأرض، فإنّها تطهّر بائن القدم وما تُاُقِّ
الحفا  ونحاها بالمسي بها أو المشي عليها بشرب زوال عين النجاسة بهما، ولا زالةت عةين 

يطهر ماضعها بالمسةي بهةا أو المشةي عليهةا علةى الأحةاب لزومةاً،  ال  فلاالنجاسة قب  
باً  _ ويشترب كان النجاسة حاصلة من الأرض المتنجّسة سةاا  بالمشةي  _ على الأحاب وجا

 عليه أو بغيره كالاقاف عليها.
المراد من الأرض مطلق ما يسمّى أرضاً من حجر أو تراب أو رم ، ويعمّ  :478مسألة 

 جر والجصّ والنارة أيضاً، ويعتبر ئهارتها وجفافها.الحكم الآ
يلحق ظاهر القدم والنع  ببائنهمةا إاا كةان يمشةي بهةا شعاجةاج فةي  :479مسألة 

رجله، وكفا حااشي البائن والنع  بالمقدار المتعارف، وأمّا إلحاق عيني الركبتين واليدين إاا 
يّلةا عةن إشةكال  بة الأقطةع فةلاكان المشي عليها وكفا ما تاقّي به، وكةفل  أسةف  خشة

 يترك مراعاة اشحتياب في ال . فلا
إاا شّ  في ئهارة الأرض يبني على ئهارتها فتكان مطهّرة حينئفٍ، إشّ إاا  :480مسألة 

كانت الحالة السابقة نجاستها، أو وجةب اشجتنةاب عنهةا لكانهةا ئرفةاً للعلةم ااجمةاليّ 
 بالنجاسة.

يدرل أنّ ما تحت قدمةه أرض أو شةي  آخةر مةن  لمة وشإاا كان في الظ :481مسألة 
 بُدَّ من العلم بكانه أرضاً. يكفي المشي عليه في حصال الطهارة، ب  ش فرش ونحاه، ش

يتّصة  بهةا مةن  يستقرّ عليها من البنا ، دون ما الشمس، فإنّها تطهّر الأرض وما الثالث:
كةفل  الأشةجار ومةا عليهةا مةن الأوراق الأبااب والأخشاب والأوتاد على الأحاب لزوماً، و

 والثمار والّضروات والنباتات.
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 نعم يلحق بالأرض والبنا  في ال  الحصر والباارل ساى الّياب التي تشتم  عليها.
مضافاً إلى زوال عين النجاسة وإلى رئابة  _ يشترب في الطهارة بالشمس :482مسألة 

شراق عرفاً وإن شاركها غيرهةا فةي الجملةة الجفاف المستند إلى اا _ الماضع رئابة مسرية
 من ريي أو غيرها.

يطهر البائن المتنجّس المتّص  بالظاهر تبعةاً لطهةارة الظةاهر إاا جةفّ  :483مسألة 
 بإشراق الشمس على الظاهر من دون فاص  زمانيّ يعتدّ به بين جفافهما.

أن يصةبّ عليهةا إاا كانت الأرض النجسة جافّة وأُريةد تطهيرهةا يمكةن  :484مسألة 
 الما  الطاهر أو المتنجّس فإاا يبست بالشمس ئهرت.

إاا تنجّست الأرض بالبال ف شرقت عليها الشمس حتّى يبست ئهةرت،  :485مسألة 
يطهةر جرمةه  من دون حاجة إلى صبّ الما  عليها، نعم إاا كةان البةال غليظةاً لةه جةرم لةم

 .يطهر سطي الأرض الفل عليه الجرم بالجفاف، ب  وش
الحصى والتراب والطين والأحجار المعدودة جةز اً مةن الأرض بحكةم  :486مسألة 

تكةان معةدودة مةن  الأرض في الطهارة بالشمس وإن كانت في نفسها منقالة، دون التةي ش
 الأرض كالجصّ والآجر المطروحين على الأرض المفروشة بالزفت أو بالصّر أو نحاهما.

لأرض أو البنةا  لةيس بحكةم الأرض فةي الطهةارة المسمار الثابت في ا :487مسألة 
 بالشمس على الأحاب لزوماً.

اشستحالة، وهي تبدّل شي  إلى شي  آخر مّتلفين في الصارة الناعيّة عرفاً، وش  الرابع:
أحالته النار رماداً أو دخانةاً سةاا   أثر لتبدّل اشسم والصفة فضلًا عن تفرّق الأجزا ، فيطهر ما

كان نجساً كال يبقَ فيه شي   صيّرته فحماً إاا لم عفرة أو متنجّساً كالّشبة المتنجّسة، وكفا ماأ
أحالتةه النةار  من مقاّمات حقيقته السابقة وخااصّه من النباتيّة والشجريّة ونحاهما، وأمّا مةا

 يطهر بفل  على الأحاب لزوماً. خزفاً أو آجراً أو جصّاً أو نارة فلا
ياجةب الحكةم بطهةارة  جس أو المتةنجّس بةالتبّير شتفرّق أجزا  الةن :488مسألة 

ينجّس بّارهما ما يلاقيه مةن البةدن والثةاب  الما ع المصعّد فيكان نجساً ومنجّساً، نعم ش
 وغيرهما.
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الحياان المتكاّن من النجس أو المتنجّس كدود العفرة والميتة وغيرهمةا  :489مسألة 
 ئاهر.

كال اللحم أو عرقةاً أو لعابةاً لطةاهر الما  النجس إاا صار باشً  :490مسألة   لحياان م 
 العين فها ئاهر.

كال اللحةم أو لبنةاً  :491مسألة  الغفا  النجس أو المتنجّس إاا صار روثاً لحيةاان مة 
لطاهر العين أو صار جز اً من الّضروات أو النباتةات أو الأشةجار أو الأثمةار فهةا ئةاهر، 

 وكفل  الكلب إاا استحال ملحاً.
اشنقلاب، فإنّه مطهّر للّمر إاا انقلبت خَلّاً بنفسها أو بعلاج، ولا تنجّس إنا   س:الخام

تطهر وكفا إاا وقعت النجاسة فةي الّمةر  ثُمَّ انقلبت الّمر خلّاً لم الّمر بنجاسة خارجيّة
وإن استهلكت فيها، ويلحق بالّمر فيما اكر العصةير العنبةيّ إاا انقلةب خةلّاً فإنّةه يحكةم 

 بناً  على نجاسته بالغليان.بطهارته 
دم لةه  اشنتقال، ويّتصّ تطهيره بانتقال دم اانسان والحياان إلى جاف مةا ش السادس:

يكان على وجةهٍ يسةتقرّ الةنجس  عرفاً من الحشرات كالبقّ والقمّ  والبرغاث، ويعتبر فيه أن
ه، وأمّةا إاا المنتق  في جاف المنتق  إليه بحيك يكان في معرض صيرورته جز اً من جسةم

يحكم بطهارته، وال  كالدم الفل يمصّه العلةق مةن اانسةان  يعدّ كفل  أو شّ  فيه لم لم
يطهر باشنتقال، والأحاب الأولةى اشجتنةاب  على النحا المتعارف في مقام المعالجة فإنّه ش

 عمّا يمصّه البقّ أو نحاه حين مصّه.
تقةدّم، وأمّةا  اسة الناشئة من كفةره علةى مةاااسلام، فإنّه مطهّر للكافر من النج السابع:

بُدَّ من إزالتها  تزول بااسلام، ب  ش فهي ش _ كما إاا شقى بدنه البال فعلاً  _ النجاسة العرضيّة
فرق في ئهارة بدن الكافر بااسلام بين الكافر الأصةليّ وغيةره، فةإاا تةاب  بغس  البدن، وش

 ارته.يحكم بطه _ ولا كان فطريّاً  _ المرتدّ 
 التبعيّة، وهي في عدّة ماارد منها: الثامن:

ش  _ إاا أسلم الكافر تبعه ولده الصغير في الطهارة بشرب كانه محكاماً بالنجاسة تبعاً  .1
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وكفل  الحال فيما  _ بها أصالة وش بالطهارة كفل  كما لا كان مميّزاً واختار الكفر أو ااسلام
، ويّتصّ الحكم بطهارة الصغير بالتبعيّة بما إاا كان مةع مَةنْ إاا أسلم الجدّ أو الجدّة أو الأمّ 

 يكان معه كافر أقرب منه إليه. أسلم ب ن يكان تحت كفالته أو رعايته ب  وأن ش
يكن معه أباه أو جدّه، والحكم  إاا أسر المسلم ولد الكافر فها يتبعه في الطهارة إاا لم .2

 م في سابقه.مشروب بما تقدّ  _ هنا أيضاً  _ بالطهارة
إاا انقلب الّمر خلّاً يتبعه في الطهارة اانا  الفل حةدث فيةه اشنقةلاب بشةرب أن  .3

 يكان اانا  متنجّساً بنجاسة أُخرى. ش
دّة التي يغس  عليهةا والثيةاب التةي  .4 إاا غسّ  الميّت تبعه في الطهارة يد الغاس  والسب

مّا لبةاس الغاسة  وبدنةه وسةا ر آشت التغسةي  يُغسّ  فيها والّرقة التي يستر بها عارته، وأ
 يترك. فالحكم بطهارتها تبعاً للميّت محّ  إشكال واشحتياب ش

 زوال عين النجاسة وتتحقّق الطهارة بفل  في ماردين: التاسع:
باائن اانسان غير المحضة كبائن الأنف والأان والعين ونحةا الة ، فةإاا أصةاب  .1

كةدم  _ خارجيّة ئهر بزوال عينهةا، ولةا كانةت النجاسةة داخليّةة نجاسة _ مثلاً  _ داخ  الفم
 ينجس بها أصلًا. لم _ اللّثة

تةنجس بملاقةاة النجاسةة وإن  فةلا _ وكفل  الحيةاان _ وأمّا الباائن المحضة للإنسان
 كانت خارجيّة.

بدن الحياان، فإاا أصابته نجاسةة خارجيّةة أو داخليّةة يطهّةر بةزوال عينهةا، كمنقةار  .2
دجاجة الملاّث بالعفرة وبدن الدابّة المجروحة، وولد الحياان الملاّث بدم الةاشدة فإنّهةا ال

 تطهر جميعاً بمجرّد زوال عين النجاسة.
تسرل النجاسة من النجس إلى الطاهر إاا كانةت الملاقةاة بينهمةا فةي البةائن  هفا، وش

كانا متكاّنين في البائن كالمفلّ يلاقي البال  في البةائن، أم كةان الةنجس المحض، ساا  أ
تتنجّس بملاقاة الدم في العضلة  متكاّناً في البائن والطاهر يدخ  إليه كإبرة التزريق فإنّها ش

فيحكم بطهارتها لا خرجت غير ملاّثة به، أم كانا معاً متكاّنين في الّارج ودخلا وتلاقيا في 
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اً، فإنّه إاا خرج ال  الطاهر من جافه البائن، كما إاا ابتلع شيئاً ئاهراً وشرب عليه ما اً نجس
 غير ملاّث بالنجاسة حكم عليه بالطهارة.

وهفا بّلاف ما إاا كان التلاقي في البائن غير المحةض بةين المتكةاّنين فةي الّةارج 
بُةدَّ مةن  كالأسنان الصناعيّة إاا شقت الطعام المتنجّس فةي الفةم فإنّهةا تتةنجّس بةفل  وش

 تطهيرها.
المسلم البالغ أو المميّز، فإاا تنجّس بدنه أو لباسه ونحةا الة  ممّةا فةي غياب  العاشر:

وإن علةم  _ ثُمَّ غاب يحكم بطهارة ال  المتنجّس إاا احتم  تطهيره احتماشً عقلا يّاً  حيازته
ب  يمكن إجرا  الحكةم فةي  _ يبالي بالطهارة والنجاسة كبعض أفراد الحا ض المتّهمة أنّه ش

يشةترب فةي الحكةم  ز أيضاً بلحاظ كانه مةن شةؤون مةن يتةالّى أمةره، وشالطف  غير المميّ 
يسةتعمله فيمةا هةا  بالطهارة للغيبة أن يكان من في حيازته المتنجّس عالماً بنجاسته، وش أن

مشروب بالطهارة ك ن يصلّي في لباسه الفل كان متنجّساً، ب  يحكم بالطهارة بمجرّد احتمال 
يرَ  الغياب العمى والظلمة، فإاا تنجّس بدن المسلم أو ثابه ولمالتطهير كما سبق، وفي حكم 

 تطهيره لعمى أو ظلمة يحكم بطهارته بالشرب المتقدّم.
كال اللحم إاا صار جلّاشً  الحادي عشر: ك   _ استبرا  الحياان، فكّ  حياان م  أل تعاّد أ

كله ولبنه فينجس باله وخرؤه وكفا عرقه كما ت _ عفرة اانسان قةدّم، ويحكةم بطهةارة يحرم أ
ك  النجاسة لمدّة يّرج بعدها عن صةدق  الجميع بعد اشستبرا  وها: أن يُمنع الحياان عن أ
الجلّال عليه، والأحاب الأولى مع ال  أن يراعى فيةه مضةيّ المةدّة المعيّنةة لةه فةي بعةض 

لبطّةة الأخبار، وهي: في ااب  أربعان ياماً، وفي البقةر عشةرون، وفةي الغةنم عشةرة، وفةي ا
 خمسة، وفي الدجاجة ثلاثة.

الظاهر قبال كّ  حياان للتفكية عدا نجس العين، والحشرات مطلقاً وهي  :492مسألة 
كلةه ولةيس لةه  الدوابّ الصغار التي تسكن بائن الأرض كالضبّ والف ر، وكفل  ما يحرم أ

يشةترب فيةه نفس سا لة كالحيّة، والحياان المفكّى ئاهر يجاز استعمال جميع أجزا ه فيمةا 
 يدبغ. الطهارة حتّى جلده ولا لم
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يتّلّف منه في  خروج الدم عند تفكية الحياان، فإنّه بفل  يحكم بطهارة ما الثاني عشر:
كال اللحةم كمةا مةرّ بيةان الة  فةي  جافه، والأحاب لزوماً اختصاص ال  بةالحياان المة 

 (.403) مس لة

 الفصل الثامن
 ما تثبت به الطهارة

ت الطهارة بةالعلم، وباشئمئنةان الحاصة  مةن المناشةا العقلا يّةة، تثب :493مسألة 
تكن قرينة على اتّهامه، وفةي  وبإخبار ال اليد إاا لم _ إاا كان ماردها السبب نفسه _ وبالبيّنة

يترك مراعاة اشحتيةاب فةي الة ، وإاا  ياجب اشئمئنان إشكال فلا ثباتها بإخبار الثقة ما لم
 هارته سابقاً يبنى على ئهارته.شّ  في نجاسة ما علم ئ



 

 

 
 

 خاتمة
 أحكام استعمال أواني الذهب والفضّة

يحرم استعمال أواني الفهب والفضّة في الأك  والشرب، ب  يحرم أيضاً اسةتعمالها فةي 
كال  الطهةةارة مةةن الحةةدث والّبةةك وغيرهةةا علةةى الأحةةاب لزومةةاً، وش يحةةرم نفةةس المةة 

ؤها وبيعها وشراؤها وصياغتها وأخةف الأجةرة عليهةا والمشروب، ويجاز التزيّن بها وكفا اقتنا
 وإن كان الأحاب استحباباً في الجميع الترك.

يعتبر في صدق الآنية على الظرف أن يكان مظروفه ممّا ياضع فيه ويرفع  :494مسألة 
يكان مظروفه ثابتاً فيه، كما يعتبر  تصدق على إئار المرآة ونحاه ممّا عنه بحسب العادة، فلا

كال والمشروب ب نأن يك ياضع فيه منهما،  يكان له أسف  وحااشٍ تُمْسِ  ما ان محرزاً للم 
 تصدق الآنية على القنادي  المشبّكة والأئباق المستاية ونحاهما. فلا

يكةان  فرق بةين مةا فرق في حكم الآنية بين الصغيرة والكبيرة، كما ش ش :495مسألة 
 ان على تل  الهيئة.تك على هيئة الأواني المتعارفة وما ش

إاا شّ  في آنية أنّها من الفهب أو الفضّة أم ش، جاز استعمالها، وكةفل   :496مسألة 
إاا شّ  فةي ظةرف أنّةه ممّةا يصةدق عليةه الآنيةة أم ش إاا كةان الشةّ  علةى نحةا الشةبهة 

 الماضاعيّة.
ضةع يكره استعمال القدح المفضّض، والأحاب لزوماً عزل الفةم عةن ما :497مسألة 

 الفضّة عند الشرب منه.
 سبحانه العالم وها حسبنا ونعم الاكي  للّهوا
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 كتاب الصلاة
الصلاة هي إحدى الدعا م التي بُني عليها ااسلام، إن قبلت قب  ما سااها، وإن ردّت ردّ 

 ما سااها.
 وهنا مقاصد:

 المقصد الأوّل
 وجملة من أحكامها أعداد الفرائض ونوافلها ومواقيتها

 وفيه فصال:

 الفصل الأوّل
 أعداد الفرائض والنوافل

تعالى فرجه الشةريف( خمةس:  اللّه غيبة إمام العصر )عجّ  الصلاات الااجبة في زمان
وصلاة الطااف الااجب، وصةلاة الآيةات،  _ وتندرج فيها صلاة الجمعة كما سي تي _ الياميّة

التزم بنفر أو نحةاه أو إجةارة أو  وصلاة الأماات التي مرّ بيان أحكامها في كتاب الطهارة، وما
الفا تة عن الاالد فإنّ الأحةاب وجابةاً أن يقضةيها  نحاها، وتضاف إلى هفه الّمس الصلاة

 عنه ولده الأكبر على تفصي  ي تي في محلّه.
 _ وعدلها الجمعةة ركعتةان _ أمّا الياميّة فّمس: الصبي وهي ركعتان، والظهر وهي أربع

والعصر وهي أربع، والمغرب وهي ثلاث، والعشا  وهي أربع، وتقصةر الرباعيّةة فةي السةفر 
 وب خاصّة فتكان ركعتين.والّاف بشر

وأمّا النااف  فكثيرة أهمّها الرواتب الياميّة: ثمان للظهر قبلها، وثمان بعةدها قبة  العصةر 
للعصر، وأربع بعد المغرب لها، وركعتان من جلاس تعدّان بركعة بعةد العشةا  لهةا، وثمةان 
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الفريضة، وفةي يةام  صلاة اللي ، وركعتا الشفع بعدها، وركعة الاتر بعدها، وركعتا الفجر قب 
الجمعة يزاد على الستّ عشرة أربع ركعات قب  الزوال، ولها آداب مفكارة في محلّهةا، مثة  

 كتاب مفتاح الفلاح للمحقّق البها يّ )قدّس سرّه(.
كّد المحافظة عليها هي صلاة الظهر. :498مسألة   الصلاة الاسطى التي تت 

 الفصل الثاني
 في حال المشيالتبعيض في النوافل وإتيانها 

يجاز اشقتصار على بعض أنااع النااف  المفكارة، ب  يجاز اشقتصار في  :499مسألة 
نااف  اللي  على الشفع والاتر، وعلى الاتر خاصّة، وفي نافلة العصر على أربةع ركعةات بة  

بةة على ركعتين، وإاا أريد التبعيض في غير هفه الماارد فالأحاب لزوماً ااتيان به بقصد القر
 المطلقة حتّى في اشقتصار في نافلة المغرب على ركعتين.

يجاز ااتيان بالنااف  الرواتب وغيرها في حال المشي، كما يجاز ااتيةان  :500مسألة 
ب س حينئفٍ بمضاعفتها رجاً  ب ن يكرّر الةاتر مةثلًا مةرّتين  بها في حال الجلاس اختياراً، وش

بيّة.  وتكان الثانية برجا  المطلا

 لفصل الثالثا
 أوقات الفرائض والنوافل

وقت صلاة الجمعة أوّل الزوال عرفاً من يام الجمعة، ووقةت الظهةرين مةن الةزوال إلةى 
المغرب، وتّتصّ الظهر من أوّله بمقدار أدا ها، والعصر من آخره كفل ، وما بينهما مشترك 

المغرب مةن أوّلةه بينهما، ووقت العشا ين للمّتار من المغرب إلى نصف اللي ، وتّتصّ 
بمقدار أدا ها، والعشا  من آخره كفل  وما بينهما مشترك أيضاً بينهما، وأمّا المضطرّ لنةام أو 
نسيان أو حيض أو غيرها فيمتدّ وقتهما له إلى الفجر الصةادق، وتّةتصّ العشةا  مةن آخةره 

باً للمتعمّد في الت خير إلى نصف اللي  ااتيان  بهما قب  ئلةاع بمقدار أدا ها، والأحاب وجا
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ثُةمَّ يقضةيها بعةد قضةا   الفجر من دون نيّة القضا  أو الأدا ، ومع ضيق الاقت ي تي بالعشا 
 المغرب احتيائاً، ووقت الصبي من ئلاع الفجر الصادق إلى ئلاع الشمس.

فةق الةفل يتزايةد وضةاحاً  :501مسألة 
ُ
الفجر الصادق ها البياض المعتةرض فةي الأ

فق صاعداً إلى السما  كالعماد وجلاً ، وقبله الفجر ا
ُ
لكااب، وها البياض المستطي  من الأ

 الفل يتناقص ويضعف حتّى ينمحي.
الزوال ها المنتصف ما بين ئلاع الشمس وغروبها، ويعرف بزيادة ظةّ   :502مسألة 

كّ  شاخص معتدل بعد نقصانه أو حدوث ظلّه بعد انعدامه، ونصف اللي  منتصف مةا بةين 
فجر، ويعرف الغروب بفهاب الحمرة المشرقيّة عنةد الشةّ  فةي سةقاب غروب الشمس وال

القرص واحتمال اختفا ه بالجبةال أو الأبنيةة أو الأشةجار أو نحاهةا، وأمّةا مةع عةدم الشة  
يترك مراعاة اشحتياب بعدم ت خير الظهرين إلى سقاب القرص وعدم نيّةة الأدا  والقضةا   فلا

 لمغرب على زوال الحمرة.مع الت خير، وكفا عدم تقديم صلاة ا
المراد من اختصاص الظهر ب وّل الاقت عدم صحّة العصر إاا وقعت فيةه  :503مسألة 

عمداً من دون أدا  الظهر قبلها على وجه صحيي، فإاا صلّى الظهر قب  الزوال باعتقاد دخال 
الاقت فدخ  الاقت قب  إتمامها صةحّت صةلاته وجةاز لةه ااتيةان بصةلاة العصةر بعةدها 

يجب ت خيرها إلى مضيّ مقدار أربع ركعات من أوّل الزوال، وكفا إاا صةلّى العصةر فةي  شو
الاقت المّتصّ بالظهر سهااً صحّت عصراً وي تي بالظهر بعدها، وإن كان الأحاب استحباباً 

 ثُمَّ ي تي ب ربع ركعات بقصد ما في الفمّة أعمّ من الظهر والعصر. أن يجعلها ظهراً 
كةان التةفكّر فةي  وكفل  إاا صلّى العصر في الاقت المشترك قب  الظهر سةهااً، سةاا  أ

الاقت المّتصّ بالعصر أم في الاقت المشترك، وإاا تضيّق الاقت المشترك للعلم بمفاجة ة 
الحيض أو نحاه يجب ااتيان بصلاة الظهر، وممّا تقدّم يتبيّن المراد من اختصاص المغةرب 

 ب وّل الاقت.
لة الظهر بةين الةزوال وبلةاغ الظةّ  أربعةة أسةباع الشةاخص، وقت فضي :504مسألة 

والأفض  حتّى للمتنفّ  عدم ت خيرها عن بلاغه سُبْعيه، ووقت فضيلة العصر من بلةاغ الظةّ  
سُبْعي الشاخص إلى بلاغه ستّة أسباعه، والأفض  حتّى للمتنفّة  عةدم ت خيرهةا عةن بلاغةه 



 1/ ج  / منهاج الصالحين 150

 

وأمّا فيه فيمتدّ وقت فضيلتهما إلى مةا  _ شدّة الحرّ أل  _ أربعة أسباعه، هفا كلّه في غير القيظ
 فص . بعد المث  والمثلين بلا

ووقت فضيلة المغرب لغيةر المسةافر مةن المغةرب إلةى اهةاب الشةفق وهةا الحمةرة 
 المغربيّة، وأمّا بالنسبة إلى المسافر فيمتدّ وقتها إلى ربع اللي .

 ووقت فضيلة العشا  من اهاب الشفق إلى ثلك اللي .
ووقت فضيلة الصبي من الفجر إلى أن يتجلّ  الصبي السما ، والغَلَةس بهةا أوّل الفجةر 

 أفض ، كما أنّ التعجي  في جميع أوقات الفضيلة أفض  على التفصي  المتقدّم.
وقت نافلة الظهرين من الزوال إلى آخر إجزا  الفريضةتين، لكةن الأولةى  :505مسألة 

يبلغ الظّ  الحادث سُبْعي الشاخص، كما أنّ الأولةى  عد أنتقديم فريضة الظهر على النافلة ب
يكةن قةد  تقديم فريضة العصر بعد أن يبلغ الظّ  المفكار أربعة أسباع الشاخص، هفا إاا لم

 ثُمَّ ااتيان بالفريضة ساا  في الظهر أو العصر. صلّى من النافلة ركعة وإشّ فالأولى إتمامها
يتضيّق وقتها، وإن كان  لم نها إلى آخر وقت الفريضة ماووقت نافلة المغرب بعد الفراغ م

 الأولى تقديم فريضة العشا  بعد اهاب الحمرة المغربيّة.
على المشهار بةين الفقهةا   _ ويمتدّ وقت نافلة العشا  بامتداد وقتها، ووقت نافلة الفجر

إن كان يجاز دسّةها بين الفجر الأوّل وئلاع الحمرة المشرقيّة و _ تعالى عليهم( اللّه )رضاان
بعةد مضةيّ  _ في صلاة اللي  قب  الفجر، ولكن المّتار أنّ مبدأ وقتها مبدأ وقت صلاة اللي 

وامتداده إلى قبي  ئلاع الشمس، نعم الأولى تقديم فريضة الفجةر عنةد  _ مقدار يفي ب دا ها
 تضيّق وقت فضيلتها على النافلة.

تعالى عليهم( من نصف اللي ،  اللّه )رضاان ووقت نافلة اللي  على المشهار بين الفقها 
ويستمرّ إلى الفجر الصادق وأفضله السحر وها الثلك الأخير مةن اللية ، ويجةاز تقةديمها 
على النصف للمسافر إاا خاف فاتها إن أخّرها، أو صعب عليه فعلها في وقتها، وكفا الشةابّ 

اشحتلام أو غير ال ، وما اكره المشهار وغيره ممّن يّاف فاتها إاا أخّرها لغلبة النام أو ئروّ 
تعالى عليهم( ها الأحاب والأفض  وإن كان المّتار جااز ااتيان بها مةن أوّل  اللّه )رضاان

 اللي  مطلقاً.
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يجاز تقديم نافلتي الظهرين على الزوال في غير يام الجمعة إاا كةان لةه  :506مسألة 
 _ وهي عشةرون ركعةة _ زوال، وأمّا نافلة يام الجمعةمن ااتيان بهما بعد ال _ ولا عرفيّاً  _ عفر

فالأولى تفريقها ب ن ي تي ستّاً منها عند انبساب الشمس وستّاً عند ارتفاعها وستّاً قبة  الةزوال 
 وركعتين عنده.

 الفصل الرابع
 أحكام الأوقات والترتيب بين الصلوات

ها بحسب حاله فةي الة  إاا مضى على المكلّف من أوّل الاقت مقدار أدا  الصلاة نفس
يص ِّ  الاقت من الحضر والسفر والتيمّم والاضا  والغس  والمرض والصحّة ونحا ال  ولم

حتّى ئرأ أحد الأعفار المانعة من التكليف بالصلاة مث  الجنان والحيض وااغمةا  وجةب 
عليه القضا  إن كانت المقدّمات حاصلة أو مضى من الاقت بمقدار إمكةان تحصةيلها، بة  

باً القضا  وإن يمضِ ال  المقدار ب  حتّى لا تمكّن مةن التةيمّم بةدشً عةن  لم الأحاب وجا
 يتمكّن منهما لضيق الاقت. الاضا  أو الغس  ولم

يجب القضا  في الأعةفار المتقدّمةة ونحاهةا  وأمّا مع استيعاب العفر لجميع الاقت فلا
اا ارتفع العفر في آخر الاقت فإن وسةع دون النام فإنّه يجب فيه القضا  ولا كان مستاعباً، وإ

الصلاتين مع الطهارة وجبتا جميعاً، وكفا إاا وسع مقدار خمس ركعةات معهةا، وإشّ وجبةت 
 يجب شي . الثانية إاا بقي ما يسع ركعة معها، وإشّ لم

يعتبر في جااز الدخال في الصلاة أن يستيقن بدخال الاقت أو تقةام بةه  :507مسألة 
تزأ باشئمئنان الحاص  من أاان الثقة العارف بالاقت، ومن إخبةاره أو مةن سةا ر البيّنة، ويُج

يكتفى بالظنّ وإن كان للمكلّف مةانع شّصةيّ عةن معرفةة الاقةت  المناشا العقلا يّة، وش
بُةدَّ فةي  علةى الأحةاب لزومةاً، فةلا _ كةالغيم _ كالعمى والحبس، ب  وإن كان المانع ناعيّاً 

 صلاة إلى حين اشئمئنان بدخال الاقت.الحالتين من ت خير ال
ثُمَّ تبيّن أنّها وقعةت  إاا تيقّن بدخال الاقت أو أحرزه بطريق معتبر فصلّى :508مسألة 

قب  الاقت لزم إعادتها، نعم إاا علم أنّ الاقت قد دخ  وها في الصلاة يحكم بصحّة صلاته 
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 وتبةيّن دخةال الاقةت فةي الأثنةا  وإن كان الأحاب استحباباً إعادتها، وأمّةا إاا صةلّى غةافلاً 
تصيّ صلاته، نعم إاا تبيّن دخاله قبة  الصةلاة أجةزأت، وكةفا إاا صةلّى برجةا  دخةال  فلا

 تجب ااعادة وإن كانت أحاب استحباباً. الاقت، وإاا صلّى وبعد الفراغ شّ  في دخاله لم
ين بتقةديم يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر، وكةفا بةين العشةا  :509مسألة 

تقدّم، وإاا  يعد على ما المغرب، وإاا عكس في الاقت المشترك عمداً أعاد وإاا كان سهااً لم
تصيّ على الأحةاب  كان التقديم من جهة الجه  بالحكم، صحّت إاا كان جاهلًا قاصراً، وش

كان متردّداً أم كان جازماً.  لزوماً إاا كان جاهلًا مقصّراً ساا  أ
جب العدول من اللاحقة إلى السابقة كما في الأدا يّتةين المتةرتّبتين، قد ي :510مسألة 

فلا قدّم العصر أو العشا  سهااً واكر في الأثنةا  فإنّةه يعةدل إلةى الظهةر أو المغةرب، إشّ إاا 
يجاز العكس كما إاا صلّى الظهةر أو المغةرب  تكن وظيفته ااتيان بها لضيق الاقت، وش لم

 يجاز له العدول إلى العصر أو العشا . قد صلّاهما فإنّه شوفي الأثنا  اكر أنّه 
يدخ  في ركاع الرابعةة،  إنّما يجاز العدول من العشا  إلى المغرب إاا لم :511مسألة 

 ثُمَّ أتى بالمغرب. وإشّ أتمّها عشا ً 
يجاز ااتيان بالصلاة العُفريّة في أوّل الاقت ولا مع العلم بةزوال العةفر  :512مسألة 

يجةب إعادتهةا حينئةفٍ بعةد زوال ماجبهةا إشّ مةع    انقضا ه إاا كان العفر هةا التقيّةة وشقب
يضرّ ااخلال به ولا في حال الضرورة، كما إاا اقتضت التقيّة أن يصلّي من دون  ااخلال بما

 يجاز البةدار مةع العلةم بارتفةاع تحصي  الطهارة الحدثيّة، وأمّا إاا كان العفر غير التقيّة فلا
العفر في الاقت، ويجاز مع الي س عن ال ، وه  يجتزأ بها حينئفٍ إاا اتّفق ارتفاع العفر في 
الاقت أم ش؟ فيه تفصي ، وكفا في جااز البدار إليها مع رجا  ارتفاع العفر في الاقةت، وقةد 

 تقدّم التعرّض لبعض مااردها في كتاب الطهارة وت تي جملة أُخرى في المباحك الآتية.
 تتضيّق. لم يجاز التطاّع بالصلاة لمن عليه الفريضة أدا يّة أو قضا يّة ما :513 مسألة

إاا بلغ الصبيّ في أثنا  الاقت وجب عليه الصلاة إاا أدرك مقدار ركعةة أو  :514مسألة 
تجب عليه ااعادة،  ثُمَّ بلغ في الاقت في أثنا  الصلاة أو بعدها لم أزيد، ولا صلّى قب  البلاغ

 الأحاب استحباباً ااعادة في الصارتين.وإن كان 



 

 

 
 

 المقصد الثاني
 القِبْلة

يجب استقبال القبلة مع اامكان في جميع الفرا ض وتاابعها من الأجزا  المنسيّة وصلاة 
يعتبر فيها اشستقبال حةال المشةي والركةاب  اشحتياب دون سجدتي السها، وأمّا النااف  فلا

 اعتباره فيها حال اشستقرار. وإن كانت منفورة، والأحاب لزوماً 
والقبلة هي المكان الااقع فيه البيت الشريف، ويتحقّق استقباله بالمحاااة الحقيقيّةة مةع 

 التمكّن من تمييز عينه والمحاااة العرفيّة عند عدم التمكّن من ال .
 إاا كانةت مسةتندة إلةى _ يجب العلم باستقبال القبلة، وتقام مقامه البيّنة :515مسألة 

ويكفةي  _ المبادئ الحسيّة أو ما بحكمها كاشعتماد على الآشت المستّدمة لتعيةين القبلةة
أيضاً اشئمئنان الحاص  من المناشا العقلا يّة كإخبار الثقة أو ملاحظة قبلة بلد المسةلمين 

يفةد  في صلااتهم وقبارهم ومحاريبهم، ب  الظاهر حجّيّة قال الثقة من أه  الّبةرة وإن لةم
 حتّى مع التمكّن من تحصي  العلم بها. الظنّ 

ومع تعفّر تحصي  العلم أو ما بحكمه يبفل المكلّف جهده في معرفتها، ويعم  على ما 
يحص  له من الظنّ، ومع تعفّره أيضاً يكتفي بالصلاة إلى ألّ جهةٍ يحتم  وجاد القبلة فيها، 

إشّ صلّى بقدر ما وسةع، وإاا والأحاب استحباباً أن يصلّي إلى أربع جهات مع سعة الاقت، و
خر.

ُ
 علم عدمها في بعض الجهات في تي بالصلاة إلى المحتملات الأ

ثُمَّ تبيّن الّط  فإن كان منحرفاً إلى ما  مَنْ صلّى إلى جهةٍ اعتقد أنّها القبلة :516مسألة 
اقي بين اليمين والشمال صحّت صلاته، وإاا التفت في الأثنا  مضى ما سبق واستقب  في البة

من غير فرق بين بقا  الاقت وعدمه وش بين المتيقّن والظانّ والناسي والغافة ، نعةم إاا كةان 
يكن معفوراً في جهلةه، فةالأحاب وجابةاً ااعةادة فةي الاقةت  ال  عن جه  بالحكم ولم

 والقضا  في خارجه.
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عةد الصةلاة، وأمّا إاا تجاوز انحرافه عمّا بين اليمين والشمال أعاد في الاقت إاا التفةت ب
وأمّا إاا التفت في الأثنا  فإن كان بحيك لا قطعها أدرك ركعة من الاقت علةى الأقةّ  وجةب 

يجةب القضةا  إاا التفةت خةارج  القطع واشستئناف وإشّ أتمّ صلاته واستقب  في الباقي، وش
 يكن معفوراً في جهله. الاقت إشّ في الجاه  بالحكم فإنّه يجب عليه القضا  إاا لم



 

 

 
 

 لمقصد الثالثا
 الستر والساتر

 وفيه فصال:

 الفصل الأوّل
 ستر العورة في الصلاة وتوابعها

في الصلاة وتاابعها  _ يكن ناظر أو كان في ظلمة لم وإن _ يجب مع اشختيار ستر العارة
 يجب في سجاد السها وإن كان الأحاب استحباباً. وش

يعلم أو نسي  بادية من الأوّل وها ش إاا بدت العارة لريي أو غفلة أو كانت :517مسألة 
سترها صحّت صلاته، وإاا التفت إلى ال  في الأثنا  وجبت المبادرة إلةى سةترها وصةحّت 

باً أن  يشتغ  بشي  من الصلاة في حال اشنكشاف. ش أيضاً، والأحاب وجا
بُر دون ما  :518مسألة  بينهما، عارة الرج  في الصلاة القُبُ  )القضيب والأنثيان( والدب

يسةتره  وعارة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتّى الرأس والشعر عدا الاجه بالمقدار الفل ش
الّمار عادة مع ضربه على الجيب، وإن كان الأحاب استحباباً لها ستر ما عدا المقدار الفل 

ا، يغس  في الاضا ، وعدا الكفّين إلى الزندين، والقدمين إلى الساقين، ظاهرهمةا وبائنهمة
 بُدَّ من ستر شي  ممّا ها خارج عن الحدود. وش

يجب عليها  الصبيّة كالبالغة فيما تقدّم إشّ في الرأس وشعره والعنق فإنّه ش :519مسألة 
 سترها.

إاا كان المصلّي واقفاً على شبّاك أو ئرف سطي بحيك لا كان ناظر تحته  :520مسألة 
يجةب سةترها  ا إاا كان واقفاً على الأرض فةلالرأى عارته وجب سترها من جهة التحت، وأمّ 
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من تل  الجهة إشّ مع وقافه على جسم عاكس ترى عارته بةالنظر إليةه، فإنّةه يجةب حينئةفٍ 
 سترها من تل  الجهة أيضاً.

 الفصل الثاني
 شروط لباس المصلّي

 يعتبر في لباس المصلّي أُمار:
ي الصةلاة، وقةد تقةدّمت فةي أحكةام الطهارة، إشّ في الماارد التي يعفى عنها فة الأوّل:

 النجاسات.
تصيّ الصلاة في المغصاب على الأحةاب لزومةاً فيمةا كةان سةاتراً  ااباحة، فلا الثاني:

يكةن هةا  للعارة فعلًا، واستحباباً في غيره، نعم إاا كان جاهلًا بالغصةبيّة أو ناسةياً لهةا ولةم
 اً لها أو مضطرّاً تصيّ صلاته.الغاصب أو كان جاهلًا بحرمته جهلًا يعفر فيه أو ناسي

باً أو منفعته، أو يكةان  ش :521مسألة  فرق في الغصب بين أن يكان عين المال مغصا
باً بعين مال فيه الّمةس كةان  متعلّقاً لحقّ ماجب لعدم جااز التصرّف فيه، ب  إاا اشترى ثا

يجاز له التصرّف فيه حكمه حكم المغصاب، دون ما إاا اشتراه بعين مال فيه حقّ الزكاة فإنّه 
 كما سي تي في محلّه.

كان  وإاا كان الميّت مشغال الفمّة بالزكاة أو المظالم ونحاهما من الحقاق الماليّة ساا  أ
 يجز التصرّف في تركته بما ينافي أدا  الحقّ منها. مستاعباً للتركة أم ش، لم

الميّةت بةه إاا كةان ممّةن هفا في غير الّمس، وأمّا فيه فيجاز التصرّف مع اشتغال امّة 
 ياصِ ب دا  الّمس من تركته. ولم _ وإن اعتقد وجابه _ يّمّس ش

يجز التصرّف في تركته إشّ بمراجعةة وليّةه الشةرعيّ مةن  وإاا كان للميّت وارث قاصر لم
 ثُمَّ الحاكم الشرعيّ. ثُمَّ القيّم الأب أو الجدّ 
 تحرّك بحركات المصلّي. ب س بحم  المغصاب في الصلاة وإن ش :522مسألة 
تتمّ الصةلاة  يكان من أجزا  الميتة التي تحلّها الحياة، من دون فرق بين ما ش أن الثالث:

باً، ويّةتصّ الحكةم بالميتةة النجسةة وإن كةان  فيه وما ش تتمّ فيه الصلاة على الأحاب وجا
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نجاسةات حكةم الجلةد الأحاب استحباباً اشجتناب عن الميتة الطاهرة أيضاً، وقد تقدّم في ال
تحلّةه الحيةاة مةن الميتةة فراجةع،  الفل يشّ  في كانه مفكّى أو ش، كمةا تقةدّم بيةان مةا ش

 ب س بالصلاة فيه. والمشكاك في كانه من جلد الحياان أو من غيره ش
يؤك  لحمه مةن الحيةاان الةفل لةه  يكان من أجزا  السباع ب  مطلق ما ش أن ش الرابع:

حاب لزوماً، ويّتصّ المنع بما تتمّ الصلاة فيه وإن كةان اشجتنةاب عةن نفس سا لة على الأ
غيره أيضاً أحاب استحباباً، كما أنّ الأحاب استحباباً اشجتنةاب حتّةى عةن الشةعرة الااحةدة 

بُدَّ من اشجتناب عةن روثةه وبالةه وعرقةه  يجب ال ، نعم ش لم الااقعة منه على الثاب وإن
كما إاا جع  في ظرف وحمله معه  _ طّّاً به، وأمّا حم  بعض أجزا هولبنه إاا كان الثاب متل

 ب س به. فلا _ في جيبه
كال جهلًا به صحّت صلاته، وكفا إاا كان نسياناً أو  :523مسألة  إاا صلّى في غير الم 

كان جاهلًا بالحكم أو ناسياً له، نعم تجب ااعادة إاا كان جاهلًا بالحكم عن تقصير على ما 
 تقدّم.

إاا شّ  في اللباس أو فيما على اللباس من الرئابة أو الشةعر أو غيرهمةا  :524مسألة 
كال أو من غيره أو من الحياان أو من غيره صحّت الصلاة فيه.  في أنّه من الم 

ب س بالشمع والعس  والحريةر الممةزوج، ومثة  دم البةقّ والبرغةاث  ش :525مسألة 
ب س بفضةلات  ب س بالصدف، وش لحم لها، وكفا ش ش والزنبار ونحاها من الحياانات التي

اانسان كشعره وريقه ولبنه ونحاها وإن كانت واقعةً على المصةلّي مةن غيةره، وكةفا الشةعر 
كان م خاااً من الرج  أم من المرأة. الماصال بالشعر المسمّى بة  )الباروكة(، ساا  أ

ل  تجةاز الصةلاة فةي تجاز الصلاة فةي جلةد الّةزّ والسةنجاب وكةف :526مسألة 
يكان ممتزجاً بابر غيرهمةا مةن السةباع بة  مطلةق غيةر  وبرهما، ولكن الأحاب لزوماً أن ش

كال اللحم.  م 
ولا كان حُليّاً كالّاتم، أمّا إاا كان مةفهّباً  _ للرجال _ يكان من الفهب ش أن الخامس:

به، ويجاز ال  كلّه للنسا ،  ب س بالتمايه والطلي على نحا يُعدب عند العرف لاناً محضاً فلا
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كما يجاز أيضاً حمله للرجال كالساعة الجيبيّة والمسكاكات، نعم يمنع عةن كةّ  مةا يطلةق 
 على استعماله عناان اللبس عرفاً مث  السلاس  المعلّقة والساعة اليدويّة.

إاا صلّى فةي الةفهب جةاهلًا أو ناسةياً صةحّت صةلاته، نعةم الجاهة   :527مسألة 
 لزمه ااعادة.المقصّر ت

يجاز للرجال لبس الفهب في غير الصةلاة أيضةاً وفاعة  الة  آثةم،  ش :528مسألة 
يصدق عليه اللةبس، كجعة  أزرار اللبةاس  والأحاب لزوماً ترك التزيّن به مطلقاً حتّى فيما ش

 ب س بشدّها به أو جع  الأسنان الداخليّة منه. من الفهب أو جع  مقدّم الأسنان منه، نعم ش
يجةاز لهةم لبسةه فةي غيةر  وش _ للرجةال _ يكان من الحرير الّالص أن ش السادس:

ب س به في الحرب والضرورة والحرج كالبرد والمةرض حتّةى  الصلاة أيضاً كالفهب، نعم ش
ب س بحمله في حال الصلاة وغيرها وكفا افتراشه والتغطّي والتدثّر به  في حال الصلاة، كما ش

ب س بكفّ الثاب بةه بة ن يكةان سةجافه منةه، والأحةاب  لبساً له عرفاً، وشيُعدب  على نحا ش
ب س بالأزرار منه والسفا ف والقيائين  يزيد على أربع أصابع مضمامة، كما ش استحباباً أن ش

 تتمّ فيه الصلاة من اللباس فالأحاب استحباباً تركه. ش وإن تعدّدت وكثرت، وأمّا ما
 البطانة من الحرير وإن كانت إلى النصف.يجاز جع   ش :529مسألة 
ب س بالحرير الممتزج بالقطن أو الصاف أو غيرهما ممّةا يجةاز لبسةه  ش :530مسألة 

في الصلاة، لكن بشرب أن يكان الّلط بحيك يّرج اللباس به عن صدق الحرير الّالص، 
 يكفي الّلط بالمقدار اليسير المستهل  عرفاً. فلا

ي كان اللباس حريراً أو غيره جاز لبسه، وكةفا إاا شةّ  فةي أنّةه إاا شّ  ف :531مسألة 
 حرير خالص أو ممتزج.

 يجاز للاليّ إلباس الصبيّ الحرير والفهب، وتصيّ صلاته فيه. :532مسألة 
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 الفصل الثالث
 سائر أحكام لباس المصلّي

ليه عرفاً، الأحاب استحباباً في الساتر الصلاتيّ في حال اشختيار صدق عناان )اللباس( ع
وإن كان يكفي مطلق ما يّرج المصلّي عن كانه عارياً كالارق والحشيش والقطن والصاف 

يصدق معه كان المصلّي عارياً، وأمّا  غير المنساجين، ب  الطين إاا كان من الكثرة بحيك ش
 في حال اشضطرار فيجزئ التلطّخ بالطين ونحاه.

فإن تمكّن من الصلاة قا ماً مع الركاع والسجاد يتمكّن المصلّي من الساتر باجه  وإاا لم
تبدو ساأته للغير المميّز إمّا لعدم وجاده أو لظلمة أو نحاها أتى بهةا كةفل ، ولةا  بحيك ش

اقتضى التحفّظ على عدم بدوِ ساأته ترك القيام والركاع والسجاد اشختياريّين صةلّى جالسةاً 
ه وأتةى ببدلةه فيةاما بةالرأس بةدشً عةن الركةاع مامئاً، ولا اقتضى ترك واحد من الثلاثة ترك

والسجاد ويجلس بدشً عن القيام، والأحاب لزوماً للعةارل سةتر السةاأتين بةبعض أعضةا ه 
 كاليد في حال القيام والفّفين في حال الجلاس.

إاا انحصر الساتر بالمغصاب أو الفهب أو الحريةر أو السةباع أو غيرهةا  :533مسألة 
يضطرّ إلى لبسه صلّى عارياً، إشّ في الأخير فيجمع بين الصلاة فيه  فإن لم يؤك  لحمه ممّا ش

والصلاة عارياً على الأحةاب لزومةاً، وإن اضةطرّ إلةى لبسةه صةحّت صةلاته فيةه فةي حةال 
تصيّ الصلاة في حال لبسهما  يكن مستاعباً للاقت إشّ في الأخيرين فإنّه ش لم اشضطرار وإن
ضطرار مستاعباً لجميع الاقت، نعةم لةا ائمة نّ باشسةتيعاب فصةلّى يكن اش اضطراراً ما لم

يجب إعادتهةا، وإاا انحصةر السةاتر فةي الةنجس تجةاز  ثُمَّ اتّفق زواله في الاقت لم كفل 
 الصلاة فيه كما سبق في أحكام النجاسات.

يكةن عنةده سةاتر  الأحاب لزوماً ت خير الصةلاة عةن أوّل الاقةت إاا لةم :534مسألة 
الحصال عليه قب  انقضا ه، نعم إاا يئس عن الحصال عليه في الاقت جاز له البدار  واحتم 

 تلزمه إعادتها لا صادف فحص  على الساتر في الاقت. إلى أدا  الصلاة عارياً وش
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إاا كان عنده ثابان يعلم إجماشً أنّ أحدهما نجس والآخةر ئةاهر صةلّى  :535مسألة 
ا إاا علم أنّ أحدهما ممّا يؤك  لحمه والآخر من السباع أو صلاتين في ك ن منهما صلاة، وكف

 يؤك  لحمه على ما تقدّم. من غيرها ممّا ش



 

 

 
 

 المقصد الرابع
 مكان المصلّي

 فصل
 شروط مكان المصلّي

 الأوّل:
 أن يكون مباحا  

الصلاة فريضة كانت أو نافلة في المكان  _ على الأحاب لزوماً  _ تصيّ  ش :536مسألة 
باً عيناً أو  فرق في ال  بين ما إن كان الركاع والسجاد باايما ، وشالمغصاب و يكان مغصا

منفعة أو لتعلّق حقّ ينافيه مطلق التصرّف في متعلّقه حتّى مث  الصلاة فيه، ويّتصّ الحكةم 
يكةن هةا الغاصةب صةحّت  بالعالم العامد فلا كان جاهلًا بالغصب أو كان ناسةياً لةه ولةم

بسا  اشختيار أو كان مكرهةاً علةى التصةرّف  صلاة من كان مضطرّاً شصلاته، وكفل  تصيّ 
في المغصاب كةالمحباس بغيةر حةقّ، وكةفل  تصةيّ الصةلاة وإن وقعةت تحةت سةقف 

 مغصاب أو خيمة مغصابة.
وتصيّ أيضاً وإن كان المكان ممّا يحرم المكك فيه شستلزامه تلف النفس أو الضرر على 

 حرّ أو برد أو غير ال .البدن ضرراً بليغاً من جهة 
إاا اعتقد غصب المكان فصلّى فيه بطلت صلاته وإن انكشف الّةلاف  :537مسألة 

 إشّ إاا تمشّى منه قصد القربة.
يجةاز لأحةد الشةركا  الصةلاة فةي الأرض المشةتركة إشّ بةإان بقيّةة  ش :538مسألة 

إان الحاكم الشةرعيّ علةى تجاز الصلاة في الأرض المجهالة المال  إشّ ب الشركا ، كما ش
 الأحاب لزوماً.
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إاا سبق أحد إلى مكان فةي المسةجد للصةلاة أو لغيرهةا مةن الأغةراض  :539مسألة 
يجز لغيره إزاحته عن الة  المكةان أو إزاحةة  الراجحة كالدعا  وقرا ة القرآن والتدريس، لم

غةرض أو تّالفةا فيةه، متاعه عنه ومنعه من اشنتفاع به ساا  تاافق السابق مع المسباق في ال
نعم يحتم  عند التزاحم تقدّم الطااف على غيره في المطاف والصلاة على غيرها فةي سةا ر 

يترك اشحتياب للسابق بتّلية المكان للمسباق في مث  ال ، وعلى كّ  حةال  المساجد فلا
قةام ثُةمَّ  إاا أزاح الشّص من ثبت له حقّ السبق في مكان من المسةجد أو أزاح متاعةه عنةه

 بالصلاة فيه أو بسا ر التصرّفات، تصيّ صلاته وتجاز تصرّفاته وإن كان آثماً في اازاحة.
 إنّما تبط  الصلاة في المغصاب مع عدم ااان من المالة  فةي الصةلاة :540مسألة 

 وإشّ فالصلاة صحيحة. _ ولا لّصاص زيد المصلي مثلاً  _
ااز الصلاة وغيرها من التصرّفات بما أنّه إنّما يعتبر ااان من المال  في ج :541مسألة 

 _ أل إنشةا  ااباحةة والتحلية  _ يعتبةر ااان كاشف عن رضاه وئيب نفسةه بهةا، وإشّ فةلا
يكةن كةفل  لنةام أو  يعتبر في الرضا أن يكان ملتفتاً إليه فعلًا فيكفي ولا لم بعناانه، كما ش

في مل  الغير مع غفلته إاا علةم مةن  غفلة أو نحاهما، فتجاز الصلاة وغيرها من التصرّفات
 حاله أنّه لا التفت إليها لأان.

يستكشف الرضا بالصلاة إمّا بالقال ك ن يقال: ص ِّ في بيتي، أو بالفعة   :542مسألة 
ك ن يفرش له سجّادة إلى القبلةة، أو بشةاهد الحةال كمةا فةي المضةا ف مفتاحةة الأبةااب 

 غيرها من التصرّفات إشّ مع العلةم بالرضةا ولةا تجاز الصلاة وش ونحاها، وفي غير ال  ش
يجاز في بعض ما يعقد في البيات من المجالس الحسةينيّة  يكن ملتفتاً إليه فعلًا، ولفا ش لم

ونحاها الجلاس في بعض المااضع المعدّة لغير مث  الجةالس مةن حيةك مكانتةه الدينيّةة 
 واشجتماعيّة.

لكتب والقرا ة فيها، وأيضةاً اسةتّدام المرافةق وكفل  تناول بعض ما على الرفاف من ا
بُةدَّ  سيّما إاا تاقّف على تصرّف زا د كرفع ستار أو ئيّ فراش ونحا ال  فإنّه ش والميضاة وش

من إحراز رضا صاحب المجلس فةي كيفيّةة التصةرّف وكمّةه، وماضةع الجلةاس ومقةداره، 
 يشا ه الداخ .يدلّ على الرضا بكّ  تصرّف  ومجرّد فتي باب المجلس ش
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يجاز الةدخال فيهةا  المطاعم والمقاهي والمحلّات التجاريّة ونحاها ش :543مسألة 
يصيّ الاضةا  مةن ما هةا والصةلاة فيهةا إشّ بةإان  لغير الاجه المقصاد منها إشّ بااان، فلا

يدلّ علةى الرضةا بةفل  وليسةت هةي كالمضةا ف  المال  أو وكيله، ومجرّد فتي أباابها ش
 ا ق العامّة المسبّلة للانتفاع بها.والحد

تجاز الصلاة في الأراضي المتّسعة اتّساعاً عظيماً والاضا  من ما ها وإن  :544مسألة 
يعلم رضا المال ، ب  وإن علم كراهته أو كان صغيراً أو مجناناً، وأمّا غيرها من الأراضةي  لم

جاز أيضاً الدخال إليها والصةلاة في _ كالبساتين التي ش سار لها وش حجاب _ غير المحجّبة
يعلم رضا المال ، ولكن إاا ظنّ كراهته أو كان قاصراً فالأحاب لزوماً اشجتنةاب  فيها وإن لم

 عنها.
إان مةع  تجاز الصلاة في بيات من تضمّنت الآية جااز الأكة  فيهةا بةلا :545مسألة 

خةت والعةمّ والّةال والعمّةة عدم العلم أو اشئمئنان بالكراهةة، وهةم الأب والأمّ والأخ والأ
والّالة ومَنْ مَلَ  الشّص مفتاح بيته والصةديق، وأمّةا مةع العلةم أو اشئمئنةان بالكراهةة 

 يجاز. فلا
ثُمَّ التفت إلةى الة  وجبةت  إاا دخ  المكان المغصاب جهلًا أو نسياناً  :546مسألة 

شتغلًا بالصلاة والتفت في عليه المبادرة إلى الّروج سالكاً أقرب الطرق الممكنة، فإن كان م
يضةرّه فةاات الجلةاس  السجاد الأخير أو بعده جاز له إتمام صلاته فةي حةال الّةروج وش

واشستقرار مع عدم ااخلال باشستقبال، وأمّا إن التفت قب  ال  أو قبة  اششةتغال بالصةلاة 
مكةان ويةاما ففي ضيق الاقت يلزمه ااتيان بها حال الّةروج مراعيةاً للاسةتقبال بقةدر اا

يجب عليه  للسجاد ويركع إشّ أن يستلزم ركاعه تصرّفاً زا داً فياما له أيضاً وتصيّ صلاته وش
 القضا .

يتمكّن من إدراك ركعة مةن الصةلاة فةي الاقةت علةى تقةدير  والمراد بضيق الاقت أن ش
الّروج على تصيّ منه الصلاة في حال  ت خيرها إلى ما بعد الّروج، وأمّا في سعة الاقت فلا

النحا المفكار ب  يلزمه ت خيرها إلى ما بعد الّروج، ولا صلّى قب  أن يّرج حكم ببطلانها 
 على الأحاب لزوماً كما مرّ.



 1/ ج  / منهاج الصالحين 164

 

 الثاني:
 أو كانت المرأة متقدّمة أن لا يكون الرجل والمرأة محاذيين حال الصلاة

والمةرأة إاا كانةا صلاة كةّ  مةن الرجة   _ على الأحاب لزوماً  _ تصيّ  ش :547مسألة 
متحاايين حال الصلاة أو كانت المرأة متقدّمة على الرج ، ب  يلزم إمّا ت خّرهةا عنةه بحيةك 

تت خّر عنه بحيةك يكةان  والأحاب استحباباً أن _ يكان مسجد جبهتها محااياً لماضع ركبتيه
كثر من عشةرة  وإمّا أن _ مسجدها ورا  ماقفه أارع بةفراع يكان بينهما حا   أو تكان مسافة أ

فرق في ال  بين المحارم وغيرهم والةزوج والزوجةة وغيرهمةا،  متراً تقريباً(، وش 4و5اليد )
فةي  _ مةثلاً  _ شةرعت المةرأة فرق فيه بين تحقّق المحاااة حدوثاً أو في الأثنةا ، فلةا كما ش

شبتعةاد الصلاة متقدّمة على الرج  المصلّي أو محااية له وتمكّن من إيجاد الحا   أو مةن ا
 تصيّ صلاته من دونه على الأحاب لزوماً. عنها لم

كمةا يّةتصّ المنةع  _ وإن كان التعميم أحاب اسةتحباباً  _ هفا ويّتصّ المنع بالبالغين
بصارة وحدة المكان بحيك يصدق التقدّم والمحاااة، فإاا كان أحدهما في ماضع عالٍ دون 

ب س، وكفا يّتصّ المنةع بحةال اشختيةار،  يصدق التقدّم والمحاااة فلا الآخر على وجه ش
 وأمّا في حال اشضطرار فلا منع، وكفا عند الزحام بمكّة المكرّمة.

 الثالث:
 أن يكون مسجد الجبهة ممّا يصحّ السجود عليه

يكان مةن  أن _ مضافاً إلى ما تقدّم من الطهارة _ يعتبر في مسجد الجبهة :548مسألة 
يكان من التربة الشريفة الحسينيّة )على مشرّفها أفض  الصلاة  الأرض أو نباتها، والأفض  أن

يجاز السجاد على ما خرج عةن اسةم الأرض مةن  والتحيّة( فقد رول فيها فض  عظيم، وش
يّرج عن اسمها كالأحجةار الكريمةة  لم من دون ما _ كالفهب والفضّة وغيرهما _ المعادن

جاز السجاد عليها، كما يجاز السةجاد علةى من العقيق والفيروزج والياقات ونحاها فإنّه ي



 165 / شروط مكان المصلّي ـ مكان المصلّيـ  كتاب الصلاة

 

 الّزف والآجر والفحم وعلى الجصّ والنارة حتّى بعد ئبّهما.
خرج عن اسم النبات كالرماد وش علةى مةا ينبةت علةى وجةه  يجاز السجاد على ما وش

فْت إشكال فلا يترك اشحتياب بتركةه، نعةم يقةدّمان  الما ، وفي جااز السجاد على القير والزِّ
 غيرهما عند اشضطرار. على

كاشً كالحنطةة  ش يعتبر فةي جةااز السةجاد علةى النبةات، أن :549مسألة  يكةان مة 
كال ولا قب  وصالها إلى زمان الأك  على الأحاب  والشعير والبقال والفااكه ونحاها من الم 
كلها إلى عم  من ئبخ ونحاه، نعةم يجةاز السةجاد علةى قشةارها بعةد  لزوماً، أو احتياج أ

يجاز السجاد عليها مطلقاً كقشر الّيةار والتفةاح،  يؤك  وإشّ فلا نفصال إاا كانت ممّا شاش
ب  الأحاب لزوماً ترك السجاد على نّالة الحنطة والشعير ب  مطلق القشر الأسف  للحباب، 

 وأمّا نااة التمر وسا ر الناى فيجاز السجاد عليها، وكفا التبن والقصي  والجتّ ونحاها.
كله مع صلاحيّته لفل  لما فيه من حسن الطعم المسةتاجب اقبةال  لم ماوأمّا  يتعارف أ

كله فالأحاب لزوماً عدم السجاد عليه، ومثلةه عقةاقير الأدويةة إشّ مةا ش يؤكة   النفس على أ
بنفسه ب  يشرب الما  الفل ينقع أو يطبخ فيه كارد لسان الثةار وعنةب الثعلةب فإنّةه يجةاز 

يؤك  عنةد الضةرورة والمّمصةة أو عنةد بعةض  جاز السجاد على ماالسجاد عليه، وكفا ي
كال عند غيرهم. الناس نادراً إاا لم  يُعدّ من الم 

يكةان ملباسةاً كةالقطن  ش يعتبر أيضاً في جااز السجاد على النبةات أن :550مسألة 
ةا والكتّان ولا قب  الغزل أو النسج، وش ُّ ص ب س بالسجاد على خشةبهما وورقهمةا وكةفا ال

صلاحيّة فيه لفل ، وإن لبس لضرورة أو شبهها أو عند بعض الناس  والليف ونحاهما ممّا ش
 نادراً.

يجاز السجاد على القرئاس الطبيعيّ وها بَرْدلّ مصر، وكةفا القرئةاس  :551مسألة 
الصناعيّ المتّّف من الّشب ونحاه، من دون المتّّف من الحرير والصاف ونحاهمةا ممّةا 

 ب س بالمتّّف من القطن والكتّان. اد عليه، نعم شيصيّ السج ش
ب س بالسجاد على القرئاس المكتاب إاا كانت الكتابة معدودة صبغاً  ش :552مسألة 
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يصيّ السجاد عليةه أو كةان المقةدار الّةالي مةن الكتابةة  جرماً، نعم إاا كان متّّفاً ممّا ش
 لسجاد عليه.جاز ا _ ولا متفرّقاً  _ بالقدر المعتبر في السجاد

يتمكّن من السجاد على مةا يصةيّ السةجاد عليةه لتقيّةة جةاز لةه  إاا لم :553مسألة 
يجب التّلّص منها بالفهاب إلةى مكةان آخةر، كمةا  السجاد على كّ  ما تقتضيه التقيّة وش

يصةيّ السةجاد  يتمكّن لفقةد مةا يجب ت خير الصلاة إلى زوال ماجب التقيّة، وأمّا إاا لم ش
فْت على غيرهما عند فٍ، ومع عدم إمكان  عليه، أو لمانع من حرّ أو برد فقد مرّ تقدّم القير والزِّ

السجاد عليها أيضاً جاز السجاد على ألّ شةي  ئةاهر وإن كةان الأحةاب اسةتحباباً تقةديم 
 الثاب مطلقاً.
يحص  تمكّن الجبهةة  يجاز السجاد على الاَحَ  أو التراب اللّفَيْن ش ش :554مسألة 

ي السجاد عليهما، وإن حص  التمكّن جاز، وإن لصق بجبهته شي  منهما أزالةه للسةجدة ف
يحصة   يجةد إشّ الطةين الةفل ش الثانية إاا كان مانعاً عن مباشرة الجبهة للمسجد، وإن لم

 التمكّن في السجاد عليه سجد عليه من غير تمكّن.
أو ثيابه إاا صلّى فيها صلاة إاا كانت الأرض اات ئين بحيك يتلطّخ بدنه  :555مسألة 

يجةب عليةه الجلةاس للسةجاد  المّتار وكان ال  حرجيّاً عليه صلّى مامئاً للسةجاد، وش
 للتشهّد. وش

يتمكّن من  إاا اشتغ  بالصلاة وفي أثنا ها فقد ما يصيّ السجاد عليه ولم :556مسألة 
وإن كان ال  في سةعة  استحصاله من دون إبطالها، جاز له السجاد على غيره وتصيّ صلاته

 الاقت.
يصيّ السجاد عليه سهااً أو باعتقاده أنّةه ممّةا يصةيّ  إاا سجد على ما ش :557مسألة 

السجاد عليه فإن التفت بعد رفع الرأس مضى وش شي  عليه، وكفا إاا التفت في الأثنا  بعد 
يصةيّ السةجاد  إلى مةاااتيان بالفكر الااجب، وأمّا لا التفت قبله فإن تمكّن من جرّ جبهته 

 عليه فع  ال ، ومع عدم اامكان يتمّ سجدته وتصيّ صلاته.
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 الرابع:
 أن يكون المكان بحيث يستقرّ فيه المصلّي

يكةان بحيةك يسةتقرّ فيةه المصةلّي  يعتبر في مكان صةلاة الفريضةة أن :558مسألة 
اب لزومةاً اعتبةار يتمكّن من القيام أو الركاع أو السجاد، ب  الأحة يضطرب على نحا ش وش
تجاز الصلاة على الدابّة  فلا _ بمعنى سكان البدن _ يكان على نحا تفات به الطم نينة ش أن

السا رة والأرجاحة ونحاهما، وتجاز على الدابّة والسفينة الةااقفتين مةع حصةال اشسةتقرار 
سةيّارة والقطةار على النحا المتقدّم، وكفا إاا كانتا سا رتين إن حص  ال  أيضاً، ونحاهما ال

وأمثالهما فإنّه تصيّ الصلاة فيها إاا حص  اشستقرار على النحا المةفكار وكةفا اشسةتقبال، 
تصيّ إاا فات شي  منها إشّ مع الضرورة وحينئفٍ ينحرف إلى القبلة كلّما انحرفت السيارة  وش

ين اليمةين تكةان بة أو نحاها، ومع عدم التمكّن من استقبال عةين الكعبةة يجةب مراعةاة أن
يتمكّن منةه  لم يتمكّن من اشستقبال إشّ في تكبيرة ااحرام اقتصر عليه، وإن لم واليسار، وإن

أصلًا سقط، وكفا الحال في الماشي وغيره من المعفورين، ويجاز ركاب السةفينة والسةيّارة 
اً لشةرئي ونحاهما اختياراً قب  دخال الاقت وإن علم أنّه يضطرّ إلى أدا  الصةلاة فيهةا فاقةد

 اشستقبال واشستقرار.

 فصل
 في بعض أحكام المساجد والمشاهد المشرّفة

باً عدم إيقاع الفريضةة فةي جةاف الكعبةة الشةريفة وعلةى  :559مسألة  الأحاب وجا
 سطحها اختياراً، وأمّا اضطراراً فلا إشكال في جاازها، وكفا النافلة ولا اختياراً.

معصام )عليه السلام( في حال الصلاة وغيرهةا إاا يجاز استدبار قبر ال ش :560مسألة 
ب س به مع البعد المفرب أو الحاجب المانع الرافةع  كان مستلزماً للهت  وإسا ة للأدب، وش

 يحيط بها من غطا  ونحاه. ما يكفي فيه الضرا ي المقدّسة وش لسا  الأدب وش
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د فِةرَق المسةلمين تستحبّ الصلاة في المساجد من غير فرق بين مساج :561مسألة 
وئاا فهم، نعم يّةرج عنهةا حكمةاً بة  ماضةاعاً المسةجد المبنةيّ ضةراراً أو تفريقةاً بةين 

تجاز الصلاة فيه، وأفض  المسةاجد المسةاجد الأربعةة، وهةي المسةجد  المسلمين فإنّه ش
عليه وآله( والمسجد الأقصةى ومسةجد الكافةة، وأفضةلها  اللّه الحرام ومسجد النبيّ )صلّى

ثُمَّ الثاني، وقد رول في فض  الجميع روايات كثيرة، وكفا في فضة  بعةض المسةاجد  لالأوّ 
خرى كمسجد خيف والغدير وقبا والسهلة، وش

ُ
فرق في استحباب الصةلاة فةي المسةاجد  الأ

 بين الرجال والنسا  وإن كان الأفض  للمرأة اختيار المكان الأستر حتّى في بيتها.
في مشاهد الأ مّة )عليهم السلام( ب  قي  إنّها أفض  من تستحبّ الصلاة  :562مسألة 

 المساجد، وقد رول: أنّ الصلاة عند علين )عليه السلام( بما تي ألف.
تعالى: مسةجد  اللّه يكره تعطي  المسجد، ففي الّبر: ثلاثة يشكان إلى :563مسألة 

 يقرأ فيه. الغبار ش يصلّي فيه أحد، وعالم بين جهّال، ومصحف معلّق قد وقع عليه خراب ش
يستحبّ التردّد إلى المساجد، ففي الّبر: )من مشةى إلةى مسةجد مةن  :564مسألة 

فله بكّ  خطاة خطاها حتّى يرجع إلى منزله عشر حسةنات، ومحةي عنةه عشةر  اللّه مساجد
يصلّي في غيره لغير علّةٍ كةالمطر،  سيئات، ورفع له عشر درجات(، ويكره لجار المسجد أن

 ر: )ش صلاة لجار المسجد إشّ في مسجده(.وفي الّب

 فصل
 في المستحبّات والمكروهات من مكان المصلّي

يستحبّ للمصلّي أن يجع  بين يديه حا لًا إاا كان في معرض مرور أحد  :565مسألة 
 قدّامه، ويكفي في الحا   عاد أو حب  أو كامة تراب.

يهم( أنّه تكره الصةلاة علةى القبةر تعالى عل اللّه قد اكر الفقها  )رضاان :566مسألة 
وفي المقبرة والحمّام والمزبلة والمجزرة والماضع المعدّ للتّلّي وبيةت المسةكر ومعةائن 

تضةرّ  ااب  ومرابط الّي  والبغال والحمير والغنم ب  في كّ  مكان قفر، وفي الطريق إاا لةم
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 لنار كالمطبخ.بالمارّة وإشّ حرمت، وفي مجارل المياه والأرض السبّة وبيت ا
يصلّي وأمامه إنسان مااجه له أو نار مضرمة ولا سراجاً أو تمثةال ال روح  ويكره أيضاً أن

وتكةره أيضةاً  _ إشّ قبةر معصةام )عليةه السةلام( _ أو مصحف مفتاح أو كتاب كفل  أو قبر
اارد كراهةة، وهنةاك مة الصلاة بين قبرين، وإاا كان في الأخيرين حا   أو بُعد عشرة أارع فلا

 أُخرى للكراهة مفكارة في محلّها.



 

 

 
 

 المقصد الخامس
 أفعال الصلاة وما يتعلّق بها

 وفيه مباحك:

 المبحث الأوّل
 الأذان والإقامة

 وفيه فصال:

 الفصل الأوّل
 موارد مشروعيّتهما وسقوطهما

يستحبّ الأاان وااقامة في الفرا ض الياميّةة أداً  وقضةاً ، حضةراً وسةفراً، فةي الصةحّة 
كّدان في الأدا يّة منها، وفةي خصةاص وال مرض، للجامع والمنفرد، رجلًا كان أو امرأة، ويت 

كيداً لهم ااقامة، ب  الأحاب كّدان للرجال وأشدّهما ت   _ استحباباً  _ المغرب والغداة، كما يت 
كّدان بالنسبة إلى النسا ، وش لهم ااتيان بها، وش فة ، وش يشرع الأاان وش ااقامة في الناا يت 

 في الفرا ض غير الياميّة.
يسقط الأاان للصلاة الثانية من المشتركتين في الاقةت إاا جمةع بينهمةا  :567مسألة 

كان الجمع مستحبّاً  كما في الظهرين يام عرفة في الاقت الأوّل ولا في  _ وأاّن للُأولى، ساا  أ
يكةن الجمةع مسةتحبّاً،  أم لم _ غير الماقف والعشا ين ليلة العيد بمزدلفة في الاقت الثاني

ولةى، 
ُ
وكفا إاا جمع بين قضا  الفاا ت فةي مجلةس واحةد فإنّةه يسةقط الأاان ممّةا عةدا الأ

يتةرك اشحتيةاب بعةدم  يترك اشحتياب في الجميع بترك الأاان بداعي المشروعيّة، بة  ش وش
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سةيّما  أُخةرى وشااتيان به في الماردين الأوّلين مطلقاً ولا رجاً  مةع عةدم الفصة  بصةلاة 
 النافلة.

 يسقط الأاان وااقامة جميعاً في ماارد: :568مسألة 
من غير فرق في ال   _ يسمع لم وإن _ الداخ  في الجماعة التي أاّناا لها وأقاماا الأوّل:

فرق في الصارة الثانيةة بةين  تكان الجماعة منعقدة فعلًا أو في شرف اشنعقاد، كما ش بين أن
 خ  ها اامام أو الم مام.أن يكان الدا

الداخ  إلى المسجد قب  تفرّق الجماعة مع انتهةا هم مةن الصةلاة، فإنّةه إاا أراد  الثاني:
كّد له الأاان وااقامة الصلاة منفرداً لم  _ ية تي بةالأاان إشّ سةرّاً  ش ب  الأحاب الأولى أن _ يت 

لعزيمة ويشترب في السقاب وحةدة وأمّا إاا أراد إقامة جماعة أُخرى فيسقطان عنه على وجه ا
خرى على سطحه يشك  السقاب.

ُ
 المكان عرفاً، فمع كان إحداهما في أرض المسجد، والأ

تكان الجماعة السابقة ب اان وإقامة، فلا كاناا تةاركين لهمةا شجتةزا هم  ويشترب أيضاً أن
ا كةان اامةام ب اان جماعة سابقة عليها وإقامتها فلا سقاب، وأن تكان جماعتهم صحيحة فل

يسقطان، ويعتبر كان الصلاتين أدا يّتين إشّ إاا كةان الةداخ   فاسقاً مع علم الم مامين به فلا
منفرداً فإنّه يسقط عنه الأاان خاصّة ولا كانت صلاته قضةا يّة، ويعتبةر أيضةاً اشةتراكهما فةي 

يصةلّي المغةرب  الاقت بمعنى عدم تمايز الاقتين فلا كانت السابقة عصراً وأراد الةداخ  أن
بيّة، وكفل  إاا كةان  فلا يسقطان، والظاهر جااز ااتيان بهما في جميع الصار برجا  المطلا

 المكان غير المسجد.
يقع بين صلاته وبين مةا  ش إاا سمع شّصاً آخر يؤاّن ويقيم للصلاة، بشرب أن الثالث:

أن يةتمّ مةا نقصةه  سمعه فص  كثير، وأن يسمع تمام الفصال، ومع فرض النقصان يجاز لةه
يكان الآتي بهما إماماً أو م ماماً أو منفرداً، وكفا الحةال فةي  فرق فيما اُكر بين أن القا  ، وش

بسماع اامام وحده أو الم مامين وحدهم في  _ على الأحاب لزوماً  _ يكتفي السامع إشّ أنّه ش
 الصلاة جماعة.



 1/ ج  / منهاج الصالحين 172

 

 الفصل الثاني
 فصولهما

كبر( أربع مرّات، للّه)ا فصال الأاان ثمانية عشر: ثُمَّ )أشهد  (،اللّه ثُمَّ )أشهد أن ش إله إشّ  أ
ثُمَّ )حيّ علةى خيةر  ثُمَّ )حيّ على الفلاح(، ثُمَّ )حيّ على الصلاة(، (،اللّه أنّ محمّداً رسال

كبر(، للّهثُمَّ )ا العم (، أنّ فصالها (، كّ  فص  مرّتان، وكفل  ااقامة، إشّ اللّه ثُمَّ )ش إله إشّ  أ
أجمع مثنى مثنى، إشّ التهلي  في آخرها فمرّة، ويزاد فيها بعد )الحيعلات( قب  التكبيةر )قةد 
قامت الصلاة( مرّتين، فتكان فصالها سبعة عشر، والشهادة لعلةين )عليةه السةلام( بالاشيةة 

ن الأاان تكةن جةز اً مة لم وإمرة المؤمنين مكمّلة للشهادة بالرسالة ومستحبّة في نفسها وإن
د عند اكر اسمه الشريف. وش د وآل محمَّ  ااقامة، وكفا الصلاة على محمَّ

 الفصل الثالث
 شروطهما

 يشترب فيهما أُمار:
 النيّة ابتداً  واستدامةً، ويعتبر فيها القربة والتعيين مع اششتراك. الأوّل:

ب اان الصبيّ المميّز،  العق  واايمان، وشيشترب البلاغ في الأاان فيجتزأ الثاني والثالث:
 ولكن الأحاب لزوماً عدم اشجتزا  بإقامته.

يعتدّ ب اان النسا  وإقةامتهنّ لغيةرهنّ حتّةى المحةارم علةى  الفكارة للفكار، فلا الرابع:
ت المرأة النسا  ف اّنت وأقامت كفى. باً، نعم يجتزأ بهما لهنّ، فإاا أمَّ  الأحاب وجا

على ااقامة، وكفا بةين فصةال كة ن منهمةا، فةإاا قةدّم الترتيب بتقديم الأاان  الخامس:
ااقامة أعادها بعد الأاان، وإاا خالف بين الفصال أعاد على نحةا يحصة  الترتيةب، إشّ أن 

 تفات المااشة فيعيد من الأوّل.
يفص  بينهما على وجه تنمحي صةارتهما،  المااشة بين فصال ك ن منهما، فلا السادس:
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شة العرفيّة بين ااقامة والصلاة، وأمّا المااشة بين الأاان وااقامة فالأمر فيهةا وكفا تعتبر الماا
أوسع، إا يستحبّ الفص  بينهمةا بصةلاة ركعتةين أو بسةجدة أو بغيةر الة  ممّةا اكةر فةي 

 المفصّلات.
 العربيّة وترك اللحن. السابع:
ة الصةلاة إاا دخة  إشّ فيمةا يحكةم فيةه بصةحّ  _ يصحّان قبله دخال الاقت فلا الثامن:

نعم يجاز تقديم الأاان قب  الفجر للإعلام، ولكن الأحاب  _ الاقت على المصلّي في الأثنا 
يؤتى به بداعي الارود ب  لبعض الدواعي العقلا يّةة كإيقةاظ النةا مين وتنبيةه  استحباباً أن ش

 يجزئ عن أاان الفجر. الغافلين، وعلى كّ  حال ش
 دث في ااقامة من دون الأاان.الطهارة من الح التاسع:
 القيام في ااقامة خاصّة. العاشر:

 الفصل الرابع
 آدابهما

يستحبّ في الأاان الطهارة من الحدث والقيةام واشسةتقبال، ويكةره الكةلام فةي أثنا ةه، 
وكفل  ااقامة، وتشتدّ كراهة الكلام بعد قال المقيم: )قةد قامةت الصةلاة( إشّ فيمةا يتعلّةق 

يستحبّ فيهما التسكين في أواخر فصالهما مةع التة نّي فةي الأاان والحةدر فةي بالصلاة، و
ااقامة، واافصاح بالألف والها  من لفظ الجلالة ووضع ااصبعين في الأانةين فةي الأاان، 
ومدّ الصات فيه ورفعه إاا كان المؤاّن اكراً، ويستحبّ رفع الصات أيضاً في ااقامة، إشّ أنّةه 

 ير ال  ممّا ها مفكار في المفصّلات.دون الأاان، وغ

 الفصل الخامس
 حكم قطع الصلاة لترك الأذان والإقامة

يجز له قطعها واسةتئنافها  من ترك الأاان وااقامة أو أحدهما عمداً حتّى أحرم للصلاة لم
على الأحاب لزوماً، وإاا تركهما أو ترك ااقامة فقط عن نسيان يستحبّ له اشستئناف مطلقاً، 
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كن يّتلف مراتبه حسب اختلاف زمان التفكّر وكانه قب  الدخال في القرا ة أو بعده، قب  ول
 يفرغ من الصلاة فاشستئناف في ك ِّ سابق أفض  من شحقه. لم الدخال في الركاع أو بعده ما

 إيقاظ وتذكير
 كلام في الخشوع حال الصلاة

فلْحََ المُْؤْمّنوُنَ )تعالى:  اللّه قال
َ
ّ *  قدَْ أ ورول عن  (ينَ هُمْ فِّ صَلَاتهّّمْ خَاشّعُونَ الَّّ

يحسب للعبد من صلاته إشّ  النبيّ والأ مّة )عليهم السلام( كما في أخبار كثيرة أنّه: )ش
يفكّرن في  يقدّمنّ أحدكم على الصلاة متكاسلًا وش ناعساً وش يقب  عليه منها(، وأنّه )ش ما

تعالى(،  اللّه شغله ب مر الدنيا(، )وأنّ الصلاة وفادة علىي نفسه، ويقب  بقلبه على ربّه، وش
يكان قا ماً مقام العبد الفلي  الراغب  تعالى، فينبغي أن اللّه )وأنّ العبد قا م فيها بين يدل

يعاد إليها  ش الراهب الّا ف الراجي المسكين المتضرّع(، و)أن يصلّي صلاة مادّع يرى أن
يتحرّك  )عليهما السلام( إاا قام في الصلاة ك نّه ساق شجرة، ش أبداً(، وكان عليّ بن الحسين

)عليهما السلام( إاا قاما إلى الصلاة  للّهمنه إشّ ما حرّكت الريي منه، وكان أبا جعفر وأبا عبدا
يكان صادقاً  تغيّرت ألاانهما مرّة حمرة ومرّة صفرة، وك نّهما يناجيان شيئاً يريانه، وينبغي أن

يكان عابداً لهااه، وش مستعيناً بغير ماشه،  فلا (يَّاكَ نَعْبُدُ وَإيَّّاكَ نسَْتعَّينُ إّ )في قاله: 
تعالى، ويندم على ما فرّب في  للّهيستغفرا وينبغي إاا أراد الصلاة أو غيرها من الطاعات أن

يَتَقَبَّلُ  إنَّّمَا)تعالى في حقّهم  اللّه ليكان معدوداً في عداد المتّقين الفين قال اللّه جنب
ُ مّنَ المُْتَّقّينَ   .(الِلَّ

قةاّة  حةال وش عليه تاكّلت وإليه أنيب، وها حسبنا ونعم الاكي ، وش للّهوما تافيقي إشّ با
 العليِّ العظيم. للّهإشّ با
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 المبحث الثاني
 واجبات الصلاة

ع، والسةجاد، النيّة، وتكبيرة ااحرام، والقيام، والقرا ة، والفكر، والركةا وهي أحد عشر:
وهي التي تبط  الصلاة بنقيصتها عمةداً  _ والتشهّد، والتسليم، والترتيب، والمااشة، والأركان

تبط   خمسة: النيّة، والتكبير، والقيام، والركاع، والسجاد، والبقيّة أجزا  غير ركنيّة ش _ وسهااً 
تعالى، هةفا فةي صةلاة  لّهال الصلاة بنقصها سهااً، وفي بطلانها بالزيادة تفصي  ي تي إن شا 

الفريضة في حال اشختيار، وسي تي سقاب بعض المفكارات إلى البدل أو ش إلى البةدل فةي 
 حال اشضطرار، كما سي تي حكم الصلاة النافلة في مطاول الفصال الآتية، وهي:

 الفصل الأوّل
 في النيّة

تعةالى إضةافة  اللّةه افته إلةىوقد تقدّم في الاضا : أنّها القصد إلى الفع  متعبّداً به بإضة
يعتبر التلفّظ بهةا، وش إخطةار صةارة  تعالى، وش اللّه تفلّليّة، فيكفي أن يكان الباعك إليه أمر

الندب، وش تمييز الااجبات من الأجةزا   العم  تفصيلًا عند القصد إليه، وش نيّة الاجاب وش
كفي اارادة ااجماليّة المنبعثة عن عن مستحبّاتها، وش غير ال  من الصفات والغايات، ب  ي

تعالى، المؤثّرة في وجاد الفع  كسةا ر الأفعةال اشختياريّةة الصةادرة عةن المّتةار  اللّه أمر
 المقاب  للساهي والغاف .

يعتبر فيها ااخلاص فإاا انضمّ الريا  إلى الداعي االهيّ بطلةت الصةلاة  :569مسألة 
كان الريا  في اشبتدا  أم في الأثنةا ، ولةا وكفا غيرها من العبادات الااجبة وا لمستحبّة ساا  أ

فإن سرى إلى الكّ  ب ن كان الريا  في العم  المشةتم   _ واجب أو مستحبّ  _ را ى في جز 
كالريةا  فةي  _ ياجةب بطلانهةا عليه، أو لزم من تداركه زيادة مبطلة بطلت صةلاته، وإشّ لةم

تبط  إشّ مع  حال لا را ى في بعض أوصاف العبادة فلاوكفا ال _ جلسة اشستراحة إاا تداركها
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سرايته إلى الماصاف مث  أن يرا ي في صلاته جماعة أو في المسجد أو في الصةفّ الأوّل أو 
 خلف اامام الفلانيّ أو أوّل الاقت أو نحا ال .

كما إاا را ى في نفس الكان في المسجد ولكةن صةلّى مةن غيةر  _ وأمّا مع عدم السراية
تبط  بالريا  فيما ها خارج عنها مث  إزالةة الّبةك قبة   تبط  صلاته، كما أنّها ش فلا _ ا ري

تعةالى،  للّةه الصلاة والتصدّق في أثنا ها، وليس من الريا  المبط  ما لا أتى بالعم  خالصةاً 
 يبط  الصةلاة، خصاصةاً إاا كةان يراه الناس، كما أنّ الّطار القلبيّ ش ولكنّه كان يعجبه أن
 يت اّى بهفا الّطار.

ولا كان المقصاد من العبادة أمام الناس رفع الةفمّ عةن نفسةه أو ضةرر آخةر غيةر الة  
يكن رياً  وش مفسداً على ما سي تي فةي المسة لة التاليةة، والريةا  المتة خّر عةن العبةادة  لم
ملةه رغبةة فةي ثُمَّ بعد إتمام العم  بدا له أن يفكر ع يبطلها، كما لا كان قاصداً ااخلاص ش

يبط  العبادة، وأمّا المقارن فةإن كةان منافيةاً لقصةد  الأغراض الدنيايّة، والعُجب المت خّر ش
القربة كما لا وص  إلى حدّ اادشل على الربّ تعالى بالعم  واشمتنان به عليه أبط  العبادة 

 يبطلها. وإشّ فلا
خر غير الريا  إن كانت راجحة :570مسألة 

ُ
أو مباحة وكةان الةداعي إليهةا  الضما م الأ

تضةرّ بالصةحّة  تعةالى لةم اللّةه القربة كما إاا أتى بالصلاة قاصداً تعليم الغير أيضاً قربة إلى
يكن  لم يكن الداعي إلى الضميمة هي القربة فيؤدّل إلى بطلان الصلاة إن مطلقاً، وأمّا إاا لم

 ان كفل  على الأحاب لزوماً.الداعي االهيّ محرّكاً وداعياً باشستقلال، ب  وإن ك
يعتبر تعيين ناع الصلاة التي يريد ااتيان بها ولا مع وحدة ما في الفمّةة،  :571مسألة 

كان متميّزاً عن غيره خارجاً أم كان متميّزاً عنه بمجرّد القصد كالظهر والعصةر وصةلاة  ساا  أ
اشتغلت الفمّة بفردين أو أزيةد القضا  والصلاة نيابة عن الغير، وكفل  يعتبر التعيين فيما إاا 
 مع اختلافهما في الآثار كما إاا كان أحدهما ماقّتاً دون الآخر.

يلزم التّعيين كما لا نفر صلاة ركعتةين مكةرّراً فإنّةه  وأمّا مع عدم اشختلاف في الآثار فلا
بر إحراز يعت يجب التّعيين في مثله، ويكفي في التّعيين في المقامين القصد ااجماليّ، وش ش
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يؤتى به أوّشً من الفريضتين بعد الزوال،  العناان تفصيلًا، فيكفي في صلاة الظهر مثلًا قصد ما
وكفا يكفةي فيمةا إاا اشةتغلت الفمّةة بظهةر أدا يّةة وأُخةرى قضةا يّة مةثلًا أن يقصةد عنةاان 

 اشتغلت به امّته أوّشً وهكفا في سا ر الماارد. ما
اب وش الندب وش الأدا  وش غير ال  من صفات الأمر تجب نيّة الاج ش :572مسألة 

والم مار به، نعم يعتبر قصد القضا  ويتحقّق بقصد بدليّة الم تيّ به عمّا فات، ويكفي قصده 
يعلم أنّها قضةا  أو أدا  صةحّت  ااجماليّ أيضاً، فإاا علم أنّه مشغال الفمّة بصلاة الظهر وش

لفمّة فعلًا، وإاا اعتقد أنّها أداٌ  فنااهةا أداً  صةحّت أيضةاً إاا إاا قصد ااتيان بما اشتغلت به ا
 قصد امتثال الأمر المتاجّه إليه وإن كانت في الااقع قضاً ، وكفا الحكم في سا ر الماارد.

يجب الجزم بالنيّة فةي صةحّة العبةادة، فلةا صةلّى فةي ثةاب مشةتبه  ش :573مسألة 
بيّنت ئهارته صحّت الصةلاة وإن كةان عنةده ثةاب بالنجس شحتمال ئهارته، وبعد الفراغ ت

معلام الطهارة، وكفا إاا صلّى في ماضع الزحام شحتمال التمكّن من ااتمةام فةاتّفق تمكّنةه 
 صحّت صلاته، وإن كان يمكنه الصلاة في غير ماضع الزحام.

به يجب حين العم  اشلتفات إليه تفصيلًا وتعلّق القصد  قد عرفت أنّه ش :574مسألة 
كفل ، ب  يكفي اشلتفات إليه وتعلّق القصد به قب  الشروع فيه وبقا  ال  القصةد إجمةاشً 
على نحا يستاجب وقاع الفع  من أوّله إلى آخره عن داعٍ قربيّ، بحيك لا التفت إلةى نفسةه 

 فرق بين أوّل الفع  وآخره. لرأى أنّه يفع  عن قصد قربيّ، وإاا سئ  أجاب بفل ، وش
إاا تردّد المصلّي في إتمام صلاته، أو عزم على قطعها ولا بعةد الة ، أو  :575مسألة 

ي تِ بشةي  مةن أجزا هةا فةي هةفا  ناى ااتيان بالقائع مع اشلتفات إلى كانه مبطلًا فإن لم
ولى وإتمام صلاته، وأمّا إاا أتى ببعض  الحال ولم

ُ
ي ت بمبط  آخر جاز له الرجاع إلى نيّته الأ

ولى فإن قصد به جز يّة الصلاة وكان فاقداً للنيّةة المعتبةرة كمةا إاا ثُمَّ ع الأجزا 
ُ
اد إلى النيّة الأ

يقصد بةه الجز يّةة فةالبطلان ماقةاف  أتى به بداعايّة الأمر التشريعيّ بطلت صلاته، وإن لم
 على كانه فعلًا كثيراً ماحياً لصارة الصلاة أو ممّا تكان زيادته ولا بغير قصد الجز يّة مبطلةة،

 وسي تي ضابطه في أحكام الّل .



 1/ ج  / منهاج الصالحين 178

 

إاا شّ  في النيّة وها في الصلاة، فإن علةم بنيّتةه فعةلًا وكةان شةكّه فةي  :576مسألة 
الأجزا  السابقة مضى في صلاته، كمن شّ  في نيّة صلاة الفجر حال الركاع مةع العلةم بة نّ 

بُةدَّ لةه مةن إعةادة  فعلًا فةلايعلم بنيّته حتّى  الركاع قد أتى به بعناان صلاة الفجر، وأمّا إاا لم
يكةن آتيةاً  الصلاة، هفا في غير المترتّبتين الحاضرتين كالظهر والعصر، وأمّا فيهمةا فلةا لةم

ولى وأتمّهةا
ُ
ولى أو شّ  في إتيانه بها وكان في وقت تجب عليه، جَعََ  ما بيده الأ

ُ
ثُةمَّ أتةى  بالأ

 بالثانية.
أنّها نافلة غفلةة صةحّت فريضةة، وفةي  إاا دخ  في فريضة ف تمّها بزعم :577مسألة 

 العكس تصيّ نافلة.
إاا قام لصلاة ونااها في قلبه فسةبق لسةانه أو خيالةه خطةاراً إلةى غيرهةا  :578مسألة 

 يضرّ سبق اللسان وش الّطار الّياليّ. صحّت على ما قام إليها وش

 تكملة
 العدول في النيّة

 رى، إشّ في ماارد:يجاز العدول عن صلاة إلى أُخ ش :579مسألة 
وقةد دخة  فةي  _ كالظهرين والعشةا ين _ ما إاا كانت الصلاتان أدا يّتين مترتّبتين منها:

ولى إاا تفكّر في الأثنا  إشّ إاا لم
ُ
ولى، فإنّه يجب أن يعدل إلى الأ

ُ
تكن وظيفتةه  الثانية قب  الأ

ولى لضيق الاقت.
ُ
 ااتيان بالأ
ثُةمَّ تةفكّر أنّ عليةه سةابقة فةإنّ  ين فدخ  في اللاحقةةإاا كانت الصلاتان قضا يّت ومنها:

تعالى عليهم( جااز العدول إلى السابقة، ولكةن الأحةاب  اللّه المشهار بين الفقها  )رضاان
 لزوماً عدم العدول.

ما إاا دخ  في الحاضرة ففكر أنّ عليه فا تة، فإنّه يجاز العةدول إلةى الفا تةة مةع  ومنها:
 ة، ب ن كان متمكّناً من أدا ها بتمامها في الاقت بعد إتمام الفا تة.عدم تضيّق وقت الحاضر

وإنّما يجاز العدول في الماارد المفكارة، إاا اكر قب  أن يتجاوز محلّه، أمّا إاا اكةر فةي 
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بيده عشةاً  وية تي  يص ِّ المغرب فلا محّ  للعدول فيتمّ ما أنّه لم _ مثلاً  _ ركاع رابعة العشا 
 بالمغرب بعدها.

ولى من صلاة الجمعة سارة تامّة غير سارة الجمعة،  ومنها:
ُ
ما إاا نسي فقرأ في الركعة الأ

 ثُمَّ يست نف الفريضة ويقرأ سارة الجمعة. فإنّه يستحبّ له العدول إلى النافلة
ثُمَّ أقيمت الجماعة للصلاة التةي دخة  فيهةا، فإنّةه  ما إاا دخ  في فريضة منفرداً  ومنها:

ثُةمَّ  _ وها ما قب  القيام إلى الركعة الثالثةة _ دول بها إلى النافلة مع بقا  محلّهيستحبّ له الع
 يتمّها ويدخ  في الجماعة.

ما إاا دخ  المسافر في القصر ثُمَّ ناى ااقامة قب  التسليم فإنّةه يعةدل بهةا إلةى  ومنها:
إشّ إاا كان عدوله  _ رالتمام، وإاا دخ  المقيم في التمام فعدل عن ااقامة عدل بها إلى القص

ولكن هفا ليس من ماارد العدول مةن صةلاة إلةى  _ بعد ركاع الثالثة فإنّه تبط  صلاته حينئفٍ 
 صلاة لأنّ القصر والتمام ليسا ناعين من الصلاة ب  فردين لناع واحد يّتلفان في الكيفيّة.

ولةى  ثُةمَّ التفةت إاا عدل في غير محّ  العدول فةإن كةان سةاهياً  :580مسألة 
ُ
أتةمّ الأ

ي تِ بشي  من الأجزا  بنيّة الثانية أو أتى به ولكن تداركه، نعةم إاا كانةت ركعةة بطلةت  لم إن
الصلاة وكفا إاا كان ركاعاً أو سجدتين على الأحاب لزوماً، وأمّا المتعمّد في العدول في غير 

 (.575محلّه فيجرل عليه ما تقدّم في المس لة )
ي تِ بسةابقتها  العدول، فإاا كان في شحقة أدا يّة ففكر أنّه لميجاز تَرامي  :581مسألة 

 ثُمَّ تفكّر أنّ عليه فا تة فعدل إليها أيضاً صيّ. فعدل إليها
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 الفصل الثاني
 تكبيرة الإحرامفي 

كبر( وش للّهوتسمّى تكبيرة اشفتتاح، وصارتها: )ا ترجمتهةا  يجزئ مرادفها بالعربيّة، وش أ
يجاز فعله من منافيات الصلاة، وهي ركةن تبطة  الصةلاة  ا تمّت حَرُمَ ما شبغير العربيّة، وإا

بنقصها عمداً وسهااً، وتبط  بزيادتها عمداً، فإاا جا  بها ثانية بطلةت الصةلاة فيحتةاج إلةى 
ثالثة، فإن جا  بالرابعة بطلت أيضاً واحتاج إلى خامسة، وهكفا تبط  بالشفع وتصيّ بةالاتر، 

 _ مةادّةً وهيئةةً  _ زيادتها سهااً، ويجةب ااتيةان بهةا علةى الةنهج العربةيّ تبط  الصلاة ب وش
كةان  يمكن ولا لضيق الاقت اجتزأ بما أمكنه منهةا وإن والجاه  يلقّنه غيره أو يتعلّم، فإن لم

يكن مغيّراً للمعنى، فإن عجز جا  بمرادفها، وإن عجز فبترجمتهةا علةى الأحةاب  لم غلطاً ما
باً في الصارتين  الأخيرتين. وجا

الأحاب الأولى عدم وص  التكبيرة بما قبلها من الكلام دعاً  كان أو غيره،  :582مسألة 
يكن الاص  بالسكان، كما أنّ الأحةاب الأولةى عةدم وصةلها بمةا  تدرج همزتها إاا لم لئلّا 

يعقّةب اسةم الجلالةة بشةي  مةن الصةفات الجلاليّةة أو  بعدها من بسملة أو غيرها، وأن ش
كبر.الجما  ليّة، وينبغي تفّيم اللّام من لفظ الجلالة والرّا  من أ

بطلةت، مةن  _ عمداً أو سهااً  _ يجب فيها مع القدرة القيام التامّ فإاا تركه :583مسألة 
غير فرق بين الم مام الفل أدرك اامام راكعاً وغيره، ب  يجب التربّص في الجملة حتّى يعلم 

أمّا اشستقرار في القيام المقاب  للمشي والتماي  من أحد الجةانبين باقاع التكبير تامّاً قا ماً، و
إلى الآخر أو اشستقرار بمعنى الطم نينة فها وإن كان واجباً حال التكبير ولكن إاا تركه سةهااً 

باً  _ يتّكا على شي  كالعصا ونحاها ب ن ش _ تبط  الصلاة، وأمّا اشستقلال لم فالأحاب وجا
 يضرّ ااخلال به سهااً. التمكّن، وشرعايته أيضاً مع 

الأخرس لعارض مةع التفاتةه إلةى لفظةة التكبيةرة ية تي بهةا علةى قةدر  :584مسألة 
يمكنه، فإن عجز حرّك بها لسانه وشفتيه حين إخطارها بقلبه وأشار بإصبعه إليها على نحا  ما
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مكةن، وأمّةا الأخةرس يناسب تمثي  لفظها إاا تمكّن منها على هفا النحا، وإشّ فب لّ نحةا م
الأصمّ من الأوّل فيحرّك لسانه وشفتيه تشبيهاً بمن يتلفّظ بها مع ضمّ ااشارة بااصةبع إليهةا 

 أيضاً، وكفل  حالهما في القرا ة وسا ر أاكار الصلاة.
يجزئ شفتتاح الصلاة تكبيرة واحدة ويستحبّ ااتيةان بسةبع تكبيةرات،  :585مسألة 

 قبلها رجاً . لسابعة تكبيرة ااحرام مع ااتيان بمايجع  ا والأحاب الأولى أن
يكةان  يستحبّ للإمام الجهةر بااحةدة وااسةرار بالبقيّةة، ويسةتحبّ أن :586مسألة 

التكبير في حال رفع اليدين مضمامة الأصةابع حتّةى اابهةام والّنصةر مسةتقبلًا ببائنهمةا 
 شحمة الأان.تبلغ السبّابة قريب  القبلة، والأفض  في مقدار الرفع أن

ولى فية تي  :587مسألة 
ُ
إاا كبّر ثُمَّ شّ  في أنّها تكبيرة ااحرام أو للركاع، بنى على الأ

يكن شكّه بعد الهالّ إلى الركاع، وإن شّ  في صحّتها بنى على الصةحّة، وإن  بالقرا ة ما لم
 شّ  في وقاعها وقد دخ  فيما بعدها من اشستعااة أو القرا ة بنى على وقاعها.

ثُمَّ  ي تي بثلاث منها يجاز ااتيان بالتكبيرات وشً  بلا دعا ، والأفض  أن :588مسألة 
يقال: )اللّهم أنت المل  الحقّ، ش إله إشّ أنت سبحان  إنّي ظلمت نفسي، فاغفر لي انبي، 

، ثُمَّ ي تي باثنتين ويقال: )لبّي ، وسعدي ، والّيةر فةي يةدي  يغفر الفناب إشّ أنت( إنّه ش
ملج  من  إشّ إلي ، سبحان  وحناني ، تباركت  والشرّ ليس إلي ، والمهدلّ من هديت، ش

 وتعاليت، سبحان  ربّ البيت(.
ثُمَّ ي تي باثنتين ويقال: )وجّهت وجهي للّةفل فطةر السةماوات والأرض، عةالم الغيةب 

ربّ  للّةه مَمةاتيوالشهادة حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين، إنّ صلاتي ونسكي ومَحيةال و
 ثُمَّ يستعيف ويقرأ سارة الحمد. العالمين، ش شري  له، وبفل  أُمرت وأنا من المسلمين(
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 الفصل الثالث
 القيامفي 

وكفا عند الركاع، وها الةفل يكةان الركةاع  _ كما عرفت _ وها ركن حال تكبيرة ااحرام
فتتاح وها جالس بطلت صلاته، وكفا فمن كبّر للا _ المعبّر عنه بالقيام المتّص  بالركاع _ عنه

يكان القيام  إاا ركع جالساً سهااً وإن قام في أثنا  الركاع متقاّساً، وفي غير هفين الماردين ش
الااجب ركناً كالقيام بعد الركاع، والقيام حال القرا ة أو التسبيي، فإاا قرأ جالساً سهااً أو سبّي 

فت صحّت صلاته، وكفا إاا نسي القيام بعد الركةاع حتّةى ثُمَّ الت ثُمَّ قام وركع عن قيام كفل 
يةدخ  فةي  يلزمه الرجاع، وإن كان ال  أحاب استحباباً ما لةم خرج عن حدّ الركاع فإنّه ش

 السجاد.
يكن ركاعه عن  يجز، ولم ثُمَّ نااه في أثنا  الهالّ لم إاا هاى لغير الركاع :589مسألة 

إلى حدِّ الركاع فانتصب قا ماً وركع عنةه تصةيّ صةلاته،  يص  قيام فتبط  صلاته، نعم إاا لم
 يناِه ركاعاً. وكفل  إاا وص  ولم

إاا هاى إلى الركاع عن قيام وفي أثنا  الهالّ غف  حتّةى هةاى للسةجاد  :590مسألة 
فإن كانت الغفلة بعد تحقّق مسمّى الركاع ب ن تاقّف شيئاً ما في حدّ الركاع فغف  فهاى إلةى 

ثُةمَّ  يقةام منتصةباً  خرج عن حدّ الركاع صحّت صلاته، والأحاب اسةتحباباً أن السجاد حتّى
يهال إلى السجاد إاا كان التفاته إلى ال  قب  أن يدخ  في السجاد وإشّ مضى في صلاته، 
نعم الأحاب استحباباً إعادة الصلاة بعد ااتمام إاا كةان التفاتةه قبة  الةدخال فةي السةجدة 

 الثانية.
ثُةمَّ هةاى إلةى الركةاع  غفلة قب  تحقّق مسمّى الركاع عاد إلى القيام منتصباً وإن كانت ال

ومضى وصحّت صلاته، نعم إاا كان قد دخ  فةي السةجدة الثانيةة فةالأحاب وجابةاً إعةادة 
 الصلاة.

يجب مع اامكان اشنتصةاب فةي القيةام فةإاا انحنةى أو مةال إلةى أحةد  :591مسألة 
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الرأس وإن كان الأحاب اسةتحباباً انتصةاب العنةق، ويجةب ب س بإئراق  الجانبين بط ، وش
يفرّج بين رجليه تفريجاً فاحشاً علةى نحةا يّةرج عةن صةدق القيةام عرفةاً، بة   ش أيضاً أن

يّرج عن صدقه على الأحاب لزوماً، ويجةب أيضةاً فةي القيةام اشسةتقرار بةالمعنى  لم وإن
نينة فإئلاق اعتباره مبنيّ على اشحتيةاب المقاب  للجرل والمشي وأمّا اشستقرار بمعنى الطم 

باً الاقاف في حال القيةام علةى القةدمين جميعةاً، فةلا يقةف علةى  اللزوميّ، والأحاب وجا
أحدهما وش على أصابعهما فقط وش على أص  القدمين فقط، كما أنّ الأحةاب وجابةاً عةدم 

ن تركه، وإاا دار الأمر بةين اشعتماد على عصا أو جدار أو إنسان في حال القيام مع التمكّن م
 القيام مستنداً والجلاس مستقلّاً تعيّن الأوّل.

يصدق عليه القيام عرفاً بلحاظ حاله، ولا منحنياً أو منفرج  إاا قدر على ما :592مسألة 
الرجلين صلّى قا مةاً، وإن عجةز عةن الة  صةلّى جالسةاً ويجةب اشنتصةاب واشسةتقرار 

في القيام، هفا مع اامكان وإشّ اقتصر على الممكن، فإن تعفّر والطم نينة على نحا ما تقدّم 
الجلاس حتّى اشضطرارلّ صلّى مضطجعاً على الجانب الأيمن ووجهةه إلةى القبلةة كهيئةة 
باً في الترتيب بينهمةا، وإن  المدفان، ومع تعفّره فعلى الأيسر عكس الأوّل على الأحاب وجا

يةاما برأسةه للركةاع  لةة كهيئةة المحتضةر ويجةب أنتعفّر صلّى مستلقياً ورجلاه إلةى القب
والسجاد مع اامكان، والأحاب لزوماً أن يجع  إيما  السجاد أخفض من إيما  الركاع، ومع 

 العجز ياما بعينه.
يتمكّن من الركاع عةن قيةام صةلّى قا مةاً وأومة   إاا تمكّن من القيام ولم :593مسألة 

يةتمكّن مةن السةجاد  لاته مع الركاع جالساً، وإن لةميعيد ص للركاع، والأحاب استحباباً أن
أيضاً صلّى قا ماً وأوم  للسجاد كفل ، أو جلس عند السجاد على الكرسيّ ووضةع جبهتةه 

 على ما يصيّ السجاد عليه فاق الطاولة أمامه.
المصلّي جالساً إاا تجدّدت له القدرة على القيام في أثنا  الصةلاة انتقة   :594مسألة 

يجب عليه استئناف ما فعله حةال الجلةاس،  رك القرا ة والفكر في حال اشنتقال، وشإليه ويت
قام للركاع وركةع  _ قب  الركاع وبعد القرا ة _ ثُمَّ تجدّدت له القدرة على القيام فلا قرأ جالساً 
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فرق في ال  بين سعة الاقت وضيقه، وهكفا الحال في المصةلّي  من دون إعادة للقرا ة، وش
 إاا تجدّدت له القدرة على الجلاس، أو المصلّي مستلقياً إاا تجةدّدت لةه القةدرة مضطجعاً 

 على اشضطجاع.
إاا دار الأمر بين القيام في الجز  السابق والقيام في الجز  اللاحةق يقةدّم  :595مسألة 

كان متقدّماً زمانةاً أم متة خّراً، وفةي غيةر الة  يقةدّم الم تقةدّم القيام الركنيّ على غيره ساا  أ
 مطلقاً، إشّ إاا دار الأمر بين القيام حال التكبيرة والقيام المتّص  بالركاع فإنّه يقدّم الثاني.

يستحبّ في القيام إسدال المنكبين، وإرسال اليدين، ووضع الكفّين على  :596مسألة 
وأن  الفّفين قبال الركبتين اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى، وضمّ أصابع الكفّين،

يكان نظره إلى ماضع سجاده، وأن يصفّ قدميه متحاايتين مسةتقبلًا بهمةا، ويباعةد بينهمةا 
يكان على حال  يساّل بينهما في اشعتماد، وأن بثلاث أصابع مفرّجات أو أزيد إلى شبر، وأن

 الّضاع والّشاع، فإنّه قيام عبد الي  بين يدل المالى الجلي .

 الفصل الرابع
 القراءةفي 

ولى والثانية من كّ  صلاة فريضة ونافلة قرا ة فاتحة الكتةاب، ويجةب يعتب
ُ
ر في الركعة الأ

على الأحاب لزوماً في خصاص الفريضة قرا ة سارة كاملة بعدها، وإاا قدّمها عليهةا عمةداً 
است نف الصلاة، وإاا قدّمها سهااً واكر قب  الركاع فةإن كةان قةد قةرأ الفاتحةة بعةدها أعةاد 

يكن قد قرأ الفاتحة قرأها وقرأ السارة بعدها، وإن اكةر بعةد الركةاع مضةى،  لمالسارة، وإن 
 وكفا إن نسيهما أو نسي إحداهما واكر بعد الركاع.

وإن صةارت نافلةة كالمعةادة،  _ على ما مةرّ  _ تجب السارة في الفريضة :597مسألة 
وردت في كيفيّتها سار تجب في النافلة وإن صارت واجبة بالنفر ونحاه، نعم النااف  التي  وش

تشةرع بةدونها، إشّ إاا كانةت السةارة شةرئاً  بُدَّ من قرا ة تل  السار فيها فةلا مّصاصة ش
 لكمالها ش لأص  مشروعيّتها.
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تسقط السارة في حال المةرض واشسةتعجال، وكةفا فةي ضةيق الاقةت  :598مسألة 
از اشقتصار فيها علةى قةرا ة والّاف ونحاهما من ماارد الضرورة وإن كانت عرفيّة، فإنّه يج

 الحمد وترك السارة، ب  يجب ال  في صارة ضيق الاقت وبعض ماارد الّاف.
يجاز تفايت الاقت بقرا ة السار الطاال فإن قرأها ولةا سةهااً بطلةت  ش :599مسألة 

 صلاته إاا استلزم عدم إدراك ركعة من الاقت، ب  وإن أدرك ركعة منه إاا أتى بالمقدار المفاّت
عمداً ب  وإن شرع فيه عمداً على الأحاب لزوماً، وأمّا إاا أتى به سهااً وأدرك ركعة من الاقةت 
صحّت صلاته، ولا شرع في قرا تها ساهياً والتفت في الأثنا  عدل إلى غيرها علةى الأحةاب 

 لزوماً إن كان في سعة الاقت، وإشّ تركها وركع وصحّت الصلاة.
العزا م في الفريضة وجب عليه السجاد للةتلاوة فةإن  من قرأ إحدى سار :600مسألة 

تجةب عليةه  يسةجد فلةه إتمامهةا وش سجد أعاد صلاته على الأحاب لزوماً، وإن عصى ولم
ااعادة وإن كانت أحاب استحباباً، وهكفا الحكم فيما إاا قرأها نسياناً وتفكّر بعةد قةرا ة آيةة 

حّت صلاته، وإن التفت قب  السجاد جرى عليه السجدة فإنّه إن سجد نسياناً أيضاً أتمّها وص
 ما تقدّم في القرا ة العمديّة.

ياما  إاا استمع إلى آية السجدة وها في صلاة الفريضة فالأحاب لزوماً أن :601مسألة 
يجب السجاد بالسماع من غيةر  بعد الفراغ منها، وش بهثُمَّ ي تي  إلى السجاد وها في الصلاة

مصلّياً بصةلاة مةن قرأهةا فيسةجد متابعةةً لةه إن سةجد ويةاما برأسةه إن اختيار إشّ إاا كان 
 يسجد. لم

ب س بقرا ة سار العزا م في النافلة منفردة أو منضمّة إلى سةار أُخةرى،  ش :602مسألة 
ويسجد عند قرا ة آية السجدة، ويعاد إلى صلاته فيتمّها، وكفا الحكم لةا قةرأ آيةة السةجدة 

 ع )الم السجدة، حم السجدة، النجم، اقرأ باسم ربّ (.وحدها، وسار العزا م أرب
تجب قرا ة البسملة في سارة الفاتحة لأنّها جز  منهةا، والأحةاب لزومةاً  :603مسألة 

مع عدم ترتيب آثةار الجز يّةة عليهةا كاشقتصةار  _ غير سارة التابة _ ااتيان بها في كّ  سارة
يجب تعيةين البسةملة حةين القةرا ة  وش،  _ مثلاً  _ على قرا تها بعد الحمد في صلاة الآيات
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باً إعادتها لا ثُمَّ أراد قرا ة غيرها، ويكفي فةي  عيّنها لسارة وأنّها لأيّة سارة، لكنّ الأحاب وجا
التعيين ااشارة ااجماليّة، وإاا كان عازماً من أوّل الصلاة على قرا ة سارة معيّنة أو كةان مةن 

 تجب إعادة السارة. عادته ال  فقرأ غيرها كفى ولم
كثر من سارة في الركعةة  _ يجاز القِران بين سارتين في الصلاة :604مسألة  أل قرا ة أ

 ، ولكن يكره ال  في الفريضة. _ الااحدة
يكةره القةران بةين سةارتي )الفية ( و)اايةلاف( وكةفا بةين سةارتي  ش :605مسألة 

باً عدم اشجتزا   )الضحى( و)ألم بااحدة منهما فيجمع بينهما مرتّبة نشرح(، ب  الأحاب وجا
 مع البسملة الااقعة بينهما.

تجب القرا ة الصحيحة ب دا  الحةروف وإخراجهةا مةن مّارجهةا علةى  :606مسألة 
تكان هيئة الكلمة ماافقة للأسلاب العربةيّ، مةن  النحا اللازم في لغة العرب، كما يجب أن

وسكناتها، وأمّةا الحةفف والقلةب واادغةام  حركة البِنْيَة وسكانها، وحركات ااعراب والبنا 
 والمدّ وغير ال  فسي تي الكلام فيها في المسا   الآتية.

ن( للّةهيجب حفف همزة الاص  فةي الةدرج مثة  همةزة )ا :607مسألة  ( و)الةرّحمل
و)الرّحيم( و)اهدنا( وغيرها، وكفا يجب إثبات همزة القطع مث  همةزة )إيّةاك( و)أنعمةت(، 

 
ُ
 ولى أو حفف الثانية بطلت الكلمة فيجب تداركها صحيحة.فإاا أثبت الأ
يجاز الاقاف بالحركة وكفا الاص  بالسكان وإن كان الأحاب اسةتحباباً  :608مسألة 

 تركهما، كما يجاز ترك رعاية سا ر قااعد الاقف لأنّها من المحسّنات.
 يجب المدّ عند علما  التجايد في ماردين: :609مسألة 

لااو المضمام ما قبلها، أو اليا  المكسار ما قبلها، أو الألف المفتاح مةا أن يقع بعد ا .1
 )ص(. قبلها سكان شزم في كلمة واحدة مث  )أتُحآجّآنّيٖ( وفااتي السار كة

تقع بعد أحد تلة  الحةروف همةزة فةي كلمةة واحةدة مثة  )جَةآَ ( و)جِةيَٓ (  أن .2
 فةي شةي  مةن المةاردين، وإن كةان الأحةاب تتاقّف صحّة القرا ة على المدّ  و)سُآَ (، وش

سيّما في الأوّل، نعم إاا تاقّف عليه أدا  الكلمة كما في )الضّآلّيٖن( حيك  استحباباً رعايته وش
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 يتاقّف التحفّظ على التشديد والألف على مقدار من المدّ وجب بهفا المقدار ش أزيد.
د النةان السةاكنة أو التنةاين أحةد الأحاب استحباباً اادغةام إاا كةان بعة :610مسألة 

يكنْ لَه( يدغم النان في اللّام، وفي )صة ِّ علةى محمّةدٍ وَآلةه(  حروف )يرملان(، ففي )لم
 يدغم التناين في الااو، ويجاز ترك اادغام في مث  ال  مع الاقف وبدونه.

اً للةبس يجاز اادغام فيما إاا اجتمع الحرفان في كلمة واحدة وكان اادغام مسةتلزم وش
 )صِنْاان( و)قِنْاان(. كة

يجب إدغام شم التعريف إاا دخلت على التّا  والثّا  والدّال والفّال والةرّا   :611مسألة 
والزّا  والسّين والشّين والصّاد والضّاد والطّا  والظّا  واللّام والنّان ويجب إظهارهةا فةي بقيّةة 

حيم( و)الصّراب( و)الضّآلّيٖن( باادغام، وفي و)الرّحمن( و)الرّ  (1)(للّهالحروف فتقال في: )ا
 )الْحَمد( و)الْعالمين( و)الْمُستقيم( بااظهار.

يجب اادغام في مث  )مدّ( و)ردّ( ممّا اجتمع مثلان في كلمة واحدة، إشّ  :612مسألة 
، (مَنْ يرَْتدََّ مّنكُْمْ عَنْ دّينّهّ )فيما ثبت فيه جااز القرا ة باجهين، كقاله تعالى: 

يجب اادغام في مث  )ااْهَبْ بكتابي( ممّا اجتمع فيه المثلان في كلمتين وكان الأوّل  وش
 ساكناً، وإن كان اادغام أحاب استحباباً.

ينّ )تجاز قرا ة  :613مسألة  ينّ )و (مٰالكّّ يوَْمّ الدِّ ، ويجاز في (مَلّكّ يوَْمّ الدِّ
ن يقرأ بضمّ الفا  وبسكانها، مع الهمزة أو )الصّراب( بالصاد والسين، ويجاز في )كفااً( أ

 الااو.
حَد  )يقف على )أحد( في  إاا لم :614مسألة 

َ
الُله ) ووصله بة (قلُْ هُوَ الُله أ

مَدُ  مد( بضمّ يحفف التناين ب  يثبته، فيقال: )أحدُنِ اللّ  ش فالأحاب الأولى أن (الصَّ هُ الصَّ
 الدّال وكسر النّان.

كان كلمة على وجه خةاصّ مةن ااعةراب أو البنةا  أو مّةرج إاا اعتقد  :615مسألة 
                                                 

تكن للتعريف ب  جةز اً مةن الكلمةة ولكنّهةا تشةترك معهةا فةي الحكةم  ( الّلام في لفظ الجلالة وإن لم1)
 المفكار.
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ثُمَّ تبيّن أنّةه غلةط صةحّت صةلاته، وإن كةان الأحةاب  الحرف فصلّى مدّة على ال  الاجه
 استحباباً إعادتها.

تكان القرا ة على ئبق المتعارف من القرا ات السبع، وتكفي  الأنسب أن :616مسألة 
يجةاز  انت مّالفة لهةا فةي حركةة بِنْيَةة أو إعةراب، نعةم شالقرا ة على النهج العربيّ وإن ك

التعدّل عن القرا ات التي كانت متداولةة فةي عصةر الأ مّةة )علةيهم السةلام( فيمةا يتعلّةق 
 بالحروف والكلمات.

وليين من  :617مسألة 
ُ
باً للرجال الجهر بالقرا ة في صلاة الصبي وفي الأ الأحاب وجا

وليين منهما، وكفا في صلاة الظهرصلاتي المغرب والعشا ، وااخ
ُ
في غير  _ فات في غير الأ

 وفي صلاة العصر، عدا البسملة فإنّه يستحبّ فيهما الجهر بها. _ يام الجمعة كما سي تي
وليين من صةلاة 

ُ
باً الجهر بالقرا ة في صلاة الجمعة ويستحبّ ال  في الأ والأحاب وجا

 الظهر في يام الجمعة أيضاً.
جهر عمداً في ماضع ااخفات أو أخفةت عمةداً فةي ماضةع الجهةر  إاا :618مسألة 

بطلت صلاته على الأحاب لزوماً، وإاا كان ناسياً أو جاهلًا ب ص  الحكةم أو بمعنةى الجهةر 
وااخفات صحّت صلاته، وإاا تفكّر الناسي أو علم الجاهة  فةي أثنةا  القةرا ة مضةى فةي 

 تجب عليه إعادة ما قرأه. القرا ة، ولم
جهر على النسا ، ب  يتّيّرن بينه وبين ااخفات في الجهريّة ويجةب  ش :619 مسألة

 عليهنّ ااخفات في ااخفاتيّة على الأحاب لزوماً، ويعفرن فيما يعفر الرجال فيه.
يعتبر في القرا ة وغيرها من الأاكةار والأدعيةة صةدق الةتكلّم بهةا عرفةاً،  :620مسألة 

مّارج الفم الملازم لسماع المتكلّم همهمته ولا تقديراً،  والتكلّم ها: الصات المعتمد على
يكفي فيه مجرّد تصاير الكلمات في النفس من دون تحرية  اللسةان والشةفتين أو مةع  فلا

يعتبر فيه أن يُسمع المتكلّم  تحريكهما من غير خروج الصات عن مّارجه المعتادة، نعم ش
ات متميّزة بعضها عةن بعةض، وإن كةان يسةتحبّ ما يتلفّظ به من الكلم _ ولا تقديراً  _ نفسه

يصلّي في مهبّ الةريي الشةديد أو فةي  للمصلّي أن يسمع نفسه تحقيقاً ولا برفع ماانعه، فلا
اْضا .  الضَّ
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سةماع مةن  وأمّا اتّصاف التكلّم بالجهر وااخفات فالمناب فيه أيضاً الصةدق العرفةيّ ش
يصدق ااخفات علةى مةا يشةبه كةلام  فلاظهار جاهر الصات وعدمه،  بجانبه وعدمه، وش

في  _ كالصياح _ يجاز اافراب في الجهر يظهر جاهر الصات فيه، وش المبحاح وإن كان ش
 القرا ة حال الصلاة.

يسةتطيع  يقدر علةى قةرا ة الحمةد إشّ علةى الاجةه الملحةان وش من ش :621مسألة 
اً به، وإشّ فةالأحاب لزومةاً أن يضةمّ إلةى يتعلّم أجزأه ال  إاا كان يحسن منه مقداراً معتدّ  أن

 قرا ته ملحاناً قرا ة شي  يحسنه من سا ر القرآن، وإشّ فالتسبيي.
وأمّا القادر على التعلّم إاا ضاق وقته عن تعلّم جميعه فإن تعلّم بعضةه بمقةدار معتةدّ بةه 

المةفكار قةرأ مةن  يتعلّم المقدار لم بحيك يصدق عليه )قرا ة القرآن( عرفاً أجزأه ال ، وإن
يعرف أجزأه أن يسبّي، وفي كلتا الصةارتين إاا أتةى بمةا  سا ر القرآن بفل  المقدار، وإن لم

يجب عليه اش تمام، نعم من تهاون في تعلّم القرا ة مع القةدرة عليةه  سبق صحّت صلاته وش
لّصةاً مةن فها وإن صحّت منه الصلاة على الاجه المتقةدّم إشّ أنّةه يجةب عليةه اش تمةام تّ

 العقاب، هفا كلّه في الحمد، وأمّا السارة فتسقط عن الجاه  بها مع العجز عن تعلّمها.
تجةاز قةرا ة الحمةد والسةارة فةي المصةحف الشةريف فةي الفةرا ض  :622مسألة 

يتمكّن من الة ، وإن  والنااف ، ساا  أتمكّن من الحفظ أو اش تمام أو المتابعة للقارئ أم لم
بة س بقةرا ة الأدعيةة  باباً اشقتصار فةي الة  علةى حةال اشضةطرار، وشكان الأحاب استح

 والأاكار في القنات وغيره في المصحف أو غيره.
يبلغ نصةفها، وإشّ  لم يجاز العدول اختياراً من سارة إلى سارة أُخرى ما :623مسألة 

)التاحيةد( على الأحاب لزوماً، هةفا فةي غيةر سةارتي  _ حتّى في النااف  _ يجز العدول لم
 يبلةغ النصةف يجاز العدول عنهما إلةى سةارة أُخةرى وإن لةم و)الكافرون(، وأمّا فيهما فلا

 . _ حتّى في النااف  على الأحاب لزوماً  _
ويستثنى من هفا الحكم مارد واحد وها ما إاا قصد المصلّي في يام الجمعة قرا ة سارة 

ولى وقرا ة سارة )المنافق
ُ
ان( في الركعة الثانية إشّ أنّه اه  عمّةا نةااه )الجمعة( في الركعة الأ
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)الكافرون( بدل أحدهما، فإنّه يجاز  فقرأ سارة أُخرى وبلغ النصف أو قرأ سارة )التاحيد( أو
نةااه، والأحةاب لزومةاً عةدم العةدول عةن سةارتي )التاحيةد(  يعةدل حينئةفٍ إلةى مةا له أن

اً، كما أنّ الأحاب لزومةاً عةدم العةدول و)الكافرون( في يام الجمعة فيما إاا شرع فيهما عمد
عن سارتي )الجمعة( و)المنافقان( يام الجمعة إلى غيرهما حتّةى إلةى سةارتي )التاحيةد( 

ب س بالعدول إلى إحداهما مع الضةرورة، والحكةم نفسةه يجةرل فةي  و)الكافرون(، نعم ش
 النااف  أيضاً.
ضةيق الاقةت عةن إتمامهةا يتمكّن المصةلّي مةن إتمةام السةارة ل إاا لم :624مسألة 

يعدل إلى سارة أُخرى وإن كان قد بلغ النصف فيهما، وأمّةا إاا كةان عةدم  فالأحاب لزوماً أن
تمكّنه من ااتمام لنسيان بعض السارة فيجاز له اشكتفا  بما قرأ كما يجاز لةه العةدول إلةى 

 فرون(.)الكا شرع فيه سارة )التاحيد( أو سارة أُخرى وإن بلغ النصف أو كان ما
يتّيّر المصلّي إماماً كان أو م ماماً في ثالثة المغرب وأخيرتي الرباعيّات  :625مسألة 

كبةر(،  للّةهوا اللّةه وش إلةه إشّ  للّه والحمد اللّه بين الفاتحة والتسبيي، ويجزئ فيه: )سبحان أ
ثلاثةاً،  وتجب المحافظة على العربيّة، ويجزئ ال  مرّة واحدة، والأحاب اسةتحباباً التكةرار

والأفض  إضافة اشستغفار إليه، والأحاب لزوماً ااخفات في التسبيي وفي القرا ة بدله، نعةم 
يجاز ب  يستحبّ الجهر بالبسملة فيما إاا اختار قرا ة الحمد إشّ في القةرا ة خلةف اامةام، 

 فإنّ الأحاب لزوماً فيها ترك الجهر بالبسملة.
ن الأخيرتين في القرا ة والتسبيي، بة  لةه القةرا ة تجب مساواة الركعتي ش :626مسألة 

خرى.
ُ
 في إحداهما، والتسبيي في الأ

إاا قصد أحدهما فسبق لسانه إلى الآخر بلا قصد ااتيان به جز اً للصلاة  :627مسألة 
يجتزئ به وعليه اشستئناف له أو لبديله، وإاا كان غافلًا وأتى به بقصد الصةلاة  ولا ارتكازاً لم

به وإن كان على خلاف عادته أو كان عازماً في أوّل الصلاة على غيره، وإاا قةرأ الحمةد اجتزأ 
وليين، ففكر أنّه في الأخيرتين اجتزأ، وكةفا إاا قةرأ سةارة التاحيةد

ُ
 _ مةثلاً  _ بتّيّ  أنّه في الأ

ولى ففكر أنّه في الثانية، وكفل  العكس.
ُ
 بتّيّ  أنّه في الركعة الأ
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القرا ة أو التسبيي وتفكّر بعد الاصال إلى حةدّ الركةاع صةحّت إاا نسي  :628مسألة 
رجع وتدارك، وإاا شّ  في قرا تها بعد الهالّ  _ ولا بعد الهالّ  _ الصلاة، وإاا تفكّر قب  ال 

إلى الركاع مضى، وإن كان الشّ  بعد الدخال في اشسةتغفار لزمةه التةدارك علةى الأحةاب 
 لزوماً.

كةان منفةرداً أم التسبيي أفض   :629مسألة  من القرا ة في الركعتين الأخيةرتين سةاا  أ
 إماماً أم م ماماً.

ولةى بة ن :630مسألة 
ُ
يقةال:  تستحبّ اشستعااة قب  الشروع في القرا ة في الركعة الأ

من الشيطان الرجيم( والأولى ااخفات بها، ويستحبّ الجهر بالبسملة في أُوليي  للّه)أعاا با
غنةا ، والاقةف علةى فااصة   لترتي  في القرا ة، وتحسين الصةات بةلاالظهرين كما مرّ، وا

الآيات، والسكتة بين الحمد والسارة، وبين السارة وتكبير الركاع أو القنات، وأن يقةال بعةد 
ربّ  للّه ربّي( أو )ربّنا(، وأن يقال بعد الفراغ من الفاتحة: )الحمد اللّه قرا ة التاحيد )كفل 
قالها بعد فراغ اامام، وتستحبّ قرا ة بعض السار في بعض الصةلاات العالمين( والم مام ي

كقرا ة سارة: )النب ( و)الدهر( و)الغاشية( و)القيامة( في صةلاة الصةبي، وسةارة )الأعلةى( 
و)الشمس(، ونحاهما في الظهر والعشا ، وسارة )النصر( و)التكاثر( في العصر والمغرب، 

ولى 
ُ
وسارة )الأعلى( في الثانية من العشةا ين ليلةة الجمعةة، وسارة )الجمعة( في الركعة الأ

ولةى 
ُ
ولى و)التاحيد( في الثانية من صبحها، وسارة )الجمعة( في الأ

ُ
وسارة )الجمعة( في الأ

ولى و)الغاشةية( فةي الثانيةة فةي 
ُ
و)المنافقان( في الثانية من ظهريها، وسارة )الدهر( في الأ

ولةى و)التاحيةد( فةي صبي الّميس واشثنين، ويستحبّ في كّ  
ُ
صلاة قرا ة )القدر( في الأ

 _ كما فةي بعةض الروايةات _ الثانية، وإاا عدل عن غيرهما إليهما لما فيهما من فض  أعطي
 أجر السارة التي عدل عنها، مضافاً إلى أجرهما.

يكره ترك سارة )التاحيد( في جميع الفرا ض الّمةس، وقرا تهةا بةنَفَس  :631مسألة 
وليةين إشّ سةارة )التاحيةد(، فإنّةه ش واحد، وقرا ة

ُ
بة س  سارة واحدة في كلتةا الةركعتين الأ

ولى والثانية.
ُ
 بقرا تها في ك ن من الركعة الأ
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يجاز تكرار الآية والبكا  عند ترديدها، وتجةاز قةرا ة )المعةاّاتين( فةي  :632مسألة 
إيّاك نستعين( مةع قصةد الصلاة وهما من القرآن، ويجاز إنشا  الّطاب بمث : )إيّاك نعبد و

ربّ العالمين( وإنشا  المدح بمث  )الةرحمن  للّه القرآنيّة، وكفا إنشا  الحمد بقاله: )الحمد
 الرحيم(.

يتقدّم أو يت خّر في أثنا  القرا ة يسكت وبعد الطم نينةة يرجةع  إاا أراد أن :633مسألة 
 را ة.يضرّ تحري  اليد أو أصابع الرجلين حال الق إلى القرا ة، وش

إاا تحرّك في حال القرا ة قهةراً لةريي أو غيرهةا بحيةك فاتةت الطم نينةة  :634مسألة 
 فالأحاب استحباباً إعادة ما قرأه في تل  الحال.

يجب الجهر في جميع الكلمات والحروف فةي القةرا ة الجهريّةة علةى  :635مسألة 
 الأحاب لزوماً.

قةدار الةفل يتاقّةف عليةه صةدق تجب المااشة بين حروف الكلمة بالم :636مسألة 
الكلمة، وكفا تجب المااشة بين كلمات الآية أو الفكر بالمقدار الفل يتاقّف عليه عناانهمةا، 
فتجب المااشة بين المضاف والمضاف إليه والمبتدأ وخبره والفع  وفاعلةه والشةرب وجزا ةه 

بالمقةدار الةفل  والماصاف وصفته والمجرور ومتعلّقه، وكةفا تجةب المةااشة بةين الآيةات
يتاقّف عليه صدق السارة، ولكن المااشة المعتبرة بين حروف الكلمة أضيق دا رة من المااشة 
بين كلمات الآية أو الفكر، كما أنّ المااشة بينها أضيق دا رة من المااشة بين الآيةات نفسةها، 

أو الآية أو السةارة، وإن ومتى فاتت المااشة لعفر لزم تدارك ما فاتت فيه من الكلمة أو الفكر 
 بُدَّ من إعادة الصلاة. فاتت ش لعفر فلا

يجاز أن يقرأهةا بةالاجهين  إاا شّ  في حركة كلمة أو مّرج حروفها ش :637مسألة 
إشّ إاا صدق على الآخر أنّه قرآن أو اكر ولا غلطاً، ولا اختار أحد الاجهين فإن انكشةف أنّةه 

شّ أعادها إاا كان مقصّراً في التعلّم، وأمّا إاا كان ال  لنسيان يعد الصلاة، وإ مطابق للااقع لم
 تجب إعادتها عليه. ما تعلّمه في أثنا  الصلاة فلا
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 الفصل الخامس
 الركوعفي 

مةرّة واحةدة عةدا صةلاة  _ فريضة كانةت أو نافلةة _ وها واجب في كّ  ركعة من الصلاة
يصته عمداً وسهااً، وكةفل  تبطة  بزيادتةه الآيات كما سي تي، كما أنّه ركن تبط  الصلاة بنق

تبط  بزيادته للمتابعة كمةا  عمداً وكفا سهااً على الأحاب لزوماً، عدا صلاة الجماعة فإنّها ش
 تبط  بزيادته فيها سهااً. سي تي، وعدا النافلة فإنّها ش
 ويجب في الركاع أُمار:

ع إلةى الةركبتين، هةفا فةي اشنحنا  بقصد الّضاع قدر ما تص  أئةراف الأصةاب الأوّل:
الرج ، وكفا الحكم في المرأة على الأحاب لزوماً، وغير مسةتال الّلقةة لطةال اليةدين أو 

 قصرهما يرجع إلى المتعارف، وش ب س باختلاف أفراد مستال الّلقة فإنّ لكّ  حكم نفسه.
يتفكّره حتّةى  لم القيام قب  الركاع، وتبط  الصلاة بتركه عمداً، وإاا تركه سهااً فإن الثاني:

دخ  في السجدة الثانية بطلت صلاته أيضاً على الأحاب لزوماً، وإن تفكّره قب  الة  يجةب 
يسةجد سةجدتي السةها إاا كةان  ثُمَّ الركاع وتصيّ صلاته، والأحاب استحباباً أن عليه القيام

ولى.
ُ
 تفكّره بعد الدخال في السجدة الأ

( ثلاثاً، بة  اللّه العظيم وبحمده(، أو )سبحانالفكر، ويجزئ منه )سبحان ربّي  الثالث:
يجزئ مطلق الفكر من تحميد وتكبيةر وتهلية  ونحاهةا وإن كةان الأحةاب الأولةى اختيةار 

 يكان بقدر الةثلاث الصةغريات، مثة : )الحمةد التسبيي، ولا اختار غيره فالأحاب لزوماً أن
كبر( ثلاثاً، ويجاز الجمع بين ال للّه( ثلاثاً، أو )اللّه تسبيحة الكبةرى والةثلاث الصةغريات، أ

وكفا بينهما وبين غيرهما من الأاكار، ويشترب في الفكر: العربيّة، والمااشة، وأدا  الحةروف 
 من مّارجها، وعدم المّالفة في الحركات ااعرابيّة والبنا يّة.

إلى  _ نبمعنى استقرار البد _ المكك لأدا  الفكر الااجب بمقداره، وكفا الطم نينة الرابع:
حين رفع الرأس منه ولا فةي حةال عةدم اششةتغال بالةفكر الااجةب علةى الأحةاب لزومةاً، 

 يجاز الشروع في الفكر قب  الاصال إلى حدّ الركاع. وش
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يبقَ في حدّه بمقدار الفكر الااجب، ب  رفع  لم ولا ترك المكك في حال الركاع سهااً ب ن
رفع الرأس فالظاهر صةحّة صةلاته وإن كةان الأحةاب ثُمَّ اكر بعد  رأسه بمجرّد الاصال إليه،

 إعادتها.
رفع الرأس منه حتّى ينتصب قا مةاً، وتجةب الطم نينةة حالةه علةى الأحةاب  الخامس:

يلزمه الرجاع وإن كان ال  أحةاب اسةتحباباً  لزوماً، وإاا نسيه حتّى خرج عن حدّ الركاع لم
نةة لمةرض أو غيةره سةقطت، وكةفا يةتمكّن مةن الطم ني يدخ  في السجاد، وإاا لةم ما لم

 الطم نينة حال الركاع فإنّها تسقط لما اكر.
إاا تحرّك حال الركاع بسبب قهرلّ فالأحاب لزومةاً السةكات فةي حةال  :638مسألة 

الحركة وااتيان بالفكر الااجب بعده، ولا أتى بةه فةي هةفا الحةال سةهااً فةالأحاب الأولةى 
حكم ببطلان صلاته وإن كان ال  في حةال عةدم اششةتغال إعادته، وأمّا لا تحرّك متعمّداً في

 بالفكر الااجب على الأحاب لزوماً.
يستحبّ التكبير للركاع قبله، ورفع اليدين حالة التكبير، ووضةع الكفّةين  :639مسألة 

على الركبتين، اليمنى على اليمنى، واليسرى على اليسرى، ممكّنةاً كفّيةه مةن عينيهمةا، وردّ 
الّلف، وتساية الظهر، ومدّ العنق ماازياً للظهر، وأن يكان نظةره بةين قدميةه،  الركبتين إلى

تضةع المةرأة كفّيهةا علةى  وأن يجني بمرفقيه، وأن يضع اليمنى على الركبة قب  اليسرى، وأن
كثةر،  ش فّفيها، وأن تردّ ركبتيها حاله إلى الارا ، وتكرار التسبيي ثلاثاً أو خمساً أو سةبعاً أو أ

ن الفكر وتراً، وأن يقال قب  التسبيي: )اللّهم ل  ركعت ولة  أسةلمت وبة  آمنةت يكا وأن
وعلي  تاكّلت وأنت ربّي، خشع ل  قلبي وسمعي وبصرل وشعرل وبشرل ولحمي ودمةي 

ي وعصبي وعظامي وما أقلّته قدمال، غير مستنكف وش ّّ  مستحسر(. مستكبر وش وم
ربّ  للّه يضمّ إليه: )الحمد لمن حمده( وأن اللّه يقال للانتصاب بعد الركاع: )سمع وأن

ربّ العةالمين(،  للّةه العالمين(، وأن يضمّ إليه )أه  الجبروت والكبريا  والعظمةة والحمةد
عليه وآله( في الركةاع،  اللّه يرفع يديه للانتصاب المفكار، وأن يصلّي على النبيّ )صلّى وأن

يضةع إحةدى  يضمّ يديه إلةى جنبيةه، وأن وأن يُطَ ئِا رأسه، أو يرفعه إلى فاق، ويكره فيه أن
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خرى، ويدخلهما بين ركبتيه، وأن يقرأ القرآن فيه، وأن يجع  يديه تحت ثيابةه 
ُ
الكفّين على الأ

 ملاصقاً لجسده.
إاا عجز عن اشنحنا  التامّ بنفسه اعتمد على ما يعينه عليه، وإاا عجز عنه  :640مسألة 

اع عليه عرفاً، وأمّا مع عدم الصدق فيتعيّن اايما  قا ماً أتى بالقدر الممكن منه مع صدق الرك
بدشً عنه، ساا  أتمكّن من اشنحنا  قليلًا أم ش، وإاا دار أمره بين الركاع جالساً واايمةا  إليةه 

بُدَّ فةي اايمةا  مةن أن  قا ماً تعيّن الثاني، والأحاب الأولى الجمع بينهما بتكرار الصلاة، وش
 أمكن، وإشّ فبالعينين تغميضاً له وفتحاً للرفع منه. يكان برأسه إن

باشستعانة  إاا كان كالراكع خلقة أو لعارض فإن أمكنه اشنتصاب التامّ ولا :641مسألة 
بعصا ونحاها لزمه ال  قب  الركاع، وإشّ فإن تمكّن من اشنتصاب بمقدار يصدق عرفاً على 

يمكةن فبعينيةه،  لم يتعيّن ال ، وإشّ أوم  برأسه وإناشنحنا  بعده عناان الركاع ولا في حقّه 
وما اكر من وجاب القيام التامّ ولا باشستعانة والقيام الناقص مع عةدم الةتمكّن يجةرل فةي 
القيام حال تكبيرة ااحرام والقرا ة والقيام بعد الركاع أيضاً، ومع عدم الةتمكّن مةن الجميةع 

ع دوران الأمر بةين القيةام حةال التكبيةرة والقيةام حةال يقدّم القيام قب  الركاع على غيره، وم
 القرا ة أو بعد الركاع يقدّم الأوّل.

يكفي في ركاع الجالس صةدق مسةمّاه عرفةاً فيجةزئ اشنحنةا  بمقةدار  :642مسألة 
يساول وجهه ركبتيه، والأفض  الزيةادة فةي اشنحنةا  إلةى أن يسةاول وجهةه مسةجده، وإاا 

 ق  إلى اايما  كما تقدّم.يتمكّن من الركاع انت لم
إاا نسي الركاع فهاى إلى السجاد واكر قب  وضع جبهتةه علةى الأرض  :643مسألة 

ثُمَّ ركع، وكفل  إن اكره بعد ال  قب  الدخال في الثانية، والأحاب استحباباً  رجع إلى القيام
لاته علةى الأحةاب حينئفٍ إعادة الصلاة بعد ااتمام، وإن اكره بعد الدخال في الثانية أعاد ص

 لزوماً.
يجب أن يكان اشنحنا  بقصةد الركةاع، فةإاا انحنةى ليتنةاول شةيئاً مةن  :644مسألة 

 ثُمَّ الركاع عنه. بُدَّ من القيام يجزئ، ب  ش ثُمَّ ناى الركاع ش الأرض أو نحاه
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يجاز للمريض وفي ضيق الاقت وسا ر ماارد الضرورة اشقتصار في اكر  :645مسألة 
 ( مرّة.اللّه على )سبحان الركاع

 الفصل السادس
 السجودفي 

والااجب منه في كّ  ركعة سجدتان، وهما معاً ركن تبط  الصلاة بنقصانهما معاً عمداً أو 
تبطة  بزيةادة واحةدة  سهااً، وكفا بزيادتهما عمداً ب  وسهااً أيضاً على الأحةاب لزومةاً، وش

يقةام مقامهةا  أو ما _ السجدة على وضع الجبهةبنقصها سهااً، والمدار في تحقّق مفهام  وش
بقصد التفلّ  والّضاع على هيئة خاصّةة، وعلةى هةفا المعنةى تةدور الزيةادة  _ من الاجه

 والنقيصة دون وضع سا ر الأعضا  على مساجدها.
 وواجبات السجاد أُمار:

وضةةع المسةةاجد السةةبعة علةةى الأرض، وهةةي الجبهةةة، والكفّةةان، والركبتةةان،  الأوّل:
 اابهامان من الرجلين.و

والااجب وضعه على المسجد من الجبهة مسمّاها ولا بقةدر ئةرف الأنملةة، والأحةاب 
باً وضع المسمّى من وسط الجبهة )أل السطي المحاب بّطّين ماهامين متاازيين بةين  وجا

اً يكان مقدار المسمّى مجتمعاً ب  يكفي وإن كان متفرّقة يعتبر أن الحاجبين إلى الناصية( وش
إاا كان مجماع ما وقعت عليه بمقدار مسمّى  _ مثلاً  _ فيجاز السجاد على السبحة الحسينيّة

 السجاد.
والااجب وضعه من الكفّين بائنهما مستاعباً لتمامه مع اامكان على الأحةاب وجابةاً، 

يجزئ في حال اشختيار وضع رؤوس أصابع الكفّين وكةفا إاا ضةمّ أصةابعه إلةى راحتةه  وش
على ظهرها، وأمّا في حال الضرورة فيجةزئ وضةع الظةاهر، والأحةاب وجابةاً لمةن وسجد 

يتمكّن من وضع كفّه بسبب آخر أن يضع ما ها الأقرب إلى الكفّ  قطعت يده من الزند أو لم
 فالأقرب من الفراع والعضد.
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ن والااجب وضعه من الركبتين مقدار المسمّى، ومن اابهامين مقدار المسمّى أيضاً ولا م
ظاهرهما أو بائنهما وإن كان الأحاب استحباباً وضع ئرفيهما، والأحاب وجابةاً لمةن قطةع 

 إبهام رجله أن يضع سا ر أصابعها.
يجع  ثقله عليها أزيد من المقدار الةفل يصةدق  يعتبر في وضع الأعضا  السبعة أن وش

 معه السجاد عليها عرفاً.
لما يصيّ السجاد عليه من أرض أو نحاها،  بُدَّ في الجبهة من مماسّتها ش :646مسألة 

 تعتبر في غيرها من الأعضا  المفكارة. وش
ويعتبر أن يكان السجاد على النحا المتعارف، فلا وضع الأعضا  السةبعة علةى الأرض 

ب س بإلصاق الصدر والبطن بةالأرض فةي حةال  يجزه ال ، نعم ش وها نا م على وجهه لم
 تركه.السجاد، والأحاب استحباباً 

الفكر على نحا ما تقدّم في الركاع، إشّ أنّ التسبيحة الكبرى هنةا )سةبحان ربّةي  الثاني:
 الأعلى وبحمده(.

المكك لأدا  الفكر الااجب بمقداره، وكفا الطم نينة علةى النحةا المتقةدّم فةي  الثالث:
 الركاع.

  إن كان عمةداً، كان المساجد في محالّها حال الفكر، فلا رفع بعضها بط  وأبط الرابع:
ويجب تداركه إن كان سهااً، نعم ش مانع من رفع مةا عةدا الجبهةة فةي غيةر حةال الةفكر إاا 

 يكن مّلّاً باشستقرار المعتبر حال السجاد. لم
ولى إلى أن ينتصب جالساً مطمئنّاً. الخامس:

ُ
 رفع الرأس من السجدة الأ

أسةف  منةه  واابهةامين وش عدم كان مسجد الجبهة أعلى من ماضع الركبتين السادس:
فرق في ال  بين اشنحدار والتسنيم علةى الأحةاب  يزيد على أربع أصابع مضمامة، وش بما

باً، كما أنّ الأحاب لزوماً مراعاة مث  ال  بين مسجد الجبهة والماقف أيضاً.  وجا
يصةدق معةه  إاا وضع جبهته على الماضع المرتفع أو المنّفض فإن لم :647مسألة 

ثُمَّ سجد على الماضع المساول، وإن صدق معه السةجاد فةإن التفةت بعةد  اد رفعهاالسج
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يجب عليه الجرّ إلى الماضع المساول، وإن التفت قبله وجب عليه الجةرّ  الفكر الااجب لم
 ثُمَّ مضى في صلاته. يمكن الجرّ إليه أتى به في هفا الحال وااتيان بالفكر بعده، وإن لم

يصيّ السجاد عليه سهااً والتفت في الأثنا ، فإنّه إن كان  على ما شوكفا الحكم لا سجد 
ال  بعد ااتيان بالفكر الااجب مضى وش شي  عليه، وإن كان قبله فإن تمكّن من جرّ جبهته 
إلى ما يصيّ السجاد عليه فع  ال  ومع عدم اامكان يتمّ سجدته وتصيّ صلاته، ولا سجد 

حاب لزوماً عدم جرّ الجبهة إلى الماضع الأفض  أو الأسه  يصيّ السجاد عليه فالأ على ما
 شستلزامه ااخلال باشستقرار المعتبر حال السجاد.

إاا ارتفعت جبهته عن المسجد قهراً قبة  الةفكر أو بعةده فةإن كةان فةي  :648مسألة 
ولى أتى بالسجدة الثانية بعد الجلاس معتدشً، وإن كان في السجدة الثاني

ُ
ة مضى السجدة الأ

يحسةب سةجدتين،  ثُمَّ عادت كفل  لم في صلاته وش شي  عليه، وإاا ارتفعت الجبهة قهراً 
نعم إاا كان اشرتفاع قب  ااتيان بالفكر فالأحاب الأولى أن ي تي به بعد العاد ولكن ش بقصد 

 الجز يّة.
دق معةه إاا عجز عن اشنحنا  التامّ للسجاد فإن أمكنه اشنحنا  بحدّ يصة :649مسألة 

السجاد عرفاً وجب عليه أن يرفع ما يسجد عليه إلى حدّ يتمكّن من وضع جبهتةه عليةه مةع 
يصةدق  يمكنه اشنحنا  أصةلًا أو أمكنةه بمقةدار ش لم وضع سا ر المساجد في محالّها، وإن

يمكةن فةالأحاب  يمكةن فبةالعينين، وإن لةم معه السجاد عرفاً، أوم  برأسه للسجاد، فإن لم
باً له أن يشير إلى السجاد باليد أو نحاها وينايه بقلبه وي تي بالفكر، والأحاب استحباباً  وجا

يجةب عليةه  له رفع المسجد إلى الجبهة وكفا وضع سا ر المساجد في محالّها، وإن كةان ش
 ال .

يتمكّن من وضعه على الأرض ولا من  إاا كان بجبهته دمّ  أو نحاه ممّا ش :650مسألة 
يستغرق الجبهة سجد على الماضع السليم ولةا  عفّر أو تعسّر أو تضرّر، فإن لمغير اعتماد لت

يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض، وإن استغرقها وضع شيئاً من وجهه على الأرض،  ب ن
وتقةديمهما  _ أل ئرفي الجبهة بالمعنى الأعةم _ والأحاب لزوماً تقديم الفقن على الجبينين
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يتمكّن من وضع شي  من الاجه ولا بعلاج أوم  برأسةه  لم اجه، فإنعلى غيرهما من أجزا  ال
 أو بعينيه على التفصي  المتقدّم.

ب س بالسجاد على غير الأرض ونحاها مث  الفراش في حةال التقيّةة،  ش :651مسألة 
يجب التّلّص منها بالفهاب إلى مكان آخر أو ت خير الصلاة وااتيان بها ولةا فةي هةفا  وش

عد زوال سبب التقيّة، نعم لا كان في ال  المكان وسيلة لترك التقيّة ب ن يصلّي على المكان ب
 يصيّ السجاد عليه وجب اختيارها. البارية أو نحاها ممّا

إاا نسي السجدتين فإنْ تفكّر قب  الدخال في الركاع وجب العاد إليهما،  :652مسألة 
ب لزوماً، وإن كان المنسيّ سجدة واحةدة وإن تفكّر بعد الدخال فيه أعاد الصلاة على الأحا

دخ  فيه مضى وقضةاها بعةد السةلام،  رجع وأتى بها إنْ تفكّر قب  الركاع، وإن تفكّر بعد ما
 وسي تي في مبحك الّل  التعرّض لفل .

يستحبّ في السجاد التكبير حال اشنتصاب بعد الركةاع، ورفةع اليةدين  :653مسألة 
رض، واستيعاب الجبهة في السجاد عليها، واارغام بةالأنف، حاله، والسبق باليدين إلى الأ

انين متاجّهاً بهما إلى القبلة، وشغ  
ُ
وبسط اليدين مضمامتي الأصابع حتّى اابهام حفا  الأ

النظر إلى ئرف الأنف حال السجاد، والدعا  قب  الشروع فةي الةفكر فيقةال: )اللّهةم لة  
ت، وأنت ربّي، سجد وجهي للّفل خلقةه سجدت، وب  آمنت، ول  أسلمت، وعلي  تاكّل

أحسةن الّةالقين( وتكةرار الةفكر،  اللّه ربّ العالمين تبارك للّه وشقّ سمعه وبصره، الحمد
والّتم على الاتر، واختيار التسبيي والكبرى منه وتثليثهةا، والأفضة  تّميسةها، والأفضة  

للماقةف تمامةاً، بة  تسبيعها، وأن يسجد على الأرض ب  التراب، ومساواة ماضةع الجبهةة 
 مساواة جميع المساجد لهما.

والدعا  في السجاد بما يريد من حاا ج الدنيا والآخرة، خصاصاً الرزق فيقال: )يا خيةر 
المسؤولين، ويا خير المعطين ارزقني وارزق عيالي من فضل ، فإنّ  او الفضة  العظةيم(، 

ى فّفه اليسرى، جاعلًا ظهر يجلس عل ب ن _ والتارّك في الجلاس بين السجدتين وبعدهما
ربّةي  اللّةه وأن يقال في الجلاس بين السجدتين: )أستغفر _ قدمه اليمنى على بائن اليسرى
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ولى بعد الجلاس مطمئنّاً، ويكبّةر للسةجدة 
ُ
وأتاب إليه(، وأن يكبّر بعد الرفع من السجدة الأ

ين حال التكبيرات، ووضع الثانية وها جالس، ويكبّر بعد الرفع من الثانية كفل ، ويرفع اليد
اليدين على الفّفين حال الجلاس، واليمنى على اليمنى، واليسرى على اليسرى، والتجافي 
حال السجاد عن الأرض، والتجنّي بمعنى أن يباعد بين عضديه عن جنبيه ويديه عةن بدنةه، 

ن يقةال بةين يصلّي على النبيّ وآله في السجدتين، وأن يقام رافعةاً ركبتيةه قبة  يديةه، وأ وأن
السجدتين: )اللّهم اغفر لي، وارحمني، وأجرني، وادفع عنّي، إنّي لما أنزلت إلةيّ مةن خيةر 

وقاّته أقام وأقعةد وأركةع  اللّه ربّ العالمين(، وأن يقال عند النهاض: )بحال اللّه فقير، تبارك
ويضةمّ إليةه وأسجد( أو )بحال  وقاّت  أقام وأقعد( أو )اللّهم بحال  وقاّت  أقام وأقعةد( 

يبسط يديه على الأرض، معتمداً عليهةا للنهةاض، وأن يطية  السةجاد  )وأركع وأسجد( وأن
 ويكثر فيه من الفكر، ويّتار التسبيي منه، ويباشر الأرض بكفّيه، وزيادة تمكين الجبهة.

ويستحبّ للمرأة وضع اليدين بعد الركبتين عنةد الهةالّ للسةجاد وعةدم تجافيهمةا بة  
ترفةع عجيزتهةا حةال النهةاض  ، وتلصق بطنها بالأرض، وتضمّ أعضا ها وشتفرش اراعيها

 للقيام ب  تنهض معتدلة.
ويكره ااقعا  في الجلاس بين السجدتين ب  بعدهما أيضاً وها أن يعتمد بصةدر قدميةه 

يتالّةد منةه حرفةان  لم على الأرض ويجلس على عقبيه، ويكره أيضاً نفخ ماضع السجاد إاا
 يرفع بيديه عن الأرض بين السجدتين، وأن يقرأ القرآن في السجاد. ش وأن يجز، لم وإشّ 

باً ااتيان بجلسة اشسةتراحة وهةي الجلةاس بعةد السةجدة  :654مسألة  الأحاب وجا
ولى والثالثة ممّا ش

ُ
 تشهّد فيه. الثانية في الركعة الأ

 تتميم
 في سجدة التلاوة وسجدة الشكر

لأربع في السار الأربع، وهي )الم تنزي ( عند قاله تعالى: يجب السجاد عند قرا ة آياته ا
، و)النجم( و)العلق( في (تَعْبُدُونَ )، و)حم فصّلت( عند قاله: (يسَْتَكْبُِّونَ  وَهُمْ لا)

يكن في حال صلاة الفريضة، فإن كان فيها أوم   آخرهما، وكفا يجب على المستمع إاا لم
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ينصت  يجب بسماع الآية إاا لم حاب لزوماً، وشإلى السجاد، وسجد بعد الصلاة على الأ
يجب إاا استمع إليها من جهاز تسجي  الصات ونحاه، ويجب إاا كان من  لها كما ش

 المفياع إاا كان بطريقة البكّ المباشر.
وَلَُِ )ويستحبّ السجاد في أحد عشر ماضعاً: في )الأعراف( عند قاله تعالى: 

، وفي (وَظّلالهُُمْ باّلغُْدُوِّ وَالْْصالّ )قاله تعالى:  ، وفي )الرعد( عند(يسَْجُدُونَ 
، وفي )ااسرا ( عند قاله تعالى: (يؤُْمَرُونَ  وَيَفْعَلوُنَ ما))النح ( عند قاله تعالى: 

دَاا وَبُكّيَّاا )وفي )مريم( عند قاله تعالى:  (وَيَزّيدُهُمْ خُشُوعا ) ْ سُجَّ وا ، وفي (وخََرُّ
لعََلَّكُمْ )وعند قاله:  (إنَّّ الَله يَفْعَلُ مٰايشَٰاءُٓ )ن عند قاله: سارة )الحجّ( في ماضعي

ربَُّ )، وفي )النم ( عند قاله: (وَزاٰدَهُمْ نُفُورَاا )، وفي )الفرقان( عند قاله: (تُفْلّحُونَ 
ناٰبَ )، وفي )ص( عند قاله: (العَْرْشّ العَْظّيمّ 

َ
، وفي )اشنشقاق( عند (وخََرَّ رٰاكّعَاا وَأ

 ، ب  الأولى السجاد عند كّ  آية فيها اكر السجاد.(لا يسَْجُدُونَ )له: قا
تشهّد وش  بُدَّ في هفا السجاد من النيّة ولكن ليس فيه تكبيرة افتتاح وش ش :655مسألة 

يشةترب فيةه  تسليم، نعم يستحبّ التكبير للرفع منه، بة  الأحةاب اسةتحباباً عةدم تركةه، وش
لّبك، وش اشستقبال، وش ئهةارة محةّ  السةجاد، وش السةتر، وش الطهارة من الحدث وش ا

بُدَّ فيه من إباحة المكان ووضع الجبهة  صفات الساتر، ب  يصيّ حتّى في المغصاب، نعم ش
باً، كما أنّ الأحةاب اسةتحباباً السةجاد فيةه  على الأرض أو ما في حكمها على الأحاب وجا

بةة   _ سةةجد عةةن ماضةةع اابهةةامين والةةركبتينعلةةى الأعضةةا  السةةبعة وعةةدم اخةةتلاف الم
أزيد من أربع أصةابع مضةمامات، ويسةتحبّ فيةه الةفكر الااجةب فةي سةجاد  _ والماقف

 الصلاة.
يتكرّر السجاد بتكرّر السبب، وإاا شّ  بين الأقّ  والأكثر جاز اشقتصار  :656مسألة 

فةع بقيّةة المسةاجد أو ثُةمَّ وضةعها مةن دون ر على الأقّ ، ويكفي في التعةدّد رفةع الجبهةة
 الجلاس.

تعالى عند تجدّد كّ  نعمةة ودفةع كةّ  نقمةة  للّه يستحبّ السجاد شكراً  :657مسألة 
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وعند تفكّر ال ، والتافيق لأدا  كّ  فريضة ونافلة، ب  كّ  فع  خير، ومنه إصلاح اات البين، 
لجبينةين أو ويكفي سجدة واحدة، والأفض  سجدتان، فيفصة  بينهمةا بتعفيةر الّةدّين أو ا

الجميع، مقدّماً الأيمن على الأيسر ثُمَّ وضع الجبهة ثانياً، ويستحبّ فيةه افتةراش الةفراعين، 
ثُةمَّ يمرّهةا علةى وجهةه،  وإلصاق الصدر والبطن بالأرض، وأن يمسي ماضع سجاده بيةده،

و ما ة مرّة )عفااً ( أو ما ة مرّة )شكراً شكراً( أللّه شكراً  للّه يقال فيه: )شكراً  ومقاديم بدنه، وأن
ثُةمَّ يقةال:  شكراً( وكلّما قاله عشر مرّات قال: )شكراً للمجيب( للّه عفااً( أو ما ة مرّة )الحمد

ينفد أبداً، يا  يحصيه غيره عدداً، ويا اا المعروف الفل ش ينقطع أبداً، وش )يا اا المنّ الفل ش
جته، وقد ورد في بعةض الروايةات غيةر ثُمَّ يدعا ويتضرّع ويفكر حا كريم يا كريم يا كريم(،

باً فيه السجاد على ما يصيّ السجاد عليه، والأحاب استحباباً السةجاد  ال ، والأحاب وجا
 على المساجد السبعة نحا ما تقدّم في سجاد التلاوة.

تعالى، ب  ها مةن أعظةم العبةادات، وقةد ورد أنّةه  للّه يستحبّ السجاد :658مسألة 
 تعالى، وها ساجد، ويستحبّ إئالته. اللّه إلىأقرب ما يكان العبد 

تعالى، من دون فةرق بةين المعصةامين )علةيهم  اللّه يحرم السجاد لغير :659مسألة 
 يكةان بُدَّ أن السلام( وغيرهم، وما يفعله بعض الشيعة في مشاهد الأ مّة )عليهم السلام( ش

 اللّه الحضار في مشاهدهم، جمعناتعالى شكراً على تافيقهم لزيارتهم )عليهم السلام( و للّه
 تعالى وإيّاهم في الدنيا والآخرة، إنّه أرحم الراحمين.

 الفصل السابع
 التشهّدفي 

وها واجب في الثنا يّة مرّة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعةة الثانيةة، وفةي 
ولى كما اكر والثانية بعد رفع الرأ

ُ
س مةن السةجدة الأخيةرة مةن الثلاثيّة والرباعيّة مرّتين، الأ

الركعة الأخيرة، وها واجب غير ركن، فإاا تركه عمداً بطلت الصلاة، وإاا تركه سهااً أتى به ما 
 يركع، وإشّ قضاه بعد الصلاة على الأحاب الأولى وعليه سجدتا السها. لم
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أنّ وحةده ش شةري  لةه، وأشةهد  اللّةه يقال: )أشهد أن ش إلةه إشّ  ويكفي في التشهّد أن
د(، ويجب فيه الجلاس والطم نينةة،  د وآل محمَّ داً عبده ورساله، اللّهم صّ  على محمَّ محمَّ

تقدّم في القةرا ة، نعةم  وأن يكان على النهج العربيّ مع المااشة بين كلماته وفقراته، نظير ما
ية تي  _ يلقّنةهولا ب ن يتبع غيره ف _ يضرّ الفص  فيها بالأاكار الم ثارة، والعاجز عن التعلّم ش

ةداً اللّةه بما أمكنه إن صدق عليه الشهادة مث  أن يقال: )أشهد أن ش إله إشّ  ، وأشةهد أنّ محمَّ
باً أن ي تي بما أمكنه وبترجمةة البةاقي، وإاا عجةز ية تي اللّه رسال ( وإن عجز فالأحاب وجا

 بترجمة الكّ ، وإاا عجز عنها ي تي بسا ر الأاكار بقدره.
ااقعا  فيه، ب  يستحبّ فيه الجلاس متارّكةاً كمةا تقةدّم فيمةا بةين  يكره :660مسألة 

، للّةهوبا اللّةه ( أو يقةال: )بسةمللّةه يقال قب  الشروع في الةفكر: )الحمةد السجدتين، وأن
يجع  يديه على فّفيةه  (، وأنللّه ، أو الأسما  الحسنى كلّهاللّه ، وخير الأسما للّه والحمد

 اللّةه يقال بعد الصلاة علةى النبةيّ )صةلّى نظره إلى حجره، وأن يكان منضمّة الأصابع، وأن
( سةبعاً اللّةه عليه وآله(: )وتقبّ  شفاعته وارفع درجته( في التشهّد الأوّل، وأن يقال: )سبحان

وقاّتةه أقةام وأقعةد( وأن  اللّه ثُمَّ يقام، وأن يقال حال النهاض عنه: )بحال بعد التشهّد الأوّل
 ا، وترفع ركبتيها عن الأرض.تضمّ المرأة فّفيه

 الفصل الثامن
 التسليمفي 

وها واجب في كّ  صلاة وآخر أجزا ها، وبه يّرج عنها وتحّ  له منافياتها، وله صيغتان، 
ولى: )السلام علينا وعلى عباد

ُ
 الصالحين( والثانية: )السلام عليكم( بإضافة )ورحمةة اللّه الأ

ولى، وبركاته( على الأحاب الأولى، وا اللّه
ُ
لأحاب لزوماً عدم ترك الصيغة الثانية وإن أتى بةالأ

ويستحبّ الجمع بينهما ولكن إاا قدّم الثانية اقتصر عليها، وأمّةا قالةه: )السةلام علية  أيّهةا 
يّةرج بةه عةن الصةلاة، بة  هةا  وبركاته( فليس مةن صةيغ السةلام، وش اللّه النبيّ ورحمة

 مستحبّ.
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م علةى الةنهج العربةيّ، كمةا يجةب فيةه الجلةاس يجب ااتيان بالتسلي :661مسألة 
 والطم نينة حاله، والعاجز عنه كالعاجز عن التشهّد في الحكم المتقدّم.

إاا أحدث قب  التسليم بطلت الصلاة وإن كان عةن عةفر علةى الأحةاب  :662مسألة 
تّى وقع منةه لزوماً، وكفا إاا فع  غيره ممّا ينافي الصلاة عمداً وسهااً، نعم إاا نسي التسليم ح

كان الأحاب استحباباً إعادتها، وإاا نسي السجدتين حتّةى سةلّم  المنافي صحّت صلاته وإن
ينافي الصلاة عمداً وسةهااً أعةاد الصةلاة، وإشّ أتةى بالسةجدتين والتشةهّد  فإن صدر منه ما

باً. والتسليم،  ثُمَّ يسجد سجدتي السها لزيادة السلام على الأحاب وجا
حبّ فيه التارّك في الجلاس حاله، ووضع اليةدين علةى الفّةفين، يست :663مسألة 

 ويكره ااقعا  كما سبق في التشهّد.

 الفصل التاسع
 الترتيبفي 

يجب الترتيب بين أفعال الصلاة على نحا ما عرفت، فإاا عكس الترتيةب فقةدّم مةؤخّراً، 
ر تقصةير، فةإن قةدّم فإن كان عمداً بطلت الصلاة، وإن كان سهااً أو عن جه  بالحكم من غي

يمكنةه التةدارك علةى الأحةاب  ركناً على ركن كما إاا قدّم السجدتين على الركاع بطلت وش
مضى وفات محّ  ما ترك، ولا قدّم  _ كما إاا ركع قب  القرا ة _ لزوماً، وإن قدّم ركناً على غيره

ن بعضةها علةى غير الركن عليه تدارك على وجه يحص  الترتيب، وكفا لةا قةدّم غيةر الأركةا
 بعض.

 الفصل العاشر
 الموالاةفي 

ينطبةق علةى  وهي واجبة في أفعال الصةلاة، بمعنةى عةدم الفصة  بينهةا علةى وجةه ش
كةان عةن سةها،  مجماعها عناان )الصلاة(، وهي بهفا المعنى ممّا تبط  الصلاة بفااتها ولا

 سار الطاال.يضرّ بها تطاي  الركاع والسجاد وااكثار من الأاكار وقرا ة ال وش
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يكةن معتبةراً فةي صةدق مفهةام  وأمّا المااشة بمعنى تاالي الأجزا  وتتابعها عرفاً وإن لةم
 الصلاة فهي غير واجبة وإن كان الأحاب استحباباً رعايتها.

 الفصل الحادي عشر
 القنوتفي 

يثبت  وها مستحبّ في جميع الصلاات، فريضة كانت أو نافلة عدا الشفع فإنّه لم
كّد استحباب القنات استحباب  بيّة، ويت  القنات فيها والأحاب ااتيان به فيها برجا  المطلا

في الفرا ض الجهريّة خصاصاً في الصبي والجمعة والمغرب، وفي الاتر من النااف ، 
والمستحبّ منه مرّة بعد القرا ة قب  الركاع في الركعة الثانية، ويستحبّ في الجمعة قناتان: 

 
ُ
ولى وبعده في الثانية، ويتعدّد القنات في العيدين والآيات كما سي تي في قب  الركاع في الأ

تعالى عليهم( إنّه يستحبّ في  اللّه تعالى، وقال بعض الفقها  )رضاان اللّه ماضعه إن شا 
دعا به أبا  يدعا بما يثبت ال ، نعم يستحبّ بعده أن الاتر بعد الركاع قنات آخر، ولكن لم

لسلام( وها: )هفا مقام من حسناته نعمة من ، وشكره ضعيف وانبه الحسن ماسى )عليه ا
عظيم، وليس لفل  إشّ رفق  ورحمت ، فإنّ  قلت في كتاب  المنزل على نبيّ  المرس  

سْحٰارّ هُمْ )عليه وآله(  اللّه )صلّى
َ
كٰٰنوُا قلَّيلَاا مّنَ اللَّيلّْ مٰا يَهْجَعُونَ وَباّلْْ

هجاعي، وقّ  قيامي، وهفا السحر، وأنا أستغفرك لفنابي استغفار  لّهل، ئال وا(يسَْتغَْفّرُونَ 
يدعا في  ماتاً وش حياة وش نشاراً(، كما يستحبّ أن يمل  لنفسه ضرّاً وش نفعاً وش من ش

 اللّه الحليم الكريم، ش إله إشّ  اللّه القنات قب  الركاع في الاتر بدعا  الفرج وها: ش إله إشّ 
ربّ السماوات السبع، وربّ الأرضين السبع، وما فيهنّ وما  اللّه يم، سبحانالعلّي العظ

ربّ العالمين(، وأن يستغفر لأربعين مؤمناً أمااتاً  للّه بينهنّ، وربّ العرش العظيم، والحمد
الفل ش  اللّه ثُمَّ يقال: )أستغفر ربّي وأتاب إليه( اللّه يقال سبعين مرّة: )أستغفر وأحياً ، وأن

إشّ ها الحيّ القيّام، او الجلال وااكرام، لجميع ظلمي وجرمي وإسرافي على نفسي  إله
ثُمَّ يقال: )ربّ أس ت  وأتاب إليه( سبع مرّات، وسبع مرّات )هفا مقام العا ف ب  من النار(
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وظلمت نفسي، وبئس ما صنعت، وهفل يدل جزاً  بما كسبت، وهفل رقبتي خاضعة لما 
 يدي ، فّف لنفس  من نفسي الرضا حتّى ترضى، ل  العتبى ش أعاد(، أتيت، وها أنا اا بين

ثُمَّ يقال: )العفا( ثلاثما ة مرّة، ويقال: )ربّ اغفر لي وارحمني وتب عليّ، إنّ  أنت التااب 
 الرحيم(.

يشترب في القنات قال مّصاص، ب  يكفي فيه ما يتيسّر مةن اكةر أو  ش :664مسألة 
خمساً أو ثلاثاً أو مرّة، والأولى قةرا ة المة ثار عةن  اللّه جزئ سبحاندعا  أو حمد أو ثنا ، وي

 المعصامين )عليهم السلام(.
ثُةمَّ  يستحبّ التكبير قب  القنات، ورفع اليدين حال التكبيةر، ووضةعهما :665مسألة 

تعةالى علةيهم( ويسةتحبّ بسةطهما  اللّةه رفعهما حيال الاجه، وقال بعض الفقها  )رضاان
تكانا منضمّتين مضمامتي الأصابع  نهما نحا السما  وظاهرهما نحا الأرض، وأنجاعلًا بائ

 يكان نظره إلى كفّيه. إشّ اابهامين، وأن
يستحبّ الجهر بالقنات للإمام والمنفرد والم مام، ولكن يكةره للمة مام  :666مسألة 

 أن يُسمع اامام صاته.
صال إلى حدّ الركةاع رجةع، وإن إاا نسي القنات وهاى فإن اكر قب  الا :667مسألة 

كان بعد الاصال إليه قضاه حين اشنتصاب بعد الركاع، وإاا اكره بعد الدخال فةي السةجاد 
قضاه بعد الصلاة جالساً مستقبلًا، وإاا اكره بعةد الهةالّ إلةى السةجاد قبة  وضةع الجبهةة 

في محلّه أو بعةد مةا ب  يقضيه بعد الصلاة، وإاا تركه عمداً  _ على الأحاب لزوماً  _ يرجع لم
 اكره بعد الركاع فلا قضا  له.

تؤدّى وظيفة القنات بالدعا  الملحان أو بغير العربةيّ علةى الأحةاب  ش :668مسألة 
 يقدح ال  في صحّة الصلاة. لزوماً، وإن كان ش
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 الفصل الثاني عشر
 التعقيب في

ر ثلاثةاً بعةد التسةليم، وها اششتغال بعد الفراغ من الصلاة بالفكر والدعا ، ومنه أن يك بِّ
تسبيي الزهرا  )عليها السلام( وها التكبيةر  _ وها أفضله _ رافعاً يديه على نحا ما سبق، ومنه

ثُمَّ التسبيي ثلاثاً وثلاثين، ومنه قرا ة )الحمد(، و)آية  ثُمَّ الحمد ثلاثاً وثلاثين، أربعاً وثلاثين،
منه غير ال  ممّا ها كثير مةفكار فةي الكتةب (، و)آية المل (، واللّه الكرسيّ(، و)آية شهد

 المعدّة له.

 المبحث الثالث
 مبطلات الصلاة

 وهي أُمار:
كبر فإنّه مبط  للصلاة أينما وقع في أثنا ها، ولا وقع  الأوّل: كان أصغر أم أ الحدث، ساا  أ

سةهااً سهااً أو اضطراراً بعد السجدة الأخيرة على الأحاب لزوماً، نعةم إاا وقةع قبة  السةلام 
يضرّ بصحّة الصلاة كما مرّ، ويستثنى من الحكم المفكار المسلاس والمبطان ونحاهما  لم

 والمستحاضة كما تقدّم.
اشلتفات عن القبلة ش عن عفر بحيك ياجب ااخلال باشسةتقبال المعتبةر فةي  الثاني:

بةين اليمةين  يكةان فيمةا الصلاة، وأمّا اشلتفات عن عفر كسها أو قهر كريي ونحاه فإمّةا أن
 واليسار وإمّا أن يكان أزيد من ال  ومنه ما يبلغ حدّ اشستدبار، أمّا الأوّل فلاياجب ااعةادة

 ولكن إاا زال العفر في الأثنا  لزم التاجّه إلى القبلة فاراً. _ فضلًا عن القضا  _
لاسةتئناف وأمّا الثاني فياجب البطلان في الجملة، فإنّ الساهي إاا تفكّر في وقت يتّسع ل

ولا بإدراك ركعة من الاقت وجبت عليةه ااعةادة وإشّ فةلا، وإن تةفكّر بعةد خةروج الاقةت 
يجب عليه القضا ، وأمّا المقهار فإن تمكّةن مةن إدراك ركعةة بةلا التفةات وجةب عليةه  لم

 يجب عليه قضاؤها. يتمكّن أتمّ صلاته وش لم اشستئناف، وإن
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بدن ويشترك معه في الحكم المفكار اشلتفات بالاجه هفا في اشلتفات عن القبلة بكّ  ال
إلى جهة اليمين أو اليسار التفاتاً فاحشاً بحيك ياجب لَةيّ العنةق ورؤيةة جهةة الّلةف فةي 

يّرج معه المصلّي عةن كانةه مسةتقبلًا للقبلةة فهةا  الجملة، وأمّا اشلتفات اليسير الفل ش
 يضرّ بصحّة الصلاة وإن كان مكروهاً. ش

ما كان ماحياً لصارة الصلاة عند المتشرّعة، كالرقص والاثبةة واششةتغال بمثة   :الثالث
فرق في البطلان به بين صارتي العمد  الّيائة والنساجة بالمقدار المعتدّ به ونحا ال ، وش

ب س بمث  حركة اليد وااشارة بها والتصفيق للتنبيه، واشنحنا  لتناول شةي  مةن  والسها، وش
انحراف عن القبلة، وقت  الحيّةة والعقةرب وحمة   شي إلى إحدى الجهات بلاالأرض، والم

 يعدّ منافياً للصلاة عندهم. الطف  وإرضاعه، ونحا ال  ممّا ش
تبط  الصلاة فيما إاا أتى في أثنا ها بصلاة أُخرى مشةتملة علةى الركةاع  :669مسألة 

في صةلاة الآيةة فتبةيّن ضةيق  والسجاد ش مث  صلاة الأماات، ويستثنى من ال  ما إاا شرع
ثُمَّ يعاد إلى صلاة الآية فيُكملها من محّ  القطع كما  وقت الياميّة فإنّه يقطعها وي تي بالياميّة

ولى وتصيّ الثانية.706سي تي في المس لة )
ُ
 (، وأمّا في غير هفا المارد فتبط  الصلاة الأ

ا  فإن كان التفكّر قب  الركاع أتمّ وإاا أدخ  صلاة فريضة في أُخرى سهااً وتفكّر في الأثن
ولى إشّ إاا كانت الثانية مضيّقة فيتمّها، وإن

ُ
كان التفكّر بعةد الةدخال فةي الركةاع بطلةت  الأ

ولى مضيّقة فيرفع اليد عمّا 
ُ
ولى على الأحاب لزوماً، وله حينئفٍ إتمام الثانية إشّ إاا كانت الأ

ُ
الأ

ولى.
ُ
 في يده ويست نف الأ

اا أتى بفع  كثير أو سةكات ئاية  وشةّ  فةي فةاات المةااشة ومحةا إ :670مسألة 
 ثُمَّ إعادتها. الصارة قطع الصلاة واست نفها، والأحاب استحباباً إتمامها

التكلّم عمداً، ويتحقّق بالتلفّظ ولا بحرف واحد إاا كان مفهمةاً إمّةا لمعنةاه مثة   الرابع:
)ب( للتلقين أو جااباً عمّن س له عن ثاني حروف  بة)قِ( أمراً من الاقاية أو لغيره كما لا تلفّظ 

يترك اشحتياب باشجتناب عنه إاا كان مركّباً مةن  المعجم، وأمّا التلفّظ بغير المفهم مطلقاً فلا
 حرفين فما زاد.
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يتةرك اشحتيةاب باشجتنةاب عةن  تبط  الصلاة بالتنحني والةنفخ، وش ش :671مسألة 
تبطة ، وإشّ  )آه من انابي( فإن كان شةكاية إليةه تعةالى لةم )آه( أوالأنين والت وّه، وإاا قال: 

 بطلت.
فرق في الكلام المبط  عمداً بةين أن يكةان مةع مّائةب أو ش، وإاا  ش :672مسألة 

كره المصلّي على الكلام أو اضطرّ إليه فةإن كةان ماحيةاً لصةارة الصةلاة فةلا إشةكال فةي  أ
 طلان مبنيّ على اشحتياب اللزومةيّ، وأمّةا الةتكلّم سةهااً يكن ماحياً لها فالب بطلانها، وإن لم

يكةن ماحيةاً  لم فإن _ تقصير ش _ والتكلّم جهلًا عن قصار _ ولا شعتقاد الفراغ من الصلاة _
ياجب البطلان، نعم يجب في الأوّل سجدتا السها علةى الأحةاب لزومةاً  لصارة الصلاة لم

 كما سي تي.
الدعا  وقرا ة القةرآن فةي جميةع أحةاال الصةلاة، وأمّةا ب س بالفكر و ش :673مسألة 

 تبط  به الصلاة وإن كانت ااعادة أحاب استحباباً. الدعا  بالمحرّم فلا
يكن الدعا  مناجاة له سبحانه ب  كةان المّائةب بةه غيةره، كة ن  إاا لم :674مسألة 

باً اشجتناب عنه. اللّه يقال لشّص )غفر  ل ( فالأحاب وجا
 الأحاب لزوماً ترك تسميت العائس في الصلاة. :675مسألة 

 فصل
 وغيرها أحكام السلام وسائر التحيّات في الصلاة

يجاز للمصلّي ابتدا  السلام وش غيره من أنااع التحيّة، نعةم يجةاز ردّ  ش :676مسألة 
 يردّ ومضى في صلاته صحّت وإن أثم. السلام ب  يجب، وإاا لم

يزيد عليه  ش لسلام في أثنا  الصلاة بمث  ما سلّم ب نيكان ردّ ا يجب أن :677مسألة 
يقدّم الظرف إاا سلّم عليه مع تقديم السلام على الأحاب لزوماً بة  الأحةاب  بشي ، وكفا ش

يكان الردّ مماثلًا للسلام فةي جميةع خصاصةيّاته حتّةى فةي التعريةف والتنكيةر  الأولى أن
ردّه بمثلةه، وكةفل  إاا قةال: )سةلام علية ( والجمع واافراد، فإاا قةال: )السةلام علية ( 

م بصةيغة الجةااب بة ن قةال مةثلًا:  )السلام عليكم( أو أو )سلام عليكم(، وإاا سلّم المسةلِّ
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)علي  السلام( تّيّر بين الردّ بالمث  وتقديم السلام، وأمّا في غيةر حةال الصةلاة فيسةتحبّ 
 وبركاته(. اللّه لسلام ورحمةالردّ بالأحسن فيقال مثلًا في )سلام عليكم(: )عليكم ا

 إاا سلّم بالملحان وجب الجااب، والأحاب لزوماً كانه صحيحاً. :678مسألة 
م صبيّاً مميّزاً أو امرأة أجنبيّة. :679مسألة   يجب ردّ السلام وإن كان المسلِّ
يمكن ااسةماع  يجب إسماع ردّ السلام في حال الصلاة وغيرها، ولا لم :680مسألة 

م أصمّ، أو كان بعيداً ولا بسبب المشي سريعاً فإن أمكن تفهيمه إيّاه بإشارة كما لا كا ن المسلِّ
 يجاز فيها. يجب في غير حال الصلاة وش أو نحاها وجب الردّ وإشّ لم

يجةب الةردّ  بالّير( لةم اللّه إاا كانت التحيّة بغير السلام مث : )صبّح  :681مسألة 
باً الردّ بقصد الدعا  على نحةا وإن كان أحاب وأولى، وإاا أراد  الردّ في الصلاة فالأحاب وجا

 تعالى مث : )اللّهم صبّحه بالّير(. اللّه يكان المّائب به
 يكره السلام على المصلّي. :682مسألة 
إاا سلّم واحد على جماعة كفى ردّ واحد مةنهم، وإاا سةلّم واحةد علةى  :683مسألة 

لم يجز له الردّ على الأحاب لزوماً، وإن كان الرادّ صبيّاً جماعة منهم المصلّي فردّ واحد منهم 
مميّزاً يكتفى بردّه وإن كان الأحاب استحباباً الردّ وااعادة، وإاا شّ  المصلّي في أنّ المسلّم 

 يردّ واحد منهم. لم يجز الردّ وإن قصده مع الجماعة لم
وإاا سةلّم بعةد الجةااب  إاا سلّم مرّات عديدة كفى الجااب مرّة واحدة، :684مسألة 

ينطبةق عليةه عنةاان اشسةتهزا   فاجاب الجااب مبنيّ على اشحتياب الاجابيّ، هةفا إاا لةم
 يجب. ونحاه وإشّ لم
يجب على ألن منهمةا الةردّ،  إاا سلّم على شّص مردّد بين شّصين لم :685مسألة 

 وفي الصلاة ش يجاز الردّ.
م وجب على ك ن منهما الردّ على الآخر على إاا تقارن شّصان في السلا :686مسألة 

 الأحاب لزوماً.
 يجب الردّ. إاا سلّم سّريّة أو مزاحاً أو متاركة لم :687مسألة 
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إاا قال: )سلام( بدون )عليكم( وجب الجةااب فةي الصةلاة إمّةا بمثلةه  :688مسألة 
 ويقدّر )عليكم( أو بقاله: )سلام عليكم(.

ي أنّ السلام كان ب لّ صةيغة فةالأحاب لزومةاً أن يةردّ إاا شّ  المصلّي ف :689مسألة 
 بقاله: )سلام عليكم(.

يجب ردّ السلام فاراً فإاا أخّر عصياناً أو نسياناً حتّى خرج عرفاً عن صدق  :690مسألة 
يجةاز، وإاا شةّ  فةي الّةروج عةن  يجب الردّ، وفي الصلاة ش الجااب في حال التحيّة لم

 في الصلاة.الصدق وجب الردّ وإن كان 
لا اضطرّ المصلّي إلى الكلام في الصلاة لدفع الضرر عن النفس أو غيره،  :691مسألة 

 (.672تكلّم وبطلت صلاته على ما مرّ في المس لة )
تعالى في الصلاة أو دعا أو قرأ القرآن على غير وجةه العبةادة  اللّه إاا اكر :692مسألة 

يقصةد الةفكر  لةم تبط  الصةلاة، نعةم لةا ربة لمب  بقصد التنبيه على أمر من دون قصد الق
يعتبر في صدقه قصد  الدعا  وإنّما جرى على لسانه مجرّد التلفّظ بطلت، وأمّا القرآن فلا وش

 يقصد ال . يضرّ بصحّة صلاته وإن لم القرآنيّة فلا صدق عرفاً على ما قرأه )قرا ة القرآن( لم
ت بغيةر اختيةار إاا كانةت مقةدّماتها القهقهة، وهةي تبطة  الصةلاة وإن كانة الخامس:

تبطة   تكن اختياريّة على الأحاب لزوماً مع سعة الاقت للإعادة وإشّ لةم اختياريّة ب  وإن لم
تبطلها إاا كانت عن سها، والقهقهة هي الضح  المشةتم  علةى الصةات  الصلاة، كما ش

 ب س بالتبسّم. والمدّ والترجيع وش
كاً واحمرّ ولكن حبس نفسه عن إظهار الصات ففةي لا امتلأ جافه ضح :693مسألة 

 بطلان صلاته إشكال والأحاب لزوماً إعادتها.
تعمّد البكا  على الأحاب لزوماً ساا  المشتم  على الصات وغير المشةتم   السادس:

مار الدنيا أو لفكر ميّت، فإاا كان خافاً من
ُ
 تعالى، أو شاقاً إلى رضاانه، أو اللّه عليه إاا كان لأ

ب س به، وكفا ما كةان منةه علةى سةيّد الشةهدا   تفلّلًا له تعالى ولا لقضا  حاجة دنيايّة، فلا
بة س بةه إاا كةان سةهااً، أمّةا إاا كةان غيةر  )عليه السلام( إاا كان راجعاً إلى الآخرة، كمةا ش
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يّة على تكن مقدّماته اختيار لم يمل  نفسه كان مبطلًا أيضاً وإن اختيارلّ ب ن غلبه البكا  فلم
 يقدر في الاقت إشّ على الصلاة باكياً صحّت صلاته. الأحاب لزوماً، نعم لا لم

الأك  والشرب وإن كانا قليلين، إاا كانا ماحيين للصارة ب  مطلقاً على الأحاب  السابع:
ك  أو شرب سهااً فإن  لزوماً، نعم ش ب س بابتلاع السكر المفاب في الفم وبقايا الطعام، ولا أ

 ب س به. يبلغ ال  فلا حدّ محا الصارة بطلت صلاته كما تقدّم، وإن لمبلغ 
يستثنى من مبطليّة الشرب ما إاا كان مشغاشً بالنافلة كالاتر، وقد ناى أن  :694مسألة 

يصام الغد، وكان الفجر قريباً يّشى مفاج ته، وها عطشان والما  أمامةه أو قريبةاً منةه قةدر 
ثُمَّ الرجاع إلى مكانةه مةن دون أن يسةتدبر  جاز له التّطّي واشرتاا خطاتين أو ثلاثاً، فإنّه ي

 القبلة فيتمّ صلاته.
يلحق الأك  وغيره  فرق فيما اكر بين النافلة المندوبة والتي وجبت بنفر أو نحاه، وش وش

 بشرب الما  في الحكم المفكار.
خرى خضاعاً وت الثامن:

ُ
يتعارف عنةد   دّباً كماالتكفير، وها وضع إحدى اليدين على الأ

أصحاب بعض المفاهب ااسلاميّة، فإنّه مبط  للصلاة على الأحةاب لزومةاً سةاا  أتةى بةه 
بقصد الجز يّة أم ش، نعم ها حرام حرمة تشريعيّة مطلقاً، هفا فيما إاا وقع التكفير عمداً وفي 

يةر التة دّب مةن حة ِّ حال اشختيار، وأمّا إاا وقع سهااً أو تقيّة أو كان الاضع لغرض آخةر غ
 ب س به. جسده ونحاه فلا

تعمّد قال )آمين( بعد تمام الفاتحة، فإنّه مبط  للصلاة إاا أتى به الم مام عامةداً  التاسع:
ب س به، وكفا إاا كان تقيّة ب  قد يجب معها، وإاا  في غير حال التقيّة، أمّا إاا أتى به سهااً فلا

وأمّا غير الم مام ففي بطلان صلاته به إشةكال فةالأحاب تركه حينئفٍ أثم ولكن تصيّ صلاته، 
إشكال في حرمته تشريعاً إاا أتى به بعناان الاظيفةة المقةرّرة فةي المحةّ   لزوماً تركه، نعم ش

 شرعاً.
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 فصل
 الشكّ في حدوث المبطل

ياجةب  إاا شّ  بعد السلام في أنّه أحدث في أثنةا  الصةلاة أو فعة  مةا :695مسألة 
 على العدم. بطلانها بنى

 ثُمَّ نةام أو نةام فةي أثنا هةا إاا علم أنّه نام اختياراً وشّ  في أنّه أتمّ الصلاة :696مسألة 
بنى علةى صةحّة الصةلاة إاا علةم أنّةه أتةى بالماهيّةة  _ غفلة عن كانه في الصلاة أو تعمّداً  _

قهراً وشّ  في أنّةه  المشتركة بين الصحيي والفاسد، وكفل  الحال فيما إاا علم أنّه غلبه النام
كان في أثنا  الصلاة أو بعدها، كما إاا رأى نفسه نا ماً فةي السةجاد وشةّ  فةي أنّةه سةجاد 

 الصلاة أو سجاد الشكر.

 فصل
يضةفي   قطع الفر

باً، ويجةاز لألّ غةرض  ش :697مسألة  يجاز قطع الفريضة اختياراً على الأحاب وجا
يّاً وإن يلزم من فااته ضرر، فإاا صلّى فةي المسةجد وفةي الأثنةا   لم يهتمّ به دينيّاً كان أو دنيا

(، ويجةاز قطةع 434علم أنّ فيه نجاسة جاز القطع وإزالة النجاسة كما تقدّم فةي المسة لة )
لكن الأحاب استحباباً ترك الة ، ،  _ يؤدّ إلى الحنك ما لم _ النافلة مطلقاً وإن كانت منفورة

 في غير مارد جااز قطع الفريضة. ب  الأحاب استحباباً ترك قطع النافلة
 يضرّ ال  بصحّة صلاته. إاا وجب القطع فتركه واشتغ  بالصلاة أثم، وش :698مسألة 

 فصل
 مكروهات الصلاةفي 

يكره في الصلاة اشلتفات بالاجه قليلًا وبالعين، والعبةك باليةد واللحيةة  :699مسألة 
إشّ فيما استثني وقد تقدّم في المس لة  _ ضةوالرأس والأصابع، والقِران بين السارتين في الفري
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ونفخ ماضع السجاد، والبصاق، وفرقعة الأصابع، والتمطّي، والتثاؤب، ومدافعةة ،  _ (605)
البال والغا ط والريي، والتكاس ، والتناعس، والتثاق ، واشمتّاب، ووص  إحةدى القةدمين 

ة ُّ خرى بلا فص  بينهما، وتشبي  الأصابع، ولُةبْس ال
ُ
فّ أو الجةارب الضةيّق، وحةديك بالأ

النفس، والنظر إلى نقش الّاتم والمصحف والكتاب، ووضع اليد على الارك متعمّداً، وغير 
 ال  ممّا اكر في المفصّلات.

 ختام
 عليه وآله( في الصلاة وغيرها اللّه )صلّى أحكام الصلاة على النبيّ 

اكره أو اكر عنةده ولةا كةان فةي  عليه وآله( لمن اللّه تستحبّ الصلاة على النبيّ )صلّى
 الصلاة، من دون فرق بين اكره باسمه الشريف أو لقبه أو كنيته أو بالضمير.

عليه وآله( مكرّراً استحبّ تكرار الصلاة عليه، وإن كان  اللّه إاا اكر )صلّى :700مسألة 
 في أثنا  التشهّد فالظاهر جااز اشكتفا  بالصلاة التي هي جز  منه.

عليةه وآلةه( عنةد اكةره علةى الفةار،  اللّه استحباب الصلاة عليه )صلّى :701مسألة 
ينبغي ترك اكر الآل )عليهم السةلام( فةي الصةلاة عليةه  يعتبر فيها كيفيّة خاصّة، نعم ش وش

 عليه وآله(. اللّه )صلّى



 

 

 
 

 المقصد السادس
 صلاة الآيات

 وفيه مباحك:

 المبحث الأوّل
 موارد وجوب صلاة الآيات

عنةد كسةاف الشةمس  _ عةدا الحةا ض والنفسةا  _ الصلاة على كّ  مكلّف تجب هفه
باً، والأحاب الأولى ااتيان  وخساف القمر ولا بعضهما، وكفا عند الزلزلة على الأحاب وجا
بها عند كّ  مّاّف سماولّ، كالريي السادا  والحمرا  والصفرا  والظلمة الشديدة والصاعقة 

ب  عنةد كةّ  مّةاّف أرضةيّ أيضةاً كّسةف الأرض وسةقاب والنار التي تظهر في السما ، 
 الجب ، وغير ال  من المّاوف.

يعتبر الّاف في وجاب الصلاة للكساف والّسةاف وكةفا الزلزلةة،  ش :702مسألة 
وأمّا المّاّف السماولّ والأرضةيّ فيعتبةر حصةال الّةاف منةه لغالةب النةاس، فةلا عبةرة 

 ّاّف.عبرة بغير الم بالمّاّف للنادر كما ش

 المبحث الثاني
 وقت صلاة الآيات

وقت الشروع في صلاة الكسافين من حين الشروع في اشنكساف إلةى تمةام اشنجةلا ، 
يدرك المصلّي من الاقةت  والأحاب استحباباً عدم ت خيرها عن الشروع في اشنجلا ، وإاا لم

لركعة، ب  وكفا إاا قصر عةن يسع الاقت إشّ بقدر ا إشّ مقدار ركعة صلّاها أداً ، وكفل  إاا لم
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يثبت لصلاتها وقةت محةدّد، بة  يةؤتى بهةا بمجةرّد  أدا  الركعة أيضاً، وأمّا سا ر الآيات فلم
 تجب المبادرة إليها حينئفٍ. حصالها، إشّ مع سعة زمان الآية فلا

يكن القةرص محترقةاً كلّةه  يعلم بالكساف إلى تمام اشنجلا  ولم إاا لم :703مسألة 
يص ِّ ولا نسياناً أو كان القرص محترقاً كلّه فيجب  لقضا ، وأمّا إن كان عالماً به ولميجب ا لم

باً اشغتسةال قبة  قضةا ها فيمةا إاا كةان  القضا ، وكفا إاا صلّى صلاة فاسدة، والأحاب وجا
 يصلّها عصياناً. اشحتراق كلّيّاً ولم

مضةى الزمةان المتّصة   يص ِّ حتّةى في غير الكسافين من الآيات إاا لم :704مسألة 
 بالآية سقط وجابها، وإن كان الأحاب الأولى اشتيان بها ما دام العمر.

يّتصّ الاجاب بمكان ااحساس بالآية فلا كان البلد كبيةراً جةدّاً بنحةا  :705مسألة 
يحص  ااحساس بالآية لطرف منه عند وقاع الآية في الطرف الآخر اختصّ الحكم بطرف  ش

 الآية.
إاا حص  الكساف في وقت فريضة ياميّة واتّسع وقتهما تّيّر في تقةديم  :706مسألة 

خرى قدمّها، وإن ضاق وقتهما قدّم الياميّةة، وإن 
ُ
أيّهما شا ، وإن ضاق وقت إحداهما دون الأ

خرى على وجه يّاف فاتها على تقدير إتمامها قطعها 
ُ
شرع في إحداهما فتبيّن ضيق وقت الأ

خرى، لكن إ
ُ
اا كان قد شرع في صلاة الآية فتبيّن ضةيق الياميّةة فبعةد القطةع وأدا  وصلّى الأ

 يقع منه منافٍ غير الفص  بالياميّة. الياميّة يعاد إلى صلاة الآية من محّ  القطع، إاا لم
ثُمَّ يعاد  يجاز قطع صلاة الآية وفع  الياميّة إاا خاف فات وقت فضيلتها :707مسألة 

 قطع، وإن كان الأحاب استحباباً ترك ال .إلى صلاة الآية من محّ  ال

 المبحث الثالث
 كيفيّة صلاة الآيات

صلاة الآيات ركعتان، في كّ  واحةدة خمسةة ركاعةات ينتصةب بعةد كةّ  واحةد منهةا، 
ثُةمَّ يسةلّم، وتفصةي  الة   وسجدتان بعد اشنتصاب من الركاع الّامس، ويتشهّد بعدهما
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ثُمَّ يرفع رأسه  ثُمَّ يركع، ثُمَّ يقرأ )الحمد( وسارة لصلاات،يحرم مقارناً للنيّة كما في سا ر ا أن
ثُةمَّ ينتصةب بعةد  ثُمَّ يركع، وهكفا حتّى يتمّ خمسة ركاعةات، منتصباً فيقرأ )الحمد( وسارة

ثُةمَّ  ثُمَّ يقام ويصنع كما صةنع أوّشً، الركاع الّامس، ويهال إلى السجاد فيسجد سجدتين،
 يتشهّد ويسلّم.

يجاز أن يفرّق سارة واحدة على الركاعات الّمسة، فيقرأ بعةد الفاتحةة  :708مسألة 
يكن آية تامّة، كما  والأحاب لزوماً أن يكان جملة تامّة إاا لم _ في القيام الأوّل بعضاً من سارة

ثُةمَّ  _ أنّ الأحاب لزوماً اشبتدا  فيه من أوّل السارة وعدم اشقتصار على قةرا ة البسةملة فقةط
ثُمَّ يرفع رأسه ويقةرأ بعضةاً  ثُمَّ يركع، مَّ يرفع رأسه ويقرأ بعضاً آخر من حيك قطع أوّشً ثُ  يركع،

ثُةمَّ  ثُمَّ يركع، وهكفا يصنع في القيام الرابع والّامس حتّةى يةتمّ سةارة، آخر من حيك قطع
ولى، فيكان قد قرأ في كةّ  ركعةة يسجد السجدتين،

ُ
 ثُمَّ يقام ويصنع كما صنع في الركعة الأ
 فاتحة واحدة، وسارة تامّة مازّعة على الركاعات الّمسة.

ولى علةى النحةا الأوّل وبالثانيةة علةى النحةا الثةاني ويجةاز 
ُ
ويجاز أن ي تي بالركعة الأ

العكس، كما أنّه يجاز تفريق السارة على أقّ  من خمسة ركاعات، لكن يجب عليه في القيام 
يتمّ السةارة  وقرا ة سارة تامّة أو بعض سارة، وإاا لماللاحق شنتها  السارة اشبتدا  بالفاتحة 

تشرع له الفاتحة في اللاحق على الأحاب لزوماً، ب  يقتصر على القرا ة  في القيام السابق لم
يتمّ السارة في القيام الّامس فركع فيه عن بعةض سةارة وجبةت  من حيك قطع، نعم إاا لم

بُةدَّ لةه مةن  ثُمَّ قرا ة السارة من حيك قطةع، وش نية،عليه قرا ة الفاتحة بعد القيام للركعة الثا
 إتيان سارة تامّة في بقيّة الركاعات.

 المبحث الرابع
 سائر أحكام صلاة الآيات وجملة من آدابها

حكم هفه الصلاة حكم الثنا يّة في البطلان بالشّ  فةي عةدد الركعةات،  :709مسألة 
إشّ أن يرجع إلى الشّ  فةي الركعةات، كمةا إاا وإاا شّ  في عدد الركاعات بنى على الأقّ ، 
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ولى، أو السادس ليكان في الركعة الثانية فتبط .
ُ
 شّ  في أنّه الّامس ليكان في الركعة الأ

ركاعات هفه الصلاة أركان تبط  بنقصها عمةداً وسةهااً وبزيادتهةا عمةداً  :710مسألة 
فيها ما يعتبر في الصةلاة الياميّةة مةن  وكفا سهااً على الأحاب لزوماً كما في الياميّة، ويعتبر

أجزا  وشرا ط وأاكار واجبة ومندوبة وغير ال ، كما يجرل فيها أحكام السها، والشةّ  فةي 
 المحّ  وبعد التجاوز.

يستحبّ فيها القنات بعد القرا ة قب  الركاع في كّ  قيام زوج، فيكان في  :711مسألة 
صار على قنةات واحةد قبة  الركةاع العاشةر، مجماع الركعتين خمس قناتات، ويجاز اشقت

ويستحبّ التكبير عند الهالّ إلى الركاع وعند الرفع عنه، إشّ في الّةامس والعاشةر فيقةال: 
 لمن حمده( بعد الرفع من الركاع. اللّه )سمع

يستحبّ إتيان صلاة الكسافين بالجماعة أداً  كان أو قضاً ، مةع احتةراق  :712مسألة 
حمّ  اامام فيها القرا ة ش غيرها كالياميّةة، وتةدرك بةإدراك اامةام قبة  القرص وعدمه، ويت

يتةرك  الركاع الأوّل أو فيه من كّ  ركعة، أمّا إاا أدركه في غيره ففي إدراكه للجماعة إشكال فلا
مراعاة مقتضى اشحتياب في ال ، كما أنّ في مشروعيّة الجماعة في غيةر صةلاة الكسةافين 

 زوماً ااتيان بها فرادى.إشكاشً فالأحاب ل
يستحبّ التطاي  في صلاة الكساف إلى تمام اشنجةلا  فةإن فةرغ قبلةه  :713مسألة 

جلس في مصلّاه مشتغلًا بالدعا  أو يعيد الصلاة، نعم إاا كان إمامةاً يشةقّ علةى مةن خلفةه 
 )يس والنار والكهةف والحجةر(، وإكمةال التطاي  خفّف، ويستحبّ قرا ة السار الطاال ك

السارة في كّ  قيام، وأن يكان كّ  من الركاع والسجاد بقدر القرا ة فةي التطاية ، والجهةر 
 بالقرا ة ليلًا أو نهاراً، حتّى في كساف الشمس، وكانها تحت السما ، وكانها في المسجد.

يثبت الكساف وغيره من الآيات بالعلم، وباشئمئنان الحاص  من إخبار  :714مسألة 
يثبت بشهادة العةدل  ه من المناشا العقلا يّة، كما يثبت بشهادة العدلين، وشالرصدلّ أو غير

 تاجب اشئمئنان. الااحد فضلًا عن مطلق الثقة إاا لم
إاا تعدّد السبب تعدّدت الصلاة، والأحاب استحباباً التعيين مع اخةتلاف  :715مسألة 

 السبب ناعاً كالكساف والزلزلة.



 

 

 
 

 المقصد السابع
 صلاة القضاء

يجب قضا  الصلاة الياميّة التي فاتت في وقتها عمداً أو سةهااً أو جهةلًا أو لأجة  النةام 
المستاعب للاقت أو لغير ال ، وكفا إاا أتى بها فاسدة لفقةد جةز  أو شةرب ياجةب فقةده 

يجب قضا  ما تركه المجنان في حةال جنانةه، أو الصةبيّ فةي حةال صةباه، أو  البطلان، وش
يكن بفعله، أو الكافر الأصليّ في حال كفةره، وكةفا مةا تركتةه الحةا ض المغمى عليه إاا لم 

والنفسا  مع استيعاب المانع لتمام الاقت، أمّا المرتدّ فيجب عليه قضا  ما فاته حال اشرتداد 
باً القضا  على المغمى عليه إاا كةان  بعد تابته، وتصيّ منه وإن كان عن فطرة، والأحاب وجا

ثنى من وجاب قضا  الفا تة من الصلاات الياميّة صلاة الجمعة فإنّه إاا بفعله واختياره، وتست
 خرج وقتها يلزم ااتيان بصلاة الظهر.

إاا بلغ الصبيّ أو أفاق المجنان أو المغمى عليه في أثنا  الاقةت، وجةب  :716مسألة 
كفا الحكم عليهم الأدا  إاا أدركاا مقدار ركعة من الاقت، فإاا تركاا وجب عليهم القضا ، وه

في الحا ض والنفسا  إاا ئهرت في أثنا  الاقت، نعم وجاب الأدا  مع عدم سعة الاقةت إشّ 
للصلاة مع الطهارة الترابيّة أو مع عدم سعته لتحصي  سةا ر الشةرا ط مبنةيّ علةى اشحتيةاب 

 اللزوميّ، وكفل  وجاب القضا  في مث  ال  إاا لم يص ِّ حتّى فات الاقت.
ئرأ الجنان أو ااغما  أو الحيض أو النفاس بعد ما مضى من الاقةت  إاا :717مسألة 

مقدار يسع الصلاة بحسب حاله في ال  الاقةت مةن السةفر والحضةر، والتةيمّم والاضةا  
يص ِّ وجب القضا ، ب  الأحاب لزومةاً القضةا   والغس ، والمرض والصحّة ونحا ال  ولم

طهارة الترابيّة لضيق الاقت عن الاضا  أو الغسة ، فيما إاا كان متمكّناً من أدا  الصلاة مع ال
فرق في ال  بين كانه متمكّناً من تحصي  بقيّة الشرا ط قب  دخال الاقت وعدمةه علةى  وش

 الأحاب لزوماً في الصارة الأخيرة.
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من رجع إلى مفهبنا من سا ر الفِرَق ااسلاميّة يقضي ما فاته من الصلاة  :718مسألة 
ه على نحا كان يراه فاسداً في مفهبه، وإشّ فلةيس عليةه قضةاؤه، والأحةاب قب  ال  أو أتى ب

 فرق بين المّالف الأصليّ وغيره. استحباباً ااعادة مع بقا  الاقت، وش
كةان مةع العلةم أم الجهة ، ومةع  :719مسألة  يجب القضا  على السةكران، سةاا  أ

 اشختيار على وجه العصيان أم للضرورة أو للإكراه.
يجب قضا  غير الياميّة من الفرا ض عدا العيدين، حتّى النافلة المنةفورة  :720 مسألة

 في وقت معيّن على الأحاب لزوماً، وقد تقدّم حكم قضا  صلاة الآيات في محلّه.
يجاز القضا  في كّ  وقت من اللي  والنهار، وفي الحضر والسةفر، نعةم  :721مسألة 

ضر، وما فاته تماماً تماماً ولا في السةفر، وإاا كةان فةي يقضي ما فاته قصراً قصراً ولا في الح
 بعض الاقت حاضراً وفي بعضه مسافراً قضى ما وجب عليه في آخر الاقت.

إاا فاتته الصلاة في بعض أماكن التّيير قضى قصراً على الأحاب لزومةاً  :722مسألة 
يرجةع، وإاا كةان  يّرج من ال  المكان، فضلًا عمّا إاا خرج ورجةع أو خةرج ولةم ولا لم

 الفا ت ممّا يجب فيه الجمع بين القصر والتمام احتيائاً فالقضا  كفل .
كّةد  يستحبّ قضا  النااف  الرواتب، ب  غيرها من النااف  الماقّتة، وش :723مسألة  يت 

فات منها حال المرض، وإاا عجز عن قضا  الرواتب استحبّ له الصةدقة عةن كةّ   قضا  ما
 يتمكّن فمدّ لصلاة اللي  ومدّ لصلاة النهار. لم ركعتين بمدّ، وإن

يعتبر الترتيب في قضةا  الفاا ةت غيةر الياميّةة ش بعضةها مةع بعةض  ش :724مسألة 
بالنسبة إلى الياميّة، وأمّا الفاا ت الياميّة فيجب الترتيب بينها إاا كانةت مترتّبةة بالأصة   وش

يعتبر الترتيب بينها في القضا   تكن كفل  فلا لم كالظهرين والعشا ين من يام واحد، أمّا إاا
 على نحا الترتيب في الفاات، من دون فرق بين العلم به والجه .

إاا علم أنّ عليه إحدى الصلاات الّمس يكفيه صبي ومغةرب ورباعيّةة  :725مسألة 
نا يّةة بقصد ما في الفمّة، مردّدة بين الظهر والعصر والعشا ، وإاا كان مسافراً يكفيه مغرب وث

يعلم أنّه كان مسافراً أو حاضراً ي تي بثنا يّة مردّدة  بقصد ما في الفمّة مردّدة بين الأربع، وإن لم
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بين الأربع ورباعيّة مردّدة بين الثلاث ومغرب، ويتّيّر في المردّدة في جميةع الفةروض بةين 
 الجهر وااخفات.

في الّمس من يةام وجةب  إاا علم أنّ عليه اثنتين من الّمس مردّدتين :726مسألة 
ثُمَّ  ثُمَّ مغرب، ثُمَّ رباعيّة مردّدة بين الظهر والعصر، عليه ااتيان ب ربع صلاات، في تي بصبي،

رباعيّة مردّدة بين العصر والعشا ، وإن كان مسافراً يكفيه ثلاث صةلاات: ثنا يّةة مةردّدة بةين 
يعلةم  لةم الظهر والعصر والعشا ، وإنثُمَّ ثنا يّة مردّدة بين  الصبي والظهر والعصر، ومغرب،

أنّه كان مسافراً أو حاضراً أتى بّمةس صةلاات، فية تي بثنا يّةة مةردّدة بةين الصةبي والظهةر 
ثُةمَّ بثنا يّةة مةردّدة بةين الظهةر  ثُةمَّ بمغةرب، ثُمَّ برباعيّة مردّدة بين الظهر والعصر، والعصر،

 والعشا . ثُمَّ برباعيّة مردّدة بين العصر والعصر والعشا ،
إاا علم أنّ عليه ثلاثاً من الّمس وجب عليه ااتيان بالّمس، وإن كان  :727مسألة 

الفات في السفر يكفيه أربع صلاات ثنا يّة مردّدة بين الصبي والظهر، وثنا يّةة أُخةرى مةردّدة 
ات أربةع ثُمَّ ثنا يّة مردّدة بين العصر والعشةا ، وإاا علةم بفةا ثُمَّ مغرب، بين الظهر والعصر،

منها أتى بالّمس تماماً إاا كان في الحضر، وقصراً إاا كةان فةي السةفر، ويعلةم حةال بقيّةة 
الفروض ممّا اكرنا، والمدار في الجميع على حصال العلم بإتيان ما اشتغلت به الفمّةة ولةا 

 على وجه الترديد.
بةالفاات يجب القضا ، وإاا علم  إاا شّ  في فاات فريضة أو فرا ض لم :728مسألة 

وتردّد بين الأقّ  والأكثر جاز له اشقتصار على الأقّ ، وإن كان الأحاب استحباباً التكرار حتّى 
 يحص  العلم بالفراغ.

يحصة  التهةاون فةي  يجب الفار في القضا ، فيجاز التة خير مةا لةم ش :729مسألة 
 تفريغ الفمّة.
اتيان بالحاضرة لمن عليه يجب تقديم القضا  على الحاضرة، فيجاز ا ش :730مسألة 

القضا  ولا كان ليامه، ب  يستحبّ ال  إاا خاف فات فضيلة الحاضرة، وإشّ استحبّ تقديم 
الفا تة، وإن كان الأحاب استحباباً تقديم الفا تة خصاصاً فةي فا تةة الة  اليةام، ويسةتحبّ 
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ت فضةيلتها، وفةي ياجب فاات وق العدول إلى الفا تة من الحاضرة إاا غف  وشرع فيها ما لم
 تزاحمها الفا تة. ضيق الاقت تتعيّن الحاضرة وش

 يجاز لمن عليه القضا  ااتيان بالنااف . :731مسألة 
كان اامام قاضياً أيضةاً  :732مسألة  يجاز ب  يستحبّ ااتيان بالقضا  جماعة، ساا  أ
قضةي إحةدى الصةلاات يجب اتّحاد صلاة اامام والم مام، فيجاز اقتدا  من ي أم مؤدّياً، وش

خرى.
ُ
 الياميّة بمن يصلّي الأ

من لم يتمكّن من الصلاة التامّة لعفر وعلةم بارتفةاع العةفر بعةد الة   :733مسألة 
فالأحاب لزوماً له مطلقاً ت خير القضا  إلى زمان رفع العفر، ويجاز له البةدار إاا علةم بعةدم 

م ارتفاعه أيضاً، ولكن إاا قضى وارتفةع ارتفاعه إلى آخر العمر، ب  إاا احتم  بقا  العفر وعد
باً مطلقاً تجديد القضا  فيمةا إاا كةان الّلة  فةي الأركةان، وش يجةب  العفر فالأحاب وجا

 تجديده إاا كان الّل  في غيرها.
يقضةيها فةي ورد واحةد أاّن وأقةام للُأولةى،  إاا كان عليه فاا ت وأراد أن :734مسألة 

وإاا أراد ااتيان بالأاان فيها أيضاً أتى به رجاً  على الأحةاب  واقتصر على ااقامة في البااقي،
 لزوماً.

تجاز اشستنابة في قضا  الفاا ت ما دام حيّاً وإن كان عاجزاً عن إتيانها  ش :735مسألة 
 أصلًا.

يستحبّ تمرين الطف  على أدا  الفرا ض والنااف  وقضا ها، ب  على كّ   :736مسألة 
 وعة، فإاا بلغ في أثنا  الاقت وقد صلّى أجزأت.عبادة، وعباداته مشر
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 فصل
 قضاء صلاة الميّت من وليّه

باً لاليّ الميّت :737مسألة  أن  _ وها الالد الفكر الأكبر حال المةات _ الأحاب وجا
لعةفر  _ عدا الااجبة بالنفر الماقّت _ يقضي ما فات أباه المؤمن من الفرا ض الياميّة وغيرها

يجب عليه قضا  ما فاته عمداً أو أتى  يقضه، فلا تمكّن الأب من قضا ه ولم من نام ونحاه إاا
يتمكّن من قضا ه لضيق الاقت أو غيره، وإن كان الأحةاب  يعفر فيه وما لم به فاسداً لجه  ش

مّ أيضاً. الأولى أن
ُ
 يقضي عنه جميع ال ، كما أنّ الأحاب الأولى القضا  عن الأ

يجب عليه القضا ، إاا بلغ  حال المات صبيّاً أو مجناناً لمإاا كان الاليّ  :738مسألة 
 أو عق .

إاا تساوى الفكران في السنّ كان الاجاب عليهمةا علةى نحةا الاجةاب  :739مسألة 
 فرق بين إمكان التازيع كما إاا تعدّد الفا ت، وعدمه كما إاا اتّحد أو كان وتراً. الكفا يّ، بلا
يجةب القضةا  علةى ألّ  ين شّصين أو أشةّاص لةمإاا اشتبه الأكبر ب :740مسألة 

 واحد منهم، وإن كان الأحاب الأولى العم  على نحا الاجاب الكفا يّ.
يجب على الاليّ قضا  ما فات الميّت ممّا وجب عليه أداؤه عةن غيةره  ش :741مسألة 

 بإجارة أو غيرها.
 بقت  أو غيره. يجب القضا  على الاليّ لا كان ممناعاً عن اارث ش :742مسألة 
يجب القضا  على غيره من إخاته الأكبر  إاا مات الأكبر بعد مات أبيه ش :743مسألة 
 يجب إخراجه من تركته. فالأكبر، وش

إاا تبرّع شّص عن الميّت سقط عن الاليّ وكفا إاا است جره الةاليّ وقةد  :744مسألة 
الميّةت باشسةتئجار عنةه وكانةت  يسقط عنه، ولا أوصةى يعم  فلا عم  الأجير، وأمّا إاا لم

 الاصيّة ناففة شرعاً سقط عن الاليّ ساا  أتمّ اشستئجار وأتى الأجير بالعم  صحيحاً أم ش.
يجب القضا ، وإاا شّ  في مقداره  إاا شّ  في فاات شي  من الميّت لم :745مسألة 
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له فةالأحاب وجابةاً جاز له اشقتصار على الأقّ ، وإاا علم بفاات شي  وشّ  في قضا  أبيه 
 قضاؤه.

يجةب  يجب على الاليّ قضةاؤه لةم يكن للميّت وليّ أو فاته ما ش إاا لم :746مسألة 
القضا  عنه من صلب المال، وإن كان القضا  أحاب استحباباً بالنسبة إلى غير القاصرين من 

 الارثة.
كبر منه سنّاً، وإن وجد م المراد من الأكبر من ش :747مسألة  ن ها أسةبق منةه ياجد أ

 بلاغاً أو أسبق انعقاداً للنطفة.
يبلةغ حةدّ  لم يجب الفار في القضا  عن الميّت فيجاز الت خير فيه ما ش :748مسألة 

 ااهمال.
يدرل أنّها فاتت لعفر مةن نةام أو  إاا علم أنّ على الميّت فاا ت ولكن ش :749مسألة 

 يجب عليه القضا . نحاه أو ش لعفر ش
في أحكام الشّ  والسها يراعي الاليّ تكليف نفسةه اجتهةاداً أو تقليةداً،  :750مسألة 

 وكفا في أجزا  الصلاة وشرا طها.
إاا مات في أثنا  الاقت بعد مضيّ مقدار الصةلاة بحسةب حالةه قبة  أن  :751مسألة 

باً للاليّ قضاؤها عنه.  يصلّي، فالأحاب وجا



 

 

 
 

 المقصد الثامن
 يلحق بها من أحكام الإجارة والنيابةصلاة الاستئجار وما 

إشّ فةي الحةجّ إاا كةان  _ تجاز النيابة عن الأحيا  في الااجبات ولا مع عجزهم عنهةا ش
يستنيب من يحةجّ  عاجزاً عن المباشرة وكان ماسراً، أو كان ممّن استقرّ عليه الحجّ، فيجب أن

ث  الحجّ والعمرة، والطااف عمّةن وتجاز النيابة عنهم في بعض المستحبّات العباديّة م _ عنه
عليه وآله( وقبار الأ مّة )علةيهم السةلام( ومةا يتبةع  اللّه ليس بمكّة، وزيارة قبر النبيّ )صلّى

ال  من الصلاة، ب  تجاز النيابة في جميع المستحبّات رجاً ، كما تجاز النيابة عن الأماات 
 في الااجبات والمستحبّات.

كمةا ورد  _ ى الأحيا  والأماات في الااجبات والمسةتحبّاتويجاز إهدا  ثااب العم  إل
بة ن  _ في بعض الروايات وحكي فعله عن بعض أجلّا  أصةحاب الأ مّةة )علةيهم السةلام(

 تعالى أن يعطي ثااب عمله لآخر حين أو ميّت. اللّه يطلب من
هم يجاز اشستئجار للصلاة ولسا ر العبادات عةن الأمةاات، وتفةرغ امّةت :752مسألة 

 بفع  الأجير، من دون فرق بين كان المست جر وصيّاً أو وليّاً أو وارثاً أو أجنبيّاً.
يعتبر في الأجير العق ، وكفا اايمان والبلاغ على الأحاب لزوماً، ويعتبر  :753مسألة 

يكفي ادّعاؤه ال  على الأحاب لزومةاً، ولةا أحةرز  أيضاً إحراز إتيانه ب ص  العم  نيابة، وش
تيانه به نيابة وشّ  في صحّته أمكن إجرا  أصالة الصحّة فيه مةع احتمةال كانةه عارفةاً أص  إ

يقصد  أو عارفاً بطريقة اشحتياب، ويجب على الأجير أن _ اجتهاداً أو تقليداً  _ ب حكام القضا 
 ي تي بالعم  القربيّ مطابقاً لما في امّة الميّت بقصد تفريغها، ويكفةي النيابة عن الميّت ب ن

يقصد امتثال الأمر المتاجّه إليه بالنيابة الفل كان اسةتحبابيّاً قبة  ااجةارة  في وقاعه قربيّاً أن
بيّاً بعدها، كما إاا نفر النيابة عن الميّت فالمتقرّب بالعم  هةا النا ةب، ويترتّةب  وصار وجا

 عليه فراغ امّة الميّت.
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ج  والمرأة، ويراعي الأجير يجاز استئجار كّ  من الرج  والمرأة عن الر :754مسألة 
في الجهر وااخفات حال نفسه، فالرج  يجهر بالجهريّة وإن كان نا باً عن المرأة، والمرأة ش 

 جهر عليها وإن نابت عن الرج .
يجاز استئجار اول الأعفار مطلقاً على الأحاب لزومةاً كالعةاجز عةن  ش :755مسألة 

س أو المتيمّم إشّ إاا تعفّر غيرهم، بة  فةي فةراغ امّةة القيام أو عن الطهارة الّبثيّة أو المسلا
يترك مراعةاة مقتضةى اشحتيةاب فةي الة ، نعةم يجةاز  الميّت مع تبرّع العاجز إشكال، فلا

 استئجار ال الجبيرة ويكفي تبرّعه وإن كان الأحاب استحباباً خلافه.
ضةاق  لعةفر، وإنوإاا است جر القادر فصار عاجزاً وجب عليه التة خير إلةى زمةان رفةع ا

 الاقت انفسّت ااجارة.
يجاز للأجير ااتيان بالصةلاة علةى مقتضةى تكليةف نفسةه اجتهةاداً أو  :756مسألة 

تقليداً، إشّ مع تقييد متعلّق ااجارة بالصحيي في نظر الغير من الميّت أو الاليّ أو غيرهما إمّا 
يتيقّن   العم  بمقتضى التقييد ما لمصريحاً أو شنصراف إئلاقه إليه، فإنّه تكان وظيفته عند فٍ 

معه بفساد العبادة، وهكفا الحكم في ألّ تقييد آخر، كما إاا قيّده بإعادة الصلاة مع حصةال 
 الشّ  أو السها فيها وإن أمكن علاجها فإنّه يتعيّن عليه العم  بمقتضى ال .

حاً أو شنصراف للتقييد بفل  صري _ إاا كانت ااجارة على نحا المباشرة :757مسألة 
يتبةرّع عنةه فيةه، أمّةا إاا  لغيةره أن يست جر غيره للعم  وش يجاز للأجير أن ش _ اائلاق إليه

يست جره بالأقّ  قيمة من الأجةرة فةي  يجاز أن كانت مطلقة جاز له أن يست جر غيره، ولكن ش
جةارة إلةى إجةارات إجارة نفسه إشّ إاا أتى ببعض العم  ولا قليلًا، هفا مع عدم انحةلال اا

ية تي ببعضةها  يجةاز أن فةلا _ كمةا لعلّةه المتعةارف _ متعدّدة بحسب عدد الصلاات وإشّ 
 ويست جر للباقي بالأقّ  قيمة من الأجرة في إجارة نفسه.

ي تِ بالعم  كلّه أو بعضةه فيهةا  إاا عيّن المست جر للأجير مدّة معيّنة فلم :758مسألة 
يسةتحق   بإان من المست جر، وإاا أتى به بعةدها بةدون إانةه لةميجز ااتيان به بعدها إشّ  لم

 الأجرة وإن بر ت امّة المناب عنه بفل .
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إاا فسّت ااجارة بعد العم  لغبن أو لغيره استحقّ الأجير أجرة المثة ،  :759مسألة 
 وكفا إاا تبيّن بطلان ااجارة، ولكن إاا كانت أجرة المثة  أزيةد مةن الأجةرة المسةمّاة وكةان

 يستحقّ الزا د. الأجير حين ااجارة عالماً بفل  لم
تعيّن كيفيّة العم  من حيك اششةتمال علةى المسةتحبّات يجةب  إاا لم :760مسألة 

 ااتيان به على النحا المتعارف.
إاا نسي الأجير بعض الااجبات غير الركنيّة أو بعض ما يلزمه ااتيةان بةه  :761مسألة 

كمةا هةا الحةال فةي  _ علّق ااجارة حقيقة ها تفريغ امّة الميّةتمن المستحبّات فإن كان مت
استحقّ الأجرة كاملة، وأمّا مع تعلّق ااجارة بفات العمة  فةإن لةاحظ  _ ااجارات المتعارفة
على نحا تنبسط الأجرة عليه ينقص منها بالنسبة، وإن أخف شرئاً  _ مثلاً  _ ااتيان بالمستحبّ 

عند تّلّفه فلا فسخ فعليه للأجير أجرة مث  العم ، وإن كان  اقتضى ثبات الّيار للمست جر
 يستحقّ الأجير شيئاً. مّصّصاً للعم  المست جر عليه لم

إاا تردّد العم  المست جر عليه بين الأقّ  والأكثةر جةاز اشقتصةار علةى  :762مسألة 
 الأقّ ، وإاا تردّد بين متباينين وجب اشحتياب بالجمع.

يين المناب عنه ولا إجماشً، مث  أن ينال من قصده المسةت جر يجب تع :763مسألة 
 أو صاحب المال أو نحا ال .

إاا تبرّع متبرّع عن الميّت قب  عم  الأجير انفسّت ااجارة مةع اليقةين  :764مسألة 
بفراغ امّة الميّت، وأمّا إاا احتم  عدم فراغ امّتةه واقعةاً وكةان العمة  المسةت جر عليةه يعةمّ 

 به باحتمال التفريغ فيجب عليه حينئفٍ العم  على ئبق ااجارة.يؤتى  ما
يجاز مع عدم اشتراب اشنفراد ااتيان بصةلاة اشسةتئجار جماعةة، إمامةاً  :765مسألة 

يعلم باشتغال امّة المناب عنه بالصلاة  كان الأجير أم م ماماً، ولكن إاا كان اامام أجيراً ولم
اش تمام به، ولا كان الم مام أجيراً وكانت صلاته احتيائيّةة  ب ن كانت صلاته احتيائيّة أشك 

 يكن للإمام ترتيب أحكام الجماعة على اقتدا ه. لم
إاا مات الأجير قب  ااتيان بالعم  المست جر عليه واشةترئت المباشةرة  :766مسألة 
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على نحا يكان متعلّق ااجارة خصاص العمة  المباشةرلّ بطلةت ااجةارة، ووجةب علةى 
تشترب المباشرة وجب على الاارث اشسةتئجار  لم اارث ردّ الأجرة المسمّاة من تركته، وإنال

يجةب علةى الةاارث شةي   تكن له تركة لةم من تركته، كما في سا ر الديان الماليّة، وإاا لم
 ويبقى الميّت مشغال الفمّة بالعم  أو بالمال.

نّ المست جر عليه صلاة السةفر إاا آجر نفسه لصلاة شهر مثلًا فشّ  في أ :767مسألة 
يمكن اشستعلام من المؤجر وجب اشحتياب بةالجمع، وكةفا لةا آجةر نفسةه  أو الحضر ولم

 لصلاة وشّ  في أنّها الصبي أو الظهر مثلًا وجب ااتيان بهما.
يعلم أنّه أتى بها قبة  ماتةه أو ش،  إاا علم أنّه كان على الميّت فاا ت ولم :768مسألة 
 ما علم عدم إتيانه به.كانت بحكم 
إاا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال في يام معةيّن إلةى الغةروب  :769مسألة 

يص ِّ عصر ال  اليام وجب ااتيان بصلاة  ف خّر حتّى بقي من الاقت مقدار أربع ركعات ولم
ت العصر ولكن لا أتى بالصلاة اشستئجاريّة يحكةم بصةحّتها، وإن أتةى بصةلاة نفسةه وفةاّ 

اشستئجاريّة على المسةت جر كةان لةه فسةخ ااجةارة والمطالبةة بةالأجرة المسةمّاة، ولةه أن 
 يفسّها ويطالب ب جرة المث  وإن زادت على الأجرة المسمّاة. ش

اسةتؤجر  الأحاب استحباباً اعتبار عدالة الأجير حال ااخبار ب نّه أدّى مةا :770مسألة 
، ب  يكفي اشئمئنان ب ص  صدور العم  منه نيابة مع عليه، وإن كان يكفي اشئمئنان بصدقه
 احتمال إتيانه به على الاجه الصحيي.

 فصل
 وظيفة من عليه واجبات شرعيّة عند ظهور أمارات الموت

يجب على من عليه واجب من الصلاة والصيام أن يبادر إلةى القضةا  إاا  :771مسألة 
من اشمتثال فةي المسةتقب  وجبةت عليةه  يطمئنّ بالتمكّن ظهرت أمارات المات، ب  إاا لم

المبادرة أيضاً، فإن عجز وكان له مال لزمه اشستيثاق من أدا ه عنه بعد وفاته ولا بالاصةيّة بةه، 
يقضيه شةّص آخةر  يكن له مال واحتم  أن لم ويّرج حينئفٍ من ثلثه كسا ر الاصايا، وإن
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 عنه تبرّعاً وجبت عليه الاصيّة به أيضاً.
ه دين ماليّ للناس وكان له تركة لزمه اشستيثاق من وصاله إلى صةاحبه بعةد وإاا كان علي

يحةّ  أجلةه بعةدُ أو حةّ   مماته ولا بالاصيّة به واشستشهاد عليها، هفا في الدين الةفل لةم
يكةن قةادراً علةى وفا ةه، وإشّ فتجةب المبةادرة إلةى وفا ةه فةاراً  يطالبه به الدا ن أو لةم ولم
إاا كان عليةه شةي  مةن الحقةاق الشةرعيّة مثة  الزكةاة والّمةس يّف المات، و لم وإن

يجاز الت خير وإن علةم  والمظالم فإن كان متمكّناً من أدا ه فعلًا وجبت المبادرة إلى ال  وش
 ببقا ه حيّاً.

وإن عجز عن الأدا  وكانت له تركة وجب عليه اشستيثاق من أدا ه بعد وفاته ولا بالاصةيّة 
يةؤدّل مةا عليةه بعةض المةؤمنين تبرّعةاً  يكن له تركة واحتمة  أن وإن لم به إلى ثقة م مان،

وإحساناً وجبت الاصيّة به أيضاً، هفا وديان الناس والحقاق الماليّة الشرعيّة تّرج من أص  
 (.1254ياصِ الميّت بها، نعم للّمس حكم يّصّه سي تي في المس لة ) التركة وإن لم



 

 

 
 

 المقصد التاسع
 صلاة الجماعة

 يه فصال:وف

 الفصل الأوّل
 موارد مشروعيّة الجماعة

تثبةت مشةروعيّة  تستحبّ الجماعة في جميةع الفةرا ض، غيةر صةلاة الطةااف فإنّةه لةم
كّد اشستحباب في الصلاات الياميّة خصاصاً في الأدا يّة، وش سةيّما فةي  الجماعة فيها، ويت 

ا والفمّ على تركها أخبار كثيةرة الصبي والعشا ين، ولها ثااب عظيم، وقد ورد في الحكّ عليه
كثر المستحبّات. ومضامين عالية لم  يرد مثلها في أ

تجب الجماعة في الجمعة والعيدين مع اجتماع شرا ط الاجةاب وهةي  :772مسألة 
تجب بالأص  في غير ال ، نعم قةد تجةب بةالعرض لنةفر أو  حينئفٍ شرب في صحّتها، وش

أو عن إدراك تمام الصةلاة فيةه إشّ باش تمةام، أو لعةدم نحاه، أو لضيق الاقت عن إدراك ركعة 
 تعلّمه القرا ة مع قدرته عليها أو لغير ال .

تشرع الجماعة لشي  من النااف  الأصليّة وإن وجبت بالعارض لنةفر  ش :773مسألة 
أو نحاه مطلقاً على الأحاب لزوماً، وتستثنى من ال  صلاة اشستسقا  فإنّ الجماعة مشروعة 

ب س بها فيما صار نفلًا بالعارض، فتجاز الجماعة في صلاة العيدين مةع عةدم  ا، وكفا شفيه
 تافّر شرا ط الاجاب.

خرى، وإن  :774مسألة 
ُ
يجاز اقتدا  من يصلّي إحدى الصلاات الياميّة بمن يصلّي الأ

ي الآيةة اختلفا بالجهر وااخفات، والأدا  والقضا ، والقصر والتمام، وكفا مصلّي الآية بمصلّ 
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وإن اختلفت الآيتان كما إاا اقتدى في صلاة الكساف قضاً  بصلاة الّساف أداً  أو العكس، 
 تثبت مشروعيّتها. وأمّا الجماعة في غير الكسافين فلم

يجاز اقتدا  مصلّي الياميّة بمصلّي العيةدين أو الآيةات أو صةلاة الأمةاات أو صةلاة  وش
باً في الأخ _ الطااف يجةاز اشقتةدا   وكفا الحكم في العكس، كما ش _ يرةعلى الأحاب وجا

باً ترك اشقتدا  في صلاة اشحتياب بالياميّة  في الصلاة الياميّة بصلاة اشحتياب، والأحاب وجا
أو بصلاة اشحتياب، وأمّا الصلاات اشحتيائيّة فيجاز اشقتدا  فيها بمن يصةلّي وجابةاً، وأمّةا 

باً بمن يص يّلا عن إشكال، ب  يشك  اقتدا  المحتاب  لّي احتيائاً فلااقتدا  من يصلّي وجا
بالمحتاب إشّ إاا كانت جهة احتياب اامام جهة شحتياب المة مام أيضةاً كمةا إاا صةلّيا عةن 

 وضا  بما  مشتبه بالمضاف غفلة فلزمهما إعادة الاضا  والصلاة احتيائاً.
معةة والعيةدين المشةروب فةي غيةر الج _ أقّ  عدد تنعقةد بةه الجماعةة :775مسألة 

 اثنان أحدهما اامام ولا كان الم مام امرأة أو صبيّاً، وأمّةا فةي الجمعةة _ صحّتهما بالجماعة
تنعقةد إشّ بّمسةة مةن الرجةال أحةدهم  فلا _ وفي العيدين المشروب صحّتهما بالجماعة _

 اامام.

 الفصل الثاني
 أحكام النيّة في الجماعة

بنيّة الم مام للا تمام ولا كان اامام جاهلًا بفل  غير ناوٍ  تنعقد الجماعة :776مسألة 
تنعقد، نعم يعتبر قصد اامامة في الجمعة والعيدين والصلاة  يناِ الم مام لم للإمامة، فإاا لم

 ينال الصلاة التي يجعله الم مام فيها إماماً. المعادة جماعة إاا كان اامام معيداً، ب ن
قتدا  بالم مام امام آخر، وش بشّصين ولا اقترنا في الأقاال يجاز اش ش :777مسألة 

تنعقد الجماعة إن فع  ال ، ويكفي التعيين  والأفعال، وش ب حد شّصين على الترديد، وش
ااجماليّ مث  أن ينال اش تمام بإمام هفه الجماعة، أو بمن يسةمع صةاته، وإن تةردّد الة  

 المعيّن عنده بين شّصين.
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إاا شّ  في أنّه ناى اش تمام أم ش، بنى على العدم وأتمّ منفرداً، حتّةى إاا  :778مسألة 
علم أنّه قام بنيّة الدخال في الجماعة وظهرت عليه أحاال اش تمام من اانصات ونحاه ولكن 

 يناِ اش تمام غفلة، فإنّه ليس له إتمام صلاته جماعة. احتم  أنّه لم
شّص على أنّه زيد فبان في الأثنا  أنّه عمرو انفرد فةي إاا ناى اشقتدا  ب :779مسألة 
يكن يعتقد عدالة عمرو، وإن بان له ال  بعد الفراغ صحّت صةلاته وجماعتةه  صلاته إاا لم

 ساا  اعتقد عدالته أم ش.
إاا صلّى اثنان وعلم بعد الفراغ أنّ نيّة ك ن منهمةا كانةت اامامةة ل خةر  :780مسألة 

إاا كان أحدهما قد شّ  في عدد الركعات أو الأفعال فرجع إلى حفظ صحّت صلاتهما، نعم 
بصةحّة الصةلاة  _ ولةا عةن عةفر _ يضرّ ااخلال بةه الآخر وأخّ  بما ها وظيفة المنفرد ممّا

بطلت صلاته، وإاا علم أن نيّة ك ن منهما كانت اش تمام بالآخر است نف كّ  منهما الصلاة إاا 
بمجةرّد تةرك  ش _ ولا كان عن عفر _ ياجب البطلان مطلقاً  د بماكانت مّالفة لصلاة المنفر

 القرا ة أو زيادة سجدة واحدة متابعة بتّيّ  صحّة اش تمام.
يجاز نق  نيّة اش تمام من إمام إلى آخر اختياراً إشّ أن يعرض للإمام ما  ش :781مسألة 

تةفكّر حةدث سةابق علةى  يمنعه من إتمام صلاته، من مات أو جنان أو إغمةا  أو حةدث أو
الصلاة، وكفل  إاا أكم  اامام صلاته دون الم مامين لكان فرضه القصر وفرضهم التمام، 
فيجاز للم مامين تقديم إمام آخر وإتمام صلاتهم معةه، والأحةاب الأولةى اعتبةار أن يكةان 

 اامام الآخر منهم.
  .يجاز للمنفرد العدول إلى اش تمام في الأثنا ش :782مسألة 
إاا عدل الم مام إلى اشنفراد في أثنا  الصلاة اختياراً ففي صحّة جماعتةه  :783مسألة 

يضةرّ بصةحّة  إشكال، ساا  أناى اشنفراد من أوّل الأمر أم بدا له ال  في الأثنةا ، ولكنّةه ش
أخةّ   الصلاة إشّ مع ااخلال باظيفة المنفرد فإنّ الأحاب لزوماً حينئفٍ إعادة الصلاة، نعم إاا

بما يغتفر ااخلال به عن عفر فلا حاجة إلى ااعادة، وهفا كما إاا بدا له العدول بعد فةاات 
 محّ  القرا ة أو بعد زيادة سجدة واحدة للمتابعة مثلًا.
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وجبةت عليةه  _ لعةفر أو بدونةه _ إاا ناى اشنفراد في أثنا  قةرا ة اامةام :784مسألة 
ما بقي منها على الأحاب لزوماً، ب  وكفل  إاا ناى اشنفراد  تجزيه قرا ة القرا ة من الأوّل وش

 لعفر بعد قرا ة اامام قب  الركاع، فتلزمه القرا ة حينئفٍ على الأحاب لزوماً. ش

يجاز له الرجاع إلى اش تمام، وإاا تةردّد  إاا ناى اشنفراد صار منفرداً وش :785مسألة 
يتةرك مراعةاة  ففي جااز بقا ه على اش تمام إشكال فةلا ثُمَّ عزم على عدمه في اشنفراد وعدمه

 مقتضى اشحتياب في ال .
 إاا شّ  في أنّه عدل إلى اشنفراد أو ش، بنى على العدم. :786مسألة 
بالنسبة إلةى  بالنسبة إلى اامام وش يعتبر في الجماعة قصد القربة، ش ش :787مسألة 

يّاً مباحاً مث  التّلّص مةن الشةّ  أو الم مام، نعم إاا كان قصد اامام أو  الم مام غرضاً دنيا
تعب القرا ة أو غير ال  فإن ناى بفل  القربة صحّت وترتّبت عليها أحكةام الجماعةة، وإشّ 

 فلا على الأحاب لزوماً.
إاا ناى اشقتدا  سهااً أو جهلًا بمن يصلّي صلاة ش اقتةدا  فيهةا كمةا إاا  :788مسألة 

تفكّر قب  ااتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل إلى اشنفراد وصحّت صلاته،  كانت نافلة، فإن
ياجب بطلان صلاة المنفرد عمةداً وسةهااً  يحص  منه ما وكفا تصيّ إاا تفكّر بعد الفراغ ولم

 وإشّ بطلت.

 الفصل الثالث
 كيفيّة إدراك صلاة الجماعة

ل قيام اامام للركعة إلى منتهى تُدرَك الجماعة بالدخال في الصلاة من أوّ  :789مسألة 
ركاعه، فإاا دخ  مع اامام في حال قيامه قب  القرا ة أو في أثنا ها، أو بعدها قب  الركةاع، أو 

يتاقّف إدراكها على اشجتماع معه في الركاع فإاا أدركه  في حال الركاع فقد أدرك الركعة، وش
عة ووجبت عليه المتابعة في غيره، ويعتبر في قب  الركاع وفاته الركاع معه لعفر فقد أدرك الرك

يرفع اامام رأسه ولا كان ال  بعد فراغه من  يص  إلى حدّ الركاع قب  أن إدراكه في الركاع أن
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تعالى عليهم( بتحقّق اادراك للركعة باصاله إلةى  اللّه الفكر، ب  قال بعض الفقها  )رضاان
ن كةان هةا مشةغاشً بةالهالّ واامةام مشةغاشً يّرج بعد عن حدّه وإ حدّ الركاع واامام لم

 يترك مراعاة مقتضى اشحتياب في ال . يّلا من إشكال فلا بالرفع، لكنّه ش
إاا ركع بتّيّ  إدراك اامام راكعاً فتبيّن عدم إدراكه يجاز له إتمام صةلاته  :790مسألة 

، وأمّا مع التجاوز عنه كما فرادى، وكفا لا شّ  في إدراكه اامام راكعاً مع عدم تجاوز المحّ  
 لا شّ  في ال  بعد الركاع فيحكم بصحّة صلاته جماعة.

يجاز الدخال في الركةاع مةع احتمةال إدراك اامةام راكعةاً، فةإن أدركةه  :791مسألة 
 صحّت الجماعة والصلاة، وإشّ بطلت الصلاة.

تّيّر بين المضيّ  إاا ناى وكبّر فرفع اامام رأسه قب  أن يص  إلى الركاع :792مسألة 
ثُمَّ تجديد التكبير بعد القيام بقصد  منفرداً، ومتابعة اامام في السجاد بقصد القربة المطلقة،

 الأعمّ من اشفتتاح والفكر المطلق.
إاا أدرك اامام وها في التشهّد الأخير يجاز له أن يكبّر للإحرام ويجلس  :793مسألة 

يسلّم على الأحةاب وجابةاً،  بنيّة القربة المطلقة ولكن شمعه بقصد المتابعة، وله أن يتشهّد 
فإاا سلّم اامام قام لصلاته من غير حاجة إلى استئناف التكبيةر ويحصة  لةه بةفل  فضة  

ولى أو الثانية من الركعة الأخيةرة  الجماعة وإن لم
ُ
تحص  له ركعة، وإاا أدركه في السجدة الأ

اح والفكر المطلق ويتابعه في السجاد والتشهّد بقصد جاز له أن يكبّر بقصد الأعمّ من اشفتت
 ثُمَّ يقام بعد تسليم اامام فيجدّد التكبير على النحا السابق ويتمّ صلاته. القربة المطلقة،

إاا حضر المكان الفل فيه الجماعة فرأى اامةام راكعةاً وخةاف أن يرفةع  :794مسألة 
ر للإحرام ف ثُمَّ يمشي في ركاعه أو بعده حتّى  ي مكانه وركع،اامام رأسه إن التحق بالصفّ كبَّ

ثُمَّ يلحق بالصفّ حال القيام للثانيةة، سةاا   يلحق بالصفّ أو يصبر فيتمّ سجاده في ماضعه
كان المشي إلى الأمام أم إلى الّلف أم إلى أحد الجانبين، بشرب أن ش ينحرف عن القبلة،  أ

يصةدق معةه  يكان البعد بمقدار ش ش يره، وأنيكان مانع آخر غير البعد من حا   وغ وأن ش
يعتبةر فيةه الطم نينةة حةال  اشقتدا  عرفاً، والأحاب لزوماً ترك اششتغال بالقرا ة وغيرها ممّةا

 المشي، والأحاب الأولى جرّ الرجلين حاله.
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 الفصل الرابع
 شروط انعقاد الجماعة

 يعتبر في انعقاد الجماعة أُمار:
ن اامام والم مام حا  ، وكفا بين بعض الم مامين مع الآخر ممّةن يكان بي أن ش الأوّل:

يكن في صفّه  يكان واسطة في اشتّصال باامام كمن في صفّه من ئرف اامام أو قدّامه إاا لم
فرق بين كان الحا   ستاراً أو جداراً أو شجرة أو غير الة ، حتّةى لةا  من يتّص  باامام، وش

ب س بالحا ة  القصةير كمقةدار  الجماعة واقفاً أو جالساً، نعم شكان شّصاً غير مشارك في 
ب س بالحا   بينها وبةين اامةام  شبر ونحاه، هفا إاا كان الم مام رجلًا، أمّا إاا كان امرأة فلا

إاا كان رجلًا، وكفا بينها وبين الم مامين من الرجال، أمّا إاا كان اامام امةرأة فةالحكم كمةا 
 في الرج .

فرق في الحا   المانع عن انعقاد الجماعة بين مةا يمنةع عةن الرؤيةة  ش :795مسألة 
تنعقد الجماعةة مةع الحيلالةة بمثة  الزجةاج والشةبابي  والجةدران  والمشاهدة وغيره، فلا

ب س بالظلمةة والغبةار وش بةالنهر والطريةق إاا  يمنع من الرؤية، وش المّرّمة ونحاها ممّا ش
 نع كما سي تي.يكن فيهما البعد الما لم

يكان ماقف اامام أعلى مةن ماقةف المة مام إشّ بالمقةدار اليسةير الةفل  ش أن الثاني:
ينافِ صدق انبسةاب الأرض  ب س بالعلاّ التسريحيّ )التدريجيّ( إاا لم يعدّ علاّاً عرفاً، وش ش

ام بمقدار معتدّ يكان ماقف اامام أعلى من ماقف الم م ش بُدَّ من ملاحظة أن عرفاً، وإشّ فلا
يكان ماقف الم مام أعلى من ماقف اامام بكثير وإن كان العلةاّ دفعيّةاً مةا  ب س ب ن به، وش

 يصدق معه الجماعة. يبلغ حدّاً ش لم
يتباعد الم مام عن اامام أو عن بعةض المة مامين بمةا يكةان كثيةراً فةي  ش أن الثالث:

ف اامام ومسجد الم مام أو بين ماقةف السةابق يكان بين ماق العادة، والأحاب لزوماً أن ش
ومسجد اللاحق وكفا بين أه  الصفّ الااحد بعضهم مةع بعةض أزيةد مةن أقصةى مراتةب 
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يكان بين ماقف السةابق واللاحةق أزيةد ممّةا  الّطاة، والأفض  ب  الأحاب استحباباً أن ش
 يشغله إنسان متعارف حال سجاده.

قدح في اقتدا  الم مام إاا كةان البعةد متحقّقةاً فةي البعد المفكار إنّما ي :796مسألة 
يقدح في جماعته إاا كةان متّصةلًا بالمة مامين مةن  تمام الجهات، فبُعد الم مام من جهة ش

جهةٍ أُخرى، فإاا كان الصفّ الثاني أئال من الأوّل فطرفه وإن كان بعيداً عن الصفّ الأوّل إشّ 
له بمن على يمينه أو على يساره من أه  صةفّه، وكةفا إاا يقدح في صحّة ا تمامه شتّصا أنّه ش

يقدح ال  في صةحّة ا تمةامهم شتّصةال  تباعد أه  الصفّ الثاني بعضهم عن بعض فإنّه ش
ي تي ال  في أهة  الصةفّ الأوّل فةإنّ البعيةد  ك ِّ واحد منهم ب ه  الصفّ المتقدّم، نعم ش
خةرى بااحةد مةن  ا لةممنهم عن الم مام الفل ها في جهة اامام لمّ 

ُ
يتّصة  مةن الجهةة الأ

 الم مامين تبط  جماعته.
يتقدّم عليه  ش يتقدّم الم مام على اامام في الماقف، ب  الأحاب الأولى أن ش أن الرابع:

يكن متقدّماً عليه في الماقةف، والأحةاب وجابةاً  في مكان سجاده وركاعه وجلاسه وإن لم
ت خّراً عنه إشّ إاا كان الم مام رجلًا واحداً، فإنّه يجةاز لةه يحاايه في الماقف ب  يقف م ش أن

 الاقاف بحفا  اامام.
هفا في الرج ، أمّا المرأة فتراعي في ماقفها من اامام إاا كان رجلًا، وكفا مع غيةره مةن 

( من فص  مكان المصةلّي، والأحةاب وجابةاً فةي إمامةة 547الرجال ما تقدّم في المس لة )
 تتقدّمهنّ.   أن تقف في وسطهنّ وشالمرأة للنسا

الشروب المفكارة شروب في اشبتدا  واشستدامة، فإاا حةدث الحا ة  أو  :797مسألة 
البعد أو علاّ اامام أو تقدّم الم مام في الأثنا  بطلت الجماعة، وإاا شّ  في حةدوث واحةد 

يجةز  سةبق العةدم لةممنها مع العلم بسبق عدمه بنى على العدم، وإاا شّ  مع عدم العلةم ب
الدخال إشّ مع إحراز العدم، وكفا إاا حدث الشّ  بعد الدخال غفلة، وإن شّ  في ال  بعد 
الفراغ من الصلاة بنى على الصحّة وإن علم باقاع ما يبط  الفرادى، ولكن الأحاب استحباباً 

 ااعادة في هفه الصارة.
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يدخلاا في الصلاة  لم وإن تقدح حيلالة بعض الم مامين عن بعضهم ش :798مسألة 
 إاا كاناا متهيّئين لها.

 _ كما لا كانت صلاته قصراً  _ إاا انفرد بعض الم مامين أو انتهت صلاته :799مسألة 
يتّلّة   وبقي في مكانه فقد انفرد من يتّص  به إشّ إاا عاد إلى الجماعة بلا فص ، هفا إاا لم

 _ كمةا لةا كةان متقةدّماً فةي الصةفّ  _ اده وإشّ البُعد المانع عن انعقاد الجماعة بسةبب إنفةر
 يجدل عاده إلى اش تمام في بقا  قدوة الصفّ المت خّر على الأحاب لزوماً. فلا

ب س بالحا   غير المستقرّ كمرور إنسان ونحاه، نعم إاا اتّصلت المارّة  ش :800مسألة 
 بطلت الجماعة.

ع عن انعقاد الجماعة بين مةا يمنةع عةن فرق في الحا   المان تقدّم أنّه ش :801مسألة 
يتحقّق معه المشاهدة حال الركاع  تنعقد الجماعة وإن كان الحا   ممّا المشاهدة وغيره، فلا

لثقب في وسطه مثلًا، أو حال القيام لثقب في أعلاه أو حال الهالّ إلةى السةجاد لثقةب فةي 
 أسفله.

جةاهلًا بةه لعمةى أو نحةاه  إاا دخ  في الصلاة مع وجاد الحا ة  وكةان :802مسألة 
تصيّ الجماعة، فإن التفت قب  ااتيان بما ينافي صلاة المنفرد مطلقاً ولا كةان لعةفر مةن  لم

يضرّه ااخلال قب  اشلتفات بما يغتفر ااخلال  سها أو نحاه أتمّ منفرداً وصحّت صلاته، وش
 فيها عن عفر كترك القرا ة.

 يجاز اشقتدا  معه. الشبي من ورا ه حا   شالساتر الرقيق الفل يرى  :803مسألة 
يلتفةت  لا تجدّد البعد في الأثنا  بطلت الجماعة وصار منفرداً، فةإاا لةم :804مسألة 

إلى ال  وبقي على نيّة اشقتدا  فإن أتى بما ينافي صلاة المنفرد من زيادة ركاع أو سةجدتين 
ية ت بةفل  صةحّت  اد صةلاته، وإن لةمأعة _ على ما مرّ  _ ممّا تضرّ زيادته مطلقاً ولا لعفر

 (.802يغتفر ااخلال به عن عفر كترك القرا ة كما تقدّم في مس لة ) صلاته وإن أخّ  بما
يضرّ الفص  بالصبيّ المميّز إاا كان م ماماً مع احتمةال كةان صةلاته  ش :805مسألة 

 صحيحة عنده.
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يجاز ا تمام من على  ه شإاا كان اامام في محراب داخ  في جدار أو غير :806مسألة 
يمينه ويساره لاجاد الحا  ، أمّا الصفّ الااقف خلفه فتصيّ صلاتهم جميعاً وكفا الصةفاف 
المت خّرة، وكفا إاا انتهى الم مامان إلى باب فإنّه تصيّ صلاة تمةام الصةفّ الااقةف خلةف 

تصار فةي الصةحّة الباب شتّصالهم بمن ها يصلّي في الباب، وإن كان الأحاب استحباباً اشق
 على من ها بحيال الباب دون مَن على يمينه ويساره من أه  صفّه.

 الفصل الخامس
 شروط إمام الجماعة

 يشترب في إمام الجماعة مضافاً إلى اايمان والعق  وئهارة المالد أُمار:
تصةيّ  تصيّ إمامة المةرأة إشّ للمةرأة، كمةا ش الرجالة إاا كان الم مام رجلًا، فلا الأوّل:

 إمامة الصبيّ حتّى للصبيّ، نعم يحتم  جااز اش تمام بالبالغ عشراً ولكن الأحاب لزوماً تركه.
بُةدَّ مةن إحرازهةا ب حةد الطةرق  تجةاز الصةلاة خلةف الفاسةق، وش العدالة فلا الثاني:

 تجاز الصلاة خلف مجهال الحال. ( فلا20المتقدّمة في المس لة )
يجةاز ا تمةام مةن يجيةد القةرا ة بمةن  القةرا ة، فةلا يكان اامةام صةحيي أن الثالث:

يجيد القرا ة بمثله إاا اختلفةا  يجاز ا تمام من ش يجيدها وإن كان معفوراً في عمله، ب  ش ش
يجيد  ب س باش تمام بمن ش في المحّ ، ب  الأحاب لزوماً تركه مع اتّحاد المحّ  أيضاً، نعم ش

له اامام عن الم مام، ك ن ي تمّ به في الركعة الثانية بعد أن القرا ة في غير المحّ  الفل يتحمّ 
يجيةد الأاكةار كةفكر الركةاع  ب س باش تمام بمةن ش يركع أو في الركعتين الأخيرتين، كما ش

 والسجاد والتشهّد والتسبيحات الأربع إاا كان معفوراً من تصحيحها.
 لى الأحاب لزوماً.يكان ممّن جرى عليه الحدّ الشرعيّ ع أن ش الرابع:

ب س في أن ي تمّ الأفصي بالفصيي، والفصيي بغيره إاا كان يؤدّل القدر  ش :807مسألة 
 الااجب.

تجاز إمامة القاعد للقا م ويجاز العكس، كمةا تجةاز إمامةة القاعةد  ش :808مسألة 
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باً عدم اش تمام بالمستلقي أو المضطجع وإن كان الم مام مثله ، وعةدم لمثله، والأحاب وجا
 ا تمامهما بالقا م والقاعد.

وتجاز إمامة المتيمّم للمتاضّا، وال الجبيرة لغيره، والمسلاس والمبطان والمستحاضة 
 لغيرهم، والمضطرّ إلى الصلاة في النجاسة لغيره.

إاا تبيّن للم مام بعد الفراغ من الصلاة أنّ اامام فاقد لبعض شرا ط صحّة  :809مسألة 
يغتفر إشّ فيها، وإن تبيّن ال  فةي  مة صحّت صلاته وجماعته ويغتفر له ما شالصلاة أو ااما

 الأثنا  أتمّها منفرداً فيجب عليه القرا ة مع بقا  محلّها.
إاا اختلف الم مام واامام في أجزا  الصلاة وشرا طها اجتهاداً أو تقليةداً،  :810مسألة 

يجز له اش تمام  صلاة اامام في حقّ اامام لمبطلان  _ ولا بطريق معتبر _ فإن اعتقد الم مام
جاز لةه اش تمةام بةه،  _ يغتفر ااخلال به من الجاه  القاصر كما إاا كان يّّ  بما _ به، وإشّ 

مار الّارجيّة، ك ن يعتقد اامام ئهارة ما  فتاضّ  بةه 
ُ
وهكفا إاا كان اشختلاف بينهما في الأ

امام ئهارة الثاب فيصلّي به ويعتقد الم مام نجاسته، فإنّه والم مام يعتقد نجاسته، أو يعتقد ا
 يجاز اش تمام في الفرض الأوّل ويجاز في الفرض الثاني. ش

فرق فيما اكرناه بين اشبتدا  واشستدامة، والمدار في جميةع المةاارد علةى أن تكةان  وش
كانةت صةلاته بائلةة  يجاز اش تمام بمةن صلاة اامام في حقّه صحيحة في نظر الم مام فلا

يتحمّلةه  وفي غير ال  يجاز له اش تمام به، هفا في غير ما _ اجتهاداً أو تقليداً  _ بنظر الم مام
 اامام عن الم مام، وأمّا فيما يتحمّله كالقرا ة ففيه تفصي ، فإنّ مةن يعتقةد وجةاب السةارة

عدم وجابها، نعم إاا ركع اامام  ي تي بها شعتقاده ليس له أن ي تمّ قب  الركاع بمن ش _ مثلاً  _
 جاز اش تمام به.
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 الفصل السادس
 أحكام الجماعةفي 

يتحمّ  اامام عن الم مام شيئاً من أفعال الصلاة وأقاالها غيةر القةرا ة  ش :811مسألة 
وليين إاا ا تمّ به فيهما فتُجزيه قرا ته، ويجب عليه متابعته في القيةام، وش

ُ
تجةب عليةه  في الأ
 نينة حاله حتّى في حال قرا ة اامام.الطم 

وليين مةن ااخفاتيّةة،  :812مسألة 
ُ
باً ترك الم مام القرا ة في الركعتين الأ الأحاب وجا

وليةين  اللّه والأفض  له أن يشتغ  بالفكر والصلاة على النبيّ )صلّى
ُ
عليه وآله(، وأمّةا فةي الأ

ترك القرا ة، ب  الأحةاب الأولةى  من الجهريّة فإن سمع صات اامام ولا همهمة وجب عليه
يسةمع حتّةى الهمهمةة  ينافيه اششتغال بالفكر ونحاه في نفسه، وإن لم اانصات لقرا ته وش

فها بالّيار إن شا  قرأ وإن شا  ترك والقرا ة أفض ، وإاا شّ  في أنّ ما يسمعه صات اامام 
 من صمم أو بُعد أو غيرهما. فرق في عدم السماع بين أسبابه يقرأ، وش أو غيره جاز له أن

إاا أدرك اامام في الأخيرتين وجب عليه قرا ة الحمد وكفا سةارة كاملةة  :813مسألة 
على الأحاب لزوماً، وإن لزم من قرا ة السارة فاات المتابعة في الركاع اقتصر علةى الحمةد، 

أتمّ قرا ته جاز له قطعه يتمكّن من إدراك اامام راكعاً إاا  وإن لزم ال  من إتمام الحمد ب ن لم
يحةرز  ينفرد في صةلاته، والأحةاب لزومةاً إاا لةم والركاع معه وإن كان الأحاب استحباباً أن

التمكّن من إتمام الفاتحة قب  ركاع اامام عدم الدخال في الجماعة حتّةى يركةع اامةام وش 
 قرا ة عليه.

في البسملة على الأحاب حتّى  _ يجب على الم مام ااخفات في القرا ة :814مسألة 
كانت واجبة كما في المسباق بركعة أو ركعتين، أم غيةر واجبةة كمةا فةي غيةره  _ لزوماً  ساا  أ

 حيك تشرع له القرا ة، وإن جهر نسياناً أو جهلًا صحّت صلاته، وإن كان عمداً بطلت.
فيهةا  يجاز التقدّم عليةه يجب على الم مام متابعة اامام في الأفعال فلا :815مسألة 

ب  الأولى الت خّر عنه يسيراً، ولا ت خّر كثيراً بحيك أخّ  بالمتابعة في جز  بط  اش تمةام فةي 
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يضرّ  يكن ااخلال بها عن عفر وإشّ لم ال  الجز  ب  مطلقاً على الأحاب لزوماً، هفا إاا لم
حتّى قةام إلةى  بصحّة اش تمام، كما إاا أدرك اامام قب  ركاعه ومنعه الزحام عن اشلتحاق به

 يركع ويسجد وحده ويلتحق باامام بعد ال . الركعة التالية فإنّه يجاز له أن
تجب المتابعة فيها فيجاز التقدّم فيها والمقارنة، عدا تكبيرة ااحرام فإنّةه  وأمّا الأقاال فلا

وجابةاً  يجاز التقدّم فيها على اامام بحيك يشرع فيها قبله أو يفرغ منها قبله بة  الأحةاب ش
عدم المقارنة فيها، وإن تقدّم فيها كانت الصلاة فةرادى، ويجةاز تةرك المتابعةة فةي التشةهّد 

تجب رعايةة المتابعةة فةي التسةليم  يتشهّد ويسلّم قب  اامام، كما ش الأخير لعفر فيجاز أن
 يضرّ ال  بصحّة جماعته. الااجب مطلقاً، فيجاز أن يسلّم قب  اامام وينصرف وش

يكن قد أتى بما ينافي صلاة المنفرد مطلقاً ولا  إاا ترك المتابعة عمداً ولم :816مسألة 
لعفر من سها أو نحاه أتمّ منفرداً وصحّت صلاته، وإشّ است نفها كمةا إاا كةان قةد ركةع قبة  

يكن قد قرأ لنفسه، ب  الحكم كفل  إاا ركع بعد قرا ة اامام  اامام في حال قرا ة اامام ولم
 حاب لزوماً.على الأ

يجاز له أن يتابع اامام في تي بالركاع  إاا ركع أو سجد قب  اامام عمداً ش :817مسألة 
أو السجاد ثانياً للمتابعة ب  ينفرد في صلاته ويجتزئ بما وقع منه مةن الركةاع والسةجاد إاا 

ت نفها، وإاا يكن قد عم  ما ينافي صلاة المنفرد مطلقاً ولا لعفر من سها أو نحاه وإشّ اس لم
ركع أو سجد قب  اامام سهااً فالأحاب لزوماً أن يرجع ويتابع اامام في ركاعةه وسةجاده إاا 

ي تي بفكر الركاع أو السجاد  يستاجب ال  ااخلال بالفكر الااجب، والأحاب الأولى أن لم
 يتابع عمداً بطلت جماعته على الأحاب لزوماً. عند متابعة اامام أيضاً، وإاا لم

إاا رفع رأسه من الركاع أو السجاد قب  اامام عمداً، فإن كان قب  الةفكر  :818مسألة 
بطلت صلاته إاا كان متعمّداً في تركه، وإن كان بعد الفكر أو مع تركه نسياناً صةحّت صةلاته 

يجةاز لةه  وش _ مةا تقةدّم علةى _يكن قد عم  ما ينافي صةلاة المنفةرد  وأتمّها منفرداً إاا لم
ع إلى الجماعة فيتابع اامام بالركاع أو السجاد ثانيةاً، وإن رفةع رأسةه مةن الركةاع أو يرج أن

يرجةع عمةداً ففةي صةحّة جماعتةه  السجاد سهااً رجع إليهما على الأحاب لزوماً، وإاا لةم
يرجةع سةهااً صةحّت صةلاته  يترك مراعاة مقتضى اشحتياب فةي الة ، وإن لةم إشكال فلا
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متابعة فرفع اامام رأسه قب  وصاله إلى حدّ الركاع بطلت صلاته رجع وركع لل وجماعته، وإن
 على الأحاب لزوماً.

ولةى فعةاد  :819مسألة 
ُ
إاا رفع رأسه من السجاد فرأى اامام ساجداً فتّيّ  أنّه في الأ

إليها بقصد المتابعة فتبيّن أنّها الثانية اجتزأ بها، وإاا تّيّ  الثانية فسجد أُخرى بقصد الثانيةة 
ولى حسبت للمتابعة.ف

ُ
 تبيّن أنّها الأ
يتابعه الم مام فلةا ركةع  تبط  الصلاة بزيادته سهااً لم إاا زاد اامام ما ش :820مسألة 

فرأى اامام يقنت في ركعة ش قنات فيها فالأحاب لزوماً العاد إلى القيام بعد ااتيةان بالةفكر 
هّد في غير محلّه وجب عليه الجلاس الااجب ولكن يترك القنات، وهكفا لا رآه جالساً يتش

يقةدح نقصةه سةهااً  يتشهّد معه وهكفا في نظا ر ال ، وإن نقص اامام شيئاً ش معه لكن ش
 أتى به الم مام.

ي تي بفكر الركاع والسجاد أزيد من اامام، وكفل  إاا  يجاز للم مام أن :821مسألة 
جاد لةه أن ية تي بهةا، وإاا تةرك اامةام ترك بعض الأاكار المستحبّة مث  تكبير الركاع والس

ةد لمةن يقةال باجابهةا أو  جلسة اشستراحة لعدم كانها واجبة عنده ش يجاز للمة مام المقلِّ
داً  باشحتياب الاجابيّ أن يتركها، وكفا إاا اقتصر في التسبيحات على مرّة مع كان الم مام مقلِّ

 وهكفا الحكم في غير ما اكر. يجاز له اشقتصار على المرّة، لمن ياجب الثلاث ش
وليةين أو الأخيةرتين  إاا حضر الم مام الجماعة ولم :822مسألة 

ُ
يدرِ أنّ اامام فةي الأ

فالأحاب لزوماً أن يقرأ الحمد والسارة بقصد القربة، فإن تبيّن كانه في الأخيرتين وقعت فةي 
وليين ش

ُ
 يضرّه. محلّها، وإن تبيّن كانه في الأ

أدرك الم مام ثانية اامام تحمّ  عنه القرا ة فيها وكانت أولةى صةلاته إاا  :823مسألة 
باً، وتستحبّ له متابعته فةي القنةات  ويتابعه في الجلاس للتشهّد متجافياً على الأحاب وجا
والتشهّد، فإاا كان في ثالثة اامام تّلّف عنه في القيام فيجلس للتشةهّد مقتصةراً فيةه علةى 

ثُمَّ يلحةق اامةام، وكةفا فةي كةّ  واجةب عليةه دون اامةام،  تاانٍ المقدار الااجب من غير 
ثُمَّ يقام إلى الرابعة، ويجةاز  يسلّم والأفض  له أن يتابعه في الجلاس متجافياً للتشهّد إلى أن

 له أن يقام بعد السجدة الثانية من رابعة اامام التي هي ثالثته ويتمّ صلاته.
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أن يعيةد صةلاته جماعةة إمامةاً كةان أم م مامةاً،  يجاز لمن صلّى منفرداً  :824مسألة 
ويشك  صحّة ال  فيما إاا صلّى كّ  من اامام والم مام منفرداً وأرادا إعادتهةا جماعةة مةن 

 يؤدِّ فريضته، ب  يشك  ال  أيضاً فيمةا إاا صةلّى جماعةة دون أن يكان في الجماعة من لم
 ب س بااعادة في الماردين رجاً . ع ال  فلاف راد أن يعيدها جماعة، وم _ إماماً أو م ماماً  _

ولى كانت بائلة اجتزأ بالمعادة. :825مسألة 
ُ
 إاا ظهر بعد ااعادة أنّ الصلاة الأ

ب س بها احتيائاً إاا احتم  وقاع  تستحبّ إعادة الصلاة منفرداً، نعم ش ش :826مسألة 
ولى وإن كانت صحيحة ظاهراً.

ُ
 خل  في الأ

يعتقد الة     اامام في الصلاة باعتقاد دخال الاقت والم مام شإاا دخ :827مسألة 
يجةاز  يةدخ  حينئةفٍ، وش يجاز الدخال معه، إشّ إاا دخ  الاقت في أثنا  صلاته فلةه أن ش

 ال  إاا صلّى اامام من دون مراعاة الاقت.
ماعة إاا كان في نافلة ف قيمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراك الج :828مسألة 

ولا بعدم إدراك التكبير مع اامام استحبّ له قطعها ب  يستحبّ له ال  بمجرّد شروع المقيم 
في ااقامة، وإاا كان في فريضة غير ثنا يّة ف قيمت الجماعة للصةلاة التةي دخة  فيهةا عةدل 

عةدول، يتجاوز محةّ  ال ثُمَّ دخ  في الجماعة، هفا إاا لم استحباباً إلى النافلة وأتمّها ركعتين
وإاا خاف بعد العدول من إتمامها ركعتين فات الجماعة جاز له قطعها وإن خاف ال  قبة  

يجز العدول بنيّة القطع على الأحاب لزوماً، ولكن يجاز قطع الفريضة لفل  بةلا  العدول لم
 حاجة إلى العدول.

 مامين يحرز من نفسه العدالة مع اعتقاد الم يجاز تصدّل اامامة لمن ش :829مسألة 
 عدالته، ب  يجاز له ترتيب آثار الجماعة أيضاً.

إاا شّ  الم مام بعد السجدة الثانية من اامام أنّه سجد معةه السةجدتين  :830مسألة 
 يكن الشّ  بعد تجاوز المحّ . أو واحدة يجب عليه ااتيان بُ خرى إاا لم

يصةيّ  أو مةن الناافة  ش يعلم أنّها من الياميّةة إاا رأى اامام يصلّي ولم :831مسألة 
اشقتدا  به على ما مرّ من عدم مشةروعيّة الجماعةة فةي النافلةة، وكةفا إاا احتمة  أنّهةا مةن 
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يةدرِ أنّهةا أيّةة  يصيّ اقتدا  الياميّة بها، وأمّا إن علم أنّها من الياميّة لكن لةم الفرا ض التي ش
 ب س باشقتدا  به فيها. تمام فلاصلاة من الّمس، أو أنّها قضا  أو أدا ، أو أنّها قصر أو 

 الصلاة إماماً أفض  من الصلاة م ماماً. :832مسألة 
يقةف  تعالى عليهم( أنّه يستحبّ للإمةام أن اللّه قد اكر الفقها  )رضاان :833مسألة 

يطية  إشّ مةع رغبةة  يصلّي بصلاة أضعف المة مامين فةلا محااياً لاسط الصفّ الأوّل، وأن
يجب ااخفات فيه، وأن يطي   يُسْمِع من خلفه القرا ة والأاكار فيما ش أنالم مامين بفل ، و

يقام مةن مقامةه إاا أتةمّ صةلاته  الركاع إاا أحسّ بداخ  بمقدار مثلي ركاعه المعتاد، وأن ش
 حتّى يتمّ من خلفه صلاته.

اً، الأولى للم مام أن يقف عن يمين اامام محااياً له إن كان رجلًا واحةد :834مسألة 
يقف خلفه، وإاا  يحاايه ب  يقف مت خّراً عنه والأولى أن ش وإن كان متعدّداً فالأحاب لزوماً أن

كان امرأة فالأحاب لزوماً أن تت خّر عنه بحيك يكان مسجد جبهتها محاايةاً لماضةع ركبتيةه، 
والأحاب الأولى أن تت خّر بحيك يكان مسجدها ورا  ماقفةه، وإاا كةان رجة  وامةرأة وقةف 
كثر اصةطفّاا خلفةه وتقةدّم الرجةال علةى  الرج  على يمين اامام والمرأة خلفه، وإن كاناا أ

 النسا .
يقف أه  الفض  في الصفّ الأوّل، وأفضلهم في يمةين الصةفّ، وأفضة   ويستحبّ أن

الصفاف الصفّ الأوّل في غير صلاة الجنازة، وميامن الصفاف أفض  من مياسرها، والأقرب 
، ويستحبّ تساية الصفاف وسدّ الفرج، والمحاااة بين المناكب، واتّصةال إلى اامام أفض 

مساجد الصفّ اللاحق بمااقف السابق، والقيام عند قال المؤان: )قد قامت الصلاة( قةا لًا: 
يقةال عنةد فةراغ اامةام مةن  )اللّهم أقمها وأدمها واجعلني من خيةر صةالحي أهلهةا(، وأن

 لمين(.ربّ العا للّه الفاتحة: )الحمد
يكره للم مام الاقاف في صفّ وحةده إاا وجةد ماضةعاً فةي الصةفاف،  :835مسألة 

والتنفّ  بعد الشروع في ااقامة، وتشتدّ الكراهةة عنةد قةال المقةيم: )قةد قامةت الصةلاة(، 
يقالةه  والتكلّم بعدها إشّ إاا كان اقامة الجماعة كتقديم إمام ونحا ال ، وإسماع اامام مةا

 ي تمّ المتمّ بمصلّي القصر وكفا العكس. أنمن أاكار، و



 

 

 
 

 المقصد العاشر
 الخلل الواقع في الصلاة

من أخّ  بشي  من أجزا  الصلاة وشرا طها عمداً بطلت صلاته ولا كان بحةرف أو حركةة 
من القرا ة أو الفكر، وكفا من زاد فيها جز اً عمداً قاشً أو فعلًا، من غير فرق في ال  كلّه بين 

 ره، وش بين أن يكان ناوياً ال  في اشبتدا  أو في الأثنا .الركن وغي
تتحقّق بضمّ مةا لةيس  يعتبر في صدق الزيادة قصد الجز يّة، ولكن ش ش :836مسألة 

مسانّاً لأجزا  الصلاة، نعم قد ياجب البطلان من جهةٍ أُخرى كما إاا كان ماحياً للصةارة أو 
 بقصد التقرّب. قصد به الجز يّة تشريعاً على نحا يّّ  

من زاد جز اً سهااً فإن كان ركعة بطلت صلاته، وكةفا إاا كةان ركاعةاً أو  :837مسألة 
 تبط . سجدتين من ركعة واحدة على الأحاب لزوماً وإشّ لم

بعةده، وإن  من نقص جز اً سهااً فإن التفت قب  فاات محلّه تداركه ومةا :838مسألة 
بطلت صلاته وإشّ صحّت، وعليه قضةاؤه بعةد الصةلاة إاا كان بعد فاات محلّه فإن كان ركناً 

 كان المنسيّ سجدة واحدة، وكفل  إاا كان المنسيّ تشهّداً على الأحاب الأولى كما سي تي.
 ويتحقّق فاات محّ  الجز  المنسيّ بُ مار:

الدخال في الركن اللاحق، كمن نسي قرا ة الحمد أو السارة أو بعضةاً منهمةا، أو  الأوّل:
ترتيب بينهما، والتفت بعد الاصال إلى حدّ الركاع فإنّه يمضي في صلاته، أمّا إاا التفت قب  ال

بعده على الترتيب، وإن كةان المنسةيّ  الاصال إلى حدّ الركاع فإنّه يرجع ويتدارك الجز  وما
ة ركناً فإن كان تكبيرة ااحرام بطلت صلاته مطلقاً، وكفا إاا كان ركاعاً أو سةجدتين مةن ركعة

يمكنةه تةداركهما  واحدة على الأحاب لزوماً، فمن نسي السجدتين حتّى ركع أعاد صلاته وش
 على الأحاب لزوماً.
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وإاا التفت قب  الاصال إلى حدّ الركاع تةداركهما وصةحّت صةلاته، وإاا نسةي سةجدة 
واحدة أو تشهّداً أو بعضه أو الترتيب بينهما حتّى ركع صحّت صةلاته ومضةى، نعةم إاا كةان 
المنسيّ السجدة فعليه قضاؤها بعد الصلاة كما مرّ، وإن اكر قب  الاصال إلةى حةدّ الركةاع 
تدارك المنسيّ وما بعده على الترتيب، وتجب عليه في بعض هفه الفروض سةجدتا السةها، 

 كما سي تي تفصيله.
الّروج من الصلاة، فمن نسي التشهّد أو بعضه حتّى سلّم صحّت صلاته وعليه  الثاني:

ينافي الصلاة  دتا السها إاا كان المنسيّ تمامه، ومن نسي السجدتين حتّى سلّم وأتى بماسج
ثُةمَّ  عمداً وسهااً بطلت صلاته، وإاا اكر قب  ااتيان بالمنافي رجع وأتى بهما وتشهّد وسةلّم

سجد سجدتي السها للسلام الزا د على الأحاب لزوماً، وكفل  مةن نسةي إحةداهما حتّةى 
تِ بالمنافي فإنّه يرجع ويتدارك السجدة المنسيّة ويتمّ صةلاته ويسةجد سةجدتي ي  سلّم ولم

السها على الأحاب لزوماً، وإاا اكر ال  بعد ااتيان بالمنافي صحّت صلاته ومضى، وعليه 
 قضا  السجدة وكفا ااتيان بسجدتي السها على الأحاب الأولى كما سي تي.

فعة  الة  المنسةيّ، كمةن نسةي الةفكر أو  الّروج من الفع  الفل يجب فيه الثالث:
الطم نينة في الركاع أو السجاد حتّى رفع رأسةه فإنّةه يمضةي، وكةفا إاا نسةي وضةع بعةض 
المساجد الستّة في محلّه، نعم إاا نسي القيام حال القةرا ة أو التسةبيي فةالأحاب وجابةاً أن 

 يتداركهما قا ماً إاا اكر قب  الركاع.
تصاب بعد الركاع حتّى سجد أو هاى إلى السجاد وتجةاوز من نسي اشن :839مسألة 

ثُةمَّ الهةالّ إلةى  عن حدّ الركاع مضى في صلاته، والأحةاب اسةتحباباً الرجةاع إلةى القيةام
السجاد إاا كان التفكّر قب  السجاد، وإعادة الصلاة إاا كان التفكّر بعده، وأمّا إاا كان التفكّر 

ضي في صلاته وش شةي  عليةه بةلا إشةكال، وإاا نسةي بعد الدخال في السجدة الثانية فيم
اشنتصاب بين السجدتين حتّى هاى إلى الثانية مضى في صلاته، وإاا سةجد علةى المحةّ  
كال أو الملباس أو النجس واكر بعد ااتيةان بالةفكر الااجةب  المرتفع أو المنّفض أو الم 

 (.647صيّ سجاده على ما تقدّم في المس لة )
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اا نسي الركاع حتّى دخ  في السجدة الثانية أعاد الصلاة علةى الأحةاب إ :840مسألة 
كان الأحةاب اسةتحباباً  لزوماً، وإن اكر قب  الدخال فيها يجتزئ بتدارك الركاع وااتمام وإن

 ااعادة أيضاً.
إاا ترك سجدتين وشّ  في أنّهما من ركعة أو ركعتين، فإن كةان اشلتفةات  :841مسألة 

دخال فةي الةركن، فةإن احتمة  أنّ كلتيهمةا مةن اللاحقةة يجتةزئ بتةدارك إلى ال  قب  ال
خةرى مةن اللاحقةة 

ُ
السجدتين وااتمام، وإن علم أنّهما إمّا من السابقة أو إحداهما منها والأ

يجتزئ بتدارك سجدة وقضا  أُخرى، والأحاب اسةتحباباً ااعةادة فةي الصةارتين، وإن كةان 
لأحاب لزومةاً فةي الصةارتين العمة  بمةا تقةدّم وإعةادة اشلتفات بعد الدخال في الركن فا

 الصلاة، نعم إاا كان ال  بعد فص  ركعة يجتزئ بقضا  السجدتين.
كانتةا  _ من كّ  ركعة سجدة _ إاا علم أنّه ترك سجدتين من ركعتين :842مسألة  ساا  أ

وليين أو الأخيرتين صحّت صلاته وعليه قضاؤهما إاا تجةاوز محلّهمةا، و
ُ
أمّةا إاا بقةي من الأ

خرى. _ لم يدخ  في ركن بعده ب نْ  _ محّ  إحداهما ولا اكرياً 
ُ
 أتى بصاحبة المحّ  وقضى الأ

من نسي التسليم واكره قب  فع  ما ينافي الصةلاة عمةداً وسةهااً تداركةه  :843مسألة 
 وصحّت صلاته، وإن كان بعده فلا شي  عليه والأحاب استحباباً ااعادة.

كثر ففكر قب  التسليم قام وأتى بها، وكةفا إاا إاا ن :844مسألة  سي ركعة من صلاته أو أ
اكرها بعد التسليم قب  فع  ما ينافي الصلاة مطلقاً ولا سهااً، وعليه سجدتا السةها للسةلام 

 الزا د على الأحاب لزوماً، وإاا اكرها بعده بطلت صلاته.
يي أو في التشهّد سةهااً مضةى، إاا فاتت الطم نينة في القرا ة أو في التسب :845مسألة 

والأحاب استحباباً تدارك القرا ة أو غيرها بنيّة القربة المطلقة، وكفا إاا فاتت في اكر الركاع أو 
 السجاد ففكر قب  أن يرفع رأسه فإنّ الأحاب الأولى إعادة الفكر.

كان الةفكر فةي  إاا نسي الجهر وااخفات واكر لم :846مسألة  يلتفت ومضى ساا  أ
 ثنا  القرا ة أم التسبيي أم بعدهما، والجه  بالحكم يلحق بالنسيان في ال .أ
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 فصل
 الشكّ في الصلاة

 الشكّ في إتيان الصلاة
يدرِ أنّه صلّى أم ش، فإن كان في الاقت صلّى، وإن كان بعد  من شّ  ولم :847مسألة 

  المةفكار، يلتفت، والظنّ بفع  الصلاة حكمه حكم الشةّ  فةي التفصةي خروج الاقت لم
وإاا شّ  في بقا  الاقت بنى على بقا ةه، وحكةم الاسااسةيّ فةي ااتيةان بالصةلاة وعدمةه 

 يعتني بشكّه فيبني على ااتيان بها وإن كان في الاقت، ويلحق كثير الشّ  به في ال . ش أن
وإاا شّ  في الظهرين في الاقت المّتصّ بالعصر أتى بالعصر والأحاب وجابةاً قضةا  

يلتفةت،  وإاا شّ  وقد بقي من الاقت مقدار أدا  ركعة أتى بالصلاة، وإاا كان أقّ  لم الظهر،
وإاا شّ  في فع  الظهر وها في العصر فإن كان فةي الاقةت المّةتصّ بالعصةر بنةى علةى 

 ثُمَّ أتى بالظهر بعدها. ااتيان بها، وإن كان في الاقت المشترك أتمّها عصراً 

 فصل
 بها ولا يلتفت إليهاالشكوك التي لا اعتبار 

 الأوّل: الشكّ بعد الفراغ
يلتفةت، وإاا شةّ   إاا شّ  في جز  أو شرب للصلاة بعد الفراغ منها لم :848مسألة 

يلتفةت، وكةفا إن كةان شةكّه فةي وجةاده وقةد أتةى  في التسليم فإن كان شكّه في صحّته لم
ى أو اشتغ  بالتعقيب، وأمّةا بالمنافي حتّى مع السها أو فاتت المااشة أو دخ  في صلاة أُخر

 إاا كان شكّه قب  ال  فاللازم ها التدارك واشعتنا  بالشّ .

 الثاني: شكّ كثير الشكّ 
كان الشّ  في عةدد الركعةات أم فةي  كثير الشّ  ش :849مسألة  يعتني بشكّه، ساا  أ

اً أو ماجبةاً الأفعال أم في الشرا ط، فيبني على وقاع المشكاك فيه إشّ إاا كةان وجةاده مفسةد
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لكلفة زا دة كسجاد السها فيبني على عدمه، كما لا شّ  بين الأربع والّمس بعد الةدخال 
فيما يشتم  على ركاع واحد فةي كةّ   _ في الركاع، أو شّ  في أنّه أتى بركاع أو ركاعين مثلاً 

 فإنّ البنا  على وجاد الأكثر مفسد فيبني على عدمه. _ ركعة ش مث  صلاة الآيات
بُدَّ مةن  كثرة الشّ  إن اختصّت بماضع ب ن كانت من خااصّه وسماته فلا :850ألة مس

يعم  فيما عداه باظيفة الشاكّ كغيره من المكلّفين، مثلًا: إاا كانت كثرة شكّه في خصاص  أن
يكثر  يعتنِ بشكّه فيها، فإاا شّ  في ااتيان بالركاع أو السجاد أو غير ال  ممّا لم الركعات لم

يكن كفل  كمةا إاا  فيه لزمه ااتيان به إاا كان الشّ  قب  الدخال في الغير، وأمّا إاا لم شكّه
يعتنِ بةه  ثُمَّ شّ  في فع  آخر أيضاً كالسجاد لم تحقّق مسمّى الكثرة في فع  معيّن كالركاع

 أيضاً.
المرجع في صدق كثرة الشّ  ها العرف، والظاهر صدقها بعروض الشّ   :851مسألة 

ممّا يتعارف عروضه للمشاركين مع صاحبه في اغتشاش الحااسّ وعدمه زيادة معتدّاً بها  أزيد
تمضي عليه ثلاث صةلاات إشّ ويشةّ  فةي  عرفاً، فإاا كان الشّص في الحاشت العاديّة ش

 واحدة منها فها من أفراد كثير الشّ .
حكم وجاده، فإن كان ثُمَّ ظهر وجاد الّل  جرى عليه  يعتنِ بشكّه إاا لم :852مسألة 

يجب قضاؤه قضاه،  زيادة أو نقيصة مبطلة أعاد، وإن كان ماجباً للتدارك تدارك، وإن كان ممّا
 وهكفا.

يجب على كثير الش  ضبط الصلاة بالحصى أو بالسبحة أو بالّةاتم  ش :853مسألة 
 أو بغير ال .
يجةاز  نّه ركع أو ش، شيجاز لكثير الشّ  اشعتنا  بشكّه فإاا شّ  في أ ش :854مسألة 

يركع وإشّ بطلت صلاته على الأحاب لزوماً، نعم في الشّ  في القرا ة أو الفكر إاا اعتنةى  أن
 يضرّ بصحّة صلاته. بشكّه وأتى بالمشكاك فيه بقصد القربة لم

لا شّ  في أنّه حص  له حالة كثرة الشّ  بنى علةى العةدم، كمةا أنّةه إاا  :855مسألة 
يكةن شةكّه مةن جهةة  ثُمَّ شّ  في زوال هفه الحالة بنى على بقا ها إاا لةم ّ  صار كثير الش

 الجه  بمعنى كثرة الشّ .



 1/ ج  / منهاج الصالحين 250

 

 الثالث: شكّ الإمام والمأموم
إاا شّ  إمام الجماعة في عدد الركعات رجع إلى الم مام الحافظ، عادشً  :856مسألة 

ه يرجع إلةى اامةام الحةافظ، والظةانّ كان أو فاسقاً اكراً أو أُنثى، وكفل  إاا شّ  الم مام فإنّ 
يرجع اامام إلى بعضهم  منهما بمنزلة الحافظ فيرجع الشاكّ إليه، وإن اختلف الم مامان لم

إشّ إاا حص  له الظنّ من الرجاع إلى أحد الفريقين، وإاا كان بعضهم شاكّاً وبعضهم حافظاً 
حصال الظنّ للإمةام فيرجةع إليةه،  رجع اامام إلى الحافظ وعم  الشاكّ منهم بشكّه إشّ مع

يّتصّ بالشّ  في الركعات ب  يعمّ الشّ  في  وجااز رجاع الم مام إلى اامام وبالعكس ش
يتّلّف عن اامام وشّ  فةي أنّةه سةجد سةجدتين أم  الأفعال أيضاً، فإاا علم الم مام أنّه لم

 بشكّه. يعتنِ  واحدة واامام جازم بااتيان بهما رجع الم مام إليه ولم

 الرابع: الشكّ في عدد ركعات النافلة
يجاز في الشّ  في ركعات النافلة البنا  على الأقّ  والبنا  على الأكثةر،  :857مسألة 

يكان الأكثر مفسداً فيبني على الأقّ ، وفةي جريةان هةفا الحكةم فةي الةاتر إشةكال  إشّ أن
 فالأحاب لزوماً إعادتها إاا شّ  فيها.

 د المحلّ وفي ما أتى بهالخامس: الشكّ بع
من شّ  في فع  من أفعال الصلاة فريضة كانت أو نافلةة، أدا يّةة كانةت  :858مسألة 

ينبغي الدخال فيه شرعاً  ش الفريضة أم قضا يّة أم صلاة جمعة أم آيات وقد دخ  في غيره ممّا
وهةا فةي يلتفت، فمن شّ  في تكبيةرة ااحةرام  مع ااخلال بالمشكاك فيه عمداً مضى ولم

اشستعااة أو القرا ة، أو في الفاتحة وها في السارة، أو في الآية السابقة وها في اللاحقةة، أو 
في أوّل الآية وها في آخرها، أو في القرا ة وقد هاى إلى الركاع أو دخ  في القنةات، أو فةي 

ض إلةى الركاع وقد هاى إلى السجاد، أو شّ  في السجاد وها في التشهّد أو في حال النها
 يلتفت. القيام لم

ةد، أو شةّ  فةي  د وآل محمَّ وكفا إاا شّ  في الشهادتين وها في حال الصلاة على محمَّ
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عليه وآله( وها في حةال أدا  السةلام أو  اللّه مجماع التشهّد أو في الصلاة على النبيّ )صلّى
تى بشةي  مةن في حال النهاض إلى القيام، أو شّ  في السلام الااجب وها في التعقيب أو أ

يلتفت إلى الشّ  في جميع هفه الفروض، وإاا كان الشّ  قبة  أن يةدخ   المنافيات فإنّه ش
في الغير وجب اشعتنا  بالشّ  في تي بالمشكاك فيه، كمن شّ  في التكبير قب  أن يستعيف أو 

أو فةي  يقرأ أو في القرا ة قب  أن يهال إلى الركاع أو في الركاع قب  أن يهةال إلةى السةجاد،
السجاد أو في التشهّد وها جالس قب  النهاض إلى القيام، وكفل  إاا شّ  في التسليم قبة  

 أن يدخ  في التعقيب أو ي تي بما ينافي الصلاة عمداً أو سهااً.
يعتبر في الغيةر الةفل يةدخ  فيةه أن يكةان مةن  قد علم ممّا سبق أنّه ش :859مسألة 

يكان جةز اً للصةلاة  يعتبر أن ن الأجزا  المستحبّة، ب  شيكان م الأجزا  الااجبة، فيكفي أن
يلتفت، وكفا  فيكفي كانه مقدّمة له أيضاً، فمن شّ  مثلًا في القرا ة وقد دخ  في القنات لم

 من شّ  في الركاع وقد هاى إلى السجاد.
يدخ  في غيره،  يلتفت وإن لم إاا شّ  في صحّة الااقع بعد الفراغ منه ش :860مسألة 

يلتفت، وكفا إاا شّ  في صحّة  كما إاا شّ  بعد الفراغ من تكبيرة ااحرام في صحّتها فإنّه ش
 قرا ة الكلمة أو الآية بعد الفراغ منها.

تبط  صلاته إشّ  ثُمَّ تبيّن أنّه قد فعله أوّشً لم إاا أتى بالمشكاك في المحّ   :861مسألة 
ي تِ  إنّه تبط  حينئفٍ على الأحاب لزوماً، وإاا لمإاا كان ركاعاً أو سجدتين من ركعة واحدة ف

بالمشكاك بعد تجاوز المحّ  فتبيّن عدم ااتيان به فإن أمكن التدارك به فعلةه، وإشّ صةحّت 
 تقدّم. صلاته إشّ أن يكان ركناً فتبط  على ما

إاا شّ  وها في فع  في أنّه ه  شّ  في بعض الأفعال المتقدّمةة أو ش؟  :862مسألة 
يعتنِ بالشّ  على تقدير حصاله إمّا غفلة أو تعمّداً برجا  ااتيان  يتيقّن أنّه لم يلتفت ما لم لم

بالمشكاك فيه، ولا شّ  في أنّه ه  سها أم ش وقد جاز محّ  ال  الشي  الفل شّ  في أنّةه 
اك شّ  في السها وعدمه وها في محّ  يتلافى فيه المشك يلتفت، نعم لا سها عنه أو ش؟ لم

 فيه أتى به.
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 فصل
يضة  الشكّ في عدد ركعات الفر

إاا شّ  المصلّي في عدد ركعات الصلاة واستقرّ الشّ  جةاز لةه قطعهةا  :863مسألة 
يسةتلزم محةفور فةاات الاقةت وإشّ  يلزمه علاج ما ها قابة  للعةلاج إاا لةم واستئنافها، وش

ن ب حد القاائع كاشستدبار مةثلًا، يجز له ال ، والأحاب لزوماً عدم اشستئناف قب  ااتيا لم
وما يفكر في هفه المس لة والمسا   الآتية في تمييز ما يقب  العلاج من الشةكاك عةن غيةره 

 وفي بيان كيفيّة العلاج إنّما يتعيّن العم  به في خصاص الصارة المتقدّمة.
أو الثلاثيّةة أو  وإاا شّ  المصلّي في عدد الركعات واستقرّ شكّه فإن كان شكّه في الثنا يّة

وليين بة ن دخة  فةي السةجدة 
ُ
وليين من الرباعيّة بطلت، وإن كان في غيرها وقد أحرز الأ

ُ
الأ

 _ يشرع في الةفكر وها يتحقّق باضع الجبهة على المسجد وإن لم _ الثانية من الركعة الثانية
 فهنا صار:
 ما ش علاج للشّ  فيها فتبط  الصلاة فيها. منها:

 علاج الشّ  فيها وتصيّ الصلاة حينئفٍ، وهي تسع صار: ما يمكن ومنها:
ولى:

ُ
الشّ  بين اشثنتين والثلاث بعد الدخال في السةجدة الأخيةرة فإنّةه يبنةي علةى  الأ

باً، وإن لم الثلاث وي تي بالرابعة ويتمّ صلاته يتمكّن  ثُمَّ يحتاب بركعة قا ماً على الأحاب وجا
 ياب أتى بها جالساً.من القيام حال ااتيان بصلاة اشحت

ثُمَّ  الشّ  بين الثلاث والأربع في ألّ ماضع كان، فيبني على الأربع ويتمّ صلاته، الثانية:
يحتةةاب بركعةةة قا مةةاً أو ركعتةةين جالسةةاً، والأحةةاب اسةةتحباباً اختيةةار الةةركعتين جالسةةاً، 

 يتمكّن من القيام حال ااتيان بصلاة اشحتياب احتاب بركعة جالساً. لم وإن
الشّ  بين اشثنتين والأربع بعد الدخال في السجدة الأخيرة فيبنةي علةى الأربةع  الثالثة:

يتمكّن منةه حةال ااتيةان بصةلاة اشحتيةاب  ثُمَّ يحتاب بركعتين من قيام، وإن لم ويتمّ صلاته
 احتاب بركعتين من جلاس.
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الأخيرة فيبني على  الشّ  بين اشثنتين والثلاث والأربع بعد الدخال في السجدة الرابعة:
ثُمَّ يحتاب بركعتين من قيام وركعتين من جلاس، ويلزم ت خير الركعتين من  الأربع ويتمّ صلاته

ثُمَّ  يتمكّن من القيام حال ااتيان بصلاة اشحتياب احتاب بركعتين من جلاس لم جلاس، وإن
 بركعة جالساً.

جدة الأخيةرة فيبنةي علةى الشّ  بين الأربع والّمس بعد الةدخال فةي السة الخامسة:
ثُمَّ يسجد سجدتي السها، ويجةرل هةفا الحكةم فةي كةّ  مةارد يكةان  الأربع ويتمّ صلاته

الطرف الأقّ  ها الأربع كالشّ  بينها وبين الستّ، كما يكفي في كةّ  مةارد شةّ  فيةه بةين 
بالبنةا  الأربع والأقّ  منها والأزيد بعد الدخال في السجدة الثانية العم  بماجةب الشةكّين 

 ثُمَّ بسجدتي السها شحتمال الزيادة. على الأربع وااتيان بصلاة اشحتياب شحتمال النقيصة
الشّ  بين الأربع والّمس حال القيام فإنّه يهدم وحكمةه حكةم الشةّ  بةين  السادسة:

 ثُمَّ يحتاب كما سبق في الصارة الثانية. الثلاث والأربع، فيتمّ صلاته
الثلاث والّمس حال القيام فإنّه يهدم وحكمةه حكةم الشةّ  بةين الشّ  بين  السابعة:

 اشثنتين والأربع، فيتمّ صلاته ويحتاب كما سبق في الصارة الثالثة.
الشّ  بين الثلاث والأربع والّمس حال القيام فإنّه يهدم وحكمه حكم الشةّ   الثامنة:

 في الصارة الرابعة.بين اشثنتين والثلاث والأربع، فيتمّ صلاته ويحتاب كما سبق 
الشّ  بين الّمس والستّ حال القيام، فإنّه يهدم وحكمةه حكةم الشةّ  بةين  التاسعة:

الأربع والّمس، ويتمّ صلاته ويسجد للسها، والأحاب الأولى فةي هةفه الصةار الأربةع أن 
 يسجد سجدتي السها للقيام الزا د أيضاً.

ثُمَّ ضمّ إليها ركعة وسةلّم  على الثلاث إاا تردّد بين اشثنتين والثلاث فبنى :864مسألة 
يجةب عليةه  وشّ  في أنّ بنا ه على الثلاث كان من جهة الظنّ بالثلاث أو عملًا بالشّ ، لم

ااتيان بصلاة اشحتياب وإن كان ال  أحاب استحباباً، وإاا بنى في الفةرض المةفكار علةى 
نتين أو خطةً  منةه وغفلةة عةن العمة  اشثنتين وشّ  بعد التسليم أنّه كان من جهة الظنّ باشث

 بالشّ  صحّت صلاته وش شي  عليه.
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الظنّ بالركعات في الفريضة كاليقين، وكفل  في النافلةة علةى الأحةاب  :865مسألة 
يتّيّر معه في البنا  على الأقّ  أو الأكثر، أمّا الظنّ بالأفعال فحكمه حكم  لزوماً بمعنى أنّه ش

ز  في المحّ  لزمه ااتيان به وإاا ظةنّ بعةدم الفعة  بعةد تجةاوز الشّ ، فإاا ظنّ بفع  الج
 يرجع ويتداركه، والأحاب استحباباً إعادة الصلاة في الصارتين. المحّ  مضى وليس له أن

كالشةّ  بةين  _ في الشكاك المعتبر فيها الةدخال فةي السةجدة الثانيةة :866مسألة 
إاا  _ ع، والشّ  بين اشثنتةين والةثلاث والأربةعاشثنتين والثلاث، والشّ  بين اشثنتين والأرب

شّ  مع ال  في ااتيان بالسجدتين أو بااحدة منهما فةإن كةان شةكّه حةال الجلةاس قبة  
والأوّل في المثةال الأوّل بلحةاظ مةا قبة  القيةام والثةاني فةي  _ الدخال في القيام أو التشهّد

ته، لأنّه محكام بعةدم ااتيةان بهمةا أو بطلت صلا _ المثالين الأخيرين بلحاظ حالته الفعليّة
بإحداهما فيكان شكّه قب  الدخال في السجدة الثانية، وإن كان بعد الةدخال فةي القيةام أو 

 تبط . التشهّد لم
 _ كما يتّفق كثيراً لبعض النةاس _ إاا تردّد في أنّ الحاص  له شّ  أو ظنّ  :867مسألة 

يدرِ أنّةه    الصلاة وبعد أن دخ  في فعٍ  آخر لمكان ال  شكّاً، ولا حصلت له حالة في أثنا
كان شكّاً أو ظنّاً يبنى على حالته الفعليّة ويجرل على ما يقتضيه ظنّه أو شكّه الفعليّ، وكفا لا 

ثُةمَّ انقلةب ظنّةه إلةى  ثُمَّ انقلب شكّه إلى الظنّ قب  إتمام الصلاة، أو ظةنّ بةه شّ  في شي 
يّة ويعم  عليها، فلا شّ  بين الثلاث والأربع مثلًا فبنى على الشّ ، فإنّه يلحظ الحالة الفعل

ثُةمَّ تبةدّل  ثُمَّ انقلب شكّه إلى الظنّ بالثلاث بنى عليه وأتى بالرابعة، وإاا ظنّ بالثلاث الأربع
 ثُمَّ ي تي بصلاة اشحتياب. ظنّه إلى الشّ  بينها وبين الأربع بنى على الأربع

حتياب واستئناف الصلاة بعد ااتيان بالمنافي، إشّ في يجاز ترك صلاة اش :868مسألة 
 ضيق الاقت عن اشستئناف فيتعيّن ااتيان بها.
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 فصل
 صلاة الاحتياط

يعتبةر فةي الصةلاة الأصةليّة مةن الأجةزا   يعتبر في صلاة اشحتيةاب مةا :869مسألة 
والركةاع، والسةجاد،  بُدَّ فيها مةن النيّةة، والتكبيةر للإحةرام، وقةرا ة الفاتحةة، والشرا ط فلا

يّفت في قرا ة الفاتحة وإن كانت الصةلاة الأصةليّة  والتشهّد، والتسليم، والأحاب لزوماً أن
تجةب فيهةا السةارة، وإاا تّلّة   جهريّة، والأحاب الأولى الّفات في البسةملة أيضةاً، وش

 صلاة اشحتياب.المنافي بينها وبين الصلاة فالأحاب لزوماً إعادة الصلاة وش حاجة معها إلى 
يحتج إليها، وإن كةان فةي  إاا تبيّن تماميّة الصلاة قب  صلاة اشحتياب لم :870مسألة 

 الأثنا  جاز تركها وإتمامها نافلة ركعتين.
إاا تبيّن نقص الصلاة قب  الشروع في صلاة اشحتياب جرى عليةه حكةم  :871مسألة 

م على النقص سهااً من وجاب ضمّ الناقص واا تيان بسجدتي السها للسةلام الزا ةد من سلَّ
تبيّن ال  في أثنا  صلاة اشحتياب ألغاها فإن كان تبيّن النقص قبة   على الأحاب لزوماً، وإن

نقص متّصلًا واجتزأ به ولا كان بعده فالأحاب لزوماً إعادة الصةلاة  الدخال في الركاع أتمّ ما
غ منها أجزأت إاا تبةيّن الةنقص الةفل كةان وعدم اشكتفا  بالتتميم، وإاا تبيّن ال  بعد الفرا

يحتمله أوّشً، أمّا إاا تبيّن النقص أزيد ممّا كان محتملًا كما إاا شّ  بين الثلاث والأربع فبنى 
ثُمَّ تبيّن له قب  ااتيان بالمنافي أنّ النقص كان  على الأربع وأتى بركعة واحدة قا ماً للاحتياب،

يكفي على الأحاب لزوماً تتميم ما نقص متّصلًا ب   كما ش تكفي صلاة اشحتياب ركعتين فلا
تجب إعادة الصلاة، وكفا لا تبيّنت الزيادة عمّا كان محتملًا كما إاا شّ  بين اشثنتين والأربع 

 فبنى على الأربع وأتى بركعتين للاحتياب فتبيّن كان صلاته ثلاث ركعات.
سا ر الفرا ض من أحكةام زيةادة  يجرل في يجرل في صلاة اشحتياب ما :872مسألة 

الركن ونقصانه عمداً أو سهااً، وأحكام الشّ  في المحّ  أو بعد تجاوزه أو بعةد الفةراغ وغيةر 
يجب فيها سجاد السها لما يستاجبه في الصلاة الأصليّة، وإاا شّ  في عدد  ال ، ولكن ش

 الأقّ .يكان مفسداً فيبني على  ركعاتها لزم البنا  على الأكثر إشّ أن
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إاا شّ  في ااتيان بصلاة اشحتيةاب بنةى علةى العةدم إشّ إاا كةان بعةد  :873مسألة 
خروج الاقت، ولا كان بعد ااتيان بما ينافي الصلاة عمداً وسهااً فةالأحاب لزومةاً اسةتئناف 

 الصلاة.
يتمكّن مةن تداركةه أعةاد الصةلاة،  إاا نسي من صلاة اشحتياب ركناً ولم :874مسألة 

 ل  إاا زاد ركعة ب  ركاعاً أو سجدتين في ركعة على الأحاب لزوماً.وكف

 فصل
 الشكّ في أجزاء النوافل وركعاتها

تشترك النافلة مع الفريضة في أنّه إاا شّ  في جز  منها في المحةّ  لةزم  :875مسألة 
، وفي أنّه يعتني به، وفي أنّ نقصان الركن مبط  لها ااتيان به، وإاا شّ  بعد تجاوز المحّ  ش

إاا نسي جز اً لزم تداركه مع اشلتفات إليه قب  الدخال في ركن بعده، وتفترق عةن الفريضةة 
 _ (857كما تقدّم فةي المسة لة ) _ ب نّ الشّ  في ركعاتها يجاز فيه البنا  على الأقّ  والأكثر

 _ فةي الفريضةة إاا كان يقضى _ قضا  للجز  المنسيّ فيها وأنّه ش سجاد للسها فيها، وأنّه ش
وأنّ زيادة الركن سهااً غير قادحة فيها بلا إشكال، ومن هنا يتدارك الجز  المنسيّ إاا اكره بعد 

 الدخال في ركن أيضاً.

 فصل
 قضاء الأجزاء المنسيّة

يفكر إشّ بعد الدخال فةي الركةاع وجةب  إاا نسي السجدة الااحدة ولم :876مسألة 
يكان بعةد صةلاة اشحتيةاب إاا كانةت عليةه، وكةفا  اً أنقضاؤها بعد الصلاة، والأحاب لزوم

يفكره إشّ بعد الركةاع علةى الأحةاب الأولةى، ويجةرل الحكةم  يقضي التشهّد إاا نسيه ولم
يةفكر إشّ بعةد التسةليم  المزبار فيما إاا نسي سجدة واحدة والتشهّد من الركعة الأخيرة ولةم

 وااتيان بما ينافي الصلاة عمداً وسهااً.
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ا إاا اكره بعد التسليم وقب  ااتيان بالمنافي فاللازم تدارك المنسيّ وااتيةان بالتشةهّد وأمّ 
يقضةى غيةر  ثُمَّ ااتيان بسجدتي السها للسلام الزا ةد علةى الأحةاب وجابةاً، وش والتسليم

السجدة والتشهّد من الأجزا ، ويجب في القضا  ما يجب في المقضيّ من جز  وشرب كمةا 
ة البدليّة، والأحاب لزوماً المبادرة إليه بعد السلام وعةدم الفصة  بالمنةافي بينةه يجب فيه نيّ 

 وبين الصلاة، ولكن إاا فص  جاز اشكتفا  بقضا ه، والأحاب الأولى إعادة الصلاة أيضاً.
إاا شّ  في ااتيان بما عليه من قضا  الجز  المنسيّ بنةى علةى العةدم،  :877مسألة 

تيان بالمنافي عمداً وسهااً ب  وإن كان بعد خروج الاقت على الأحاب وإن كان الشّ  بعد اا
 لزوماً، وإاا شّ  في تحقّق ماجب القضا  بنى على العدم.

 فصل
 سجود السهو

يجب سجاد السها للكلام ساهياً، وللسلام في غير محلّه على الأحةاب  :878مسألة 
باً فيهما، وللشّ  بين الأربع والّمس أو ما بحكمه  كما تقدّم، ولنسةيان التشةهّد، وكةفا وجا

يجب فيما إاا علم إجماشً بعد الصلاة أنّه زاد فيها أو نقص مع كان صلاته محكامة بالصحّة 
فإنّه يسجد سجدتي السها على الأحةاب لزومةاً، والأحةاب الأولةى سةجاد السةها لنسةيان 

سهااً، ب  الأحاب  السجدة الااحدة وللقيام في ماضع الجلاس، أو الجلاس في ماضع القيام
 الأولى سجاد السها لكّ  زيادة أو نقيصة.

يتعدّد بتعدّد الكلام إشّ مع تعدّد السها  يتعدّد السجاد بتعدّد ماجبه، وش :879مسألة 
 يتفكّر ثُمَّ يسها، أمّا إاا تكلّم كثيراً وكان ال  عن سها واحد وجب سجاد واحد ش غير. ب ن

 يه بترتيب أسبابه وش تعيين السبب.يجب الترتيب ف ش :880مسألة 
يؤخّر السجاد عن صلاة اشحتيةاب، وكةفا عةن الأجةزا  المقضةيّة علةى  :881مسألة 

الأحاب لزوماً، ويجب المبةادرة إليةه بعةد الصةلاة، والأحةاب لزومةاً عةدم الفصة  بينهمةا 
ابةه علةى يسةقط وج تبط  صلاته ولةم بالمنافي، وإاا أخّره عن الصلاة أو فصله بالمنافي لم
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الأحاب لزوماً في تي به فاراً ففاراً، وإاا أخّره نسياناً أتى به متى تفكّر، ولا تفكّره وها في أثنةا  
 صلاة أُخرى أتمّ صلاته وأتى به بعدها.

يجةب فيةه  سجاد السها سجدتان متااليتان وتجب فيةه نيّةة القربةة، وش :882مسألة 
ما يصيّ السجاد عليه، والأحاب الأولةى وضةع  تكبير، والأحاب لزوماً فيه وضع الجبهة على

سا ر المساجد أيضاً ومراعاة جميع ما يعتبر في سجاد الصلاة من الطهارة واشستقبال والستر 
 واحد منهما، والأولى في صارته: )بسم وغير ال ، والأحاب استحباباً ااتيان بالفكر في ك ِّ 

وبركاته( ويجب فيه التشهّد بعد رفةع الةرأس  اللّه السلام علي  أيّها النبيّ ورحمة للّهوبا اللّه
 ثُمَّ التسليم، والأحاب لزوماً اختيار التشهّد المتعارف دون الطاي . من السجدة الثانية،

يلتفت، وإاا شّ  في عدد الماجب  إاا شّ  في ماجب سجاد السها لم :883مسألة 
كةان شةكّه بعةد فةاات  تةى بةه وإنبنى على الأقّ ، وإاا شّ  في إتيانه بعد العلةم باجابةه أ
يجب،  لم _ وبعد السلام شّ  فيه _ المبادرة على الأحاب لزوماً، وإاا اعتقد تحقّق الماجب

كما أنّه إاا شّ  في الماجب وبعد ال  علم به أتى به على ما مرّ، وإاا شةّ  فةي أنّةه سةجد 
ّ  أنّةه أتةى بسةجدتين أو سجدة أو سجدتين بنى على الأقّ  إشّ إاا دخ  في التشهّد، وإاا ش

يعتنِ به ساا  أشّ  قب  دخاله في التشهّد أم شّ  بعده، وإاا علةم أنّةه أتةى بةثلاث  ثلاث لم
أعاد سجدتي السها على الأحاب لزوماً، ولا نسي سجدة واحدة فإن أمكنه التدارك ب ن اكرها 

 قب  تحقّق الفص  الطاي  تداركها وإشّ أتى بسجدتي السها من جديد.



 

 

 
 

 مقصد الحادي عشرال
 صلاة المسافر

 وفيه فصال:

 الفصل الأوّل
 شرائط القصر في الصلاة

ر الصلاة الرباعيّة بإسقاب الركعتين الأخيرتين منها في السفر بشروب:  تُقصَّ
وهي ثمانيةة فراسةخ  _ بمعنى إحراز قطعها ولا من غير إرادة _ قصد قطع المسافة الأوّل:

ملفّقة من الثمانية اهاباً وإياباً، ساا  اتّص  اهابه بإيابه أم انفص  عنه  امتداديّة اهاباً أو إياباً أو
كثر في الطريق أو في المقصد الفل ها رأس الأربعة ما تحص  منه  لم بمبيت ليلة واحدة أو أ

 ااقامة القائعة للسفر أو غيرها من القاائع الآتية.
راع بفراع اليد، وها من المرفق الفرسخ ثلاثة أميال، والمي  أربعة آشف ا :884مسألة 

 إلى ئرف الأصابع، فتكان المسافة أربعاً وأربعين كيلا متراً تقريباً.
إاا نقصت المسافة عن ال  ولا يسيراً بقي على التمام، وكفا إاا شّ  في  :885مسألة 

 بلاغها المقدار المفكار أو ظنّ بفل .
يّة وبالشياع وما في حكمه ممّا يفيةد تثبت المسافة بالعلم وبالبيّنة الشرع :886مسألة 

ياجب الاثاق، وإاا تعارضت البيّنتان  يثبت بّبر الااحد وإن كان عدشً ما لم اشئمئنان، وش
يستلزم الحرج، وإاا شّ  غير المجتهد في  لم يجب اشختبار وإن تساقطتا ووجب التمام، وش

د والعمة  علةى فتةااه أو اشحتيةاب مقدار المسافة شرعاً وجب عليه إمّا الرجاع إلى المجتهة
 بالجمع بين القصر والتمام، وإاا اقتصر على أحدهما وانكشف مطابقته للااقع أجزأه.
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إاا اعتقد كان ما قصده مسافة فقصّر فظهر عدمةه أعةاد، وأمّةا إاا اعتقةد  :887مسألة 
 ثُمَّ ظهر كانه مسافة أعاد في الاقت دون خارجه. عدم كانه مسافة ف تمّ 

إاا شّ  في كانه مسافة أو اعتقد العدم وظهر في أثنا  السير كانه مسةافة  :888ة مسأل
 يكن الباقي مسافة. قصّر وإنْ لم

إاا كان للبلد ئريقان والأبعد منهما مسافة دون الأقرب فإن سل  الأبعد  :889مسألة 
لد آخر أو من فرق في ال  بين أن يكان سفره من بلده إلى ب قصّر وإنْ سل  الأقرب أتمّ، وش

 بلد آخر إلى بلده أو غيره.
إاا كان الفهاب خمسة فراسخ وااياب ثلاثة قصّر، وكفا في جميع صةار  :890مسألة 

 التلفيق إاا كان الفهاب وااياب بمجماعهما ثمانية فراسخ.
تحتسب المسافة من الماضع الفل يعدّ الشةّص بعةد تجةاوزه مسةافراً  :891مسألة 

د غالباً، وربّما يكان آخر الحيّ أو المحلّة في بعض الةبلاد الكبيةرة جةدّاً، عرفاً وها آخر البل
 وآخر المسافة لمن يسافر إلى بلد غير وئنه ها مقصده في ال  البلد، ش أوّله.

يعتبر تاالي السير على النحا المتعارف، ب  يكفةي قصةد السةفر فةي  ش :892مسألة 
عم لا كان يقطع في كّ  يام شيئاً يسةيراً جةدّاً للتنةزّه أو المسافة المفكارة ولا في أيّام كثيرة، ن

 نحاه فالأحاب لزوماً الجمع بين القصر والتمام.
يجب القصر في المسافة المستديرة إاا كان مجمةاع الةفهاب واايةاب  :893مسألة 

 فرق بين ما إاا كانت الدا رة في أحد جاانب البلد أو كانت مستديرة علةى ثمانية فراسخ، وش
 البلد.

بُدَّ من تحقّق القصد إلى المسةافة فةي أوّل السةير فةإاا قصةد مةا دون  ش :894مسألة 
المسافة وبعد بلاغه تجدّد قصده إلى ما دونها أيضاً، وهكفا وجب التمام وإن قطع مسافات، 
نعم إاا قصد ما دون المسافة عازماً على الرجاع وكان المجمةاع يبلةغ ثمانيةة فراسةخ لزمةه 

، فطالب الضالّة أو الغريم أو العم  ونحاهم يتمّان، إشّ إاا حص  لهةم فةي الأثنةا  التقصير
 قصد ثمانية فراسخ امتداديّة أو ملفّقة من الفهاب وااياب.
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إاا خرج إلى ما دون أربعة فراسخ ينتظر رفقة إن تيسّروا سةافر معهةم وإشّ  :895مسألة 
خر غير معلةام الحصةال، نعةم إاا كةان مطمئنّةاً رجع أتمّ، وكفا إاا كان سفره مشروئاً ب مر آ

 بتيسّر الرفقة أو بحصال ال  الأمر قصّر.
، فإاا كان تابعاً لغيةره كالزوجةة  ش :896مسألة  يعتبر في قصد السفر أن يكان مستقلّاً

والّادم والأسير وجب التقصير، إاا كان قاصداً للمسافة تبعاً لقصد المتبةاع، وإاا شةّ  فةي 
يجب عليه  ع بقي على التمام، والأحاب استحباباً اشستّبار من المتباع ولكن شقصد المتبا

ااخبار، وإاا علم في الأثنا  قصد المتباع، فإن كان الباقي مسافة ولا ملفّقة قصّر، وإشّ بقةي 
 على التمام.

فةي  إاا كان التابع عازماً على مفارقة المتباع قب  بلاغ المسافة أو متةردّداً  :897مسألة 
ال  بقي على التمام، وكفا إاا كان عازماً على المفارقةة علةى تقةدير حصةال أمةر محتمة  

كان له دخ  في ارتفاع المقتضي للسفر أو شرئه مث  الطلاق، أم كان مانعاً  _ الحصال ساا  أ
فةإاا قصةد المسةافة واحتمة  احتمةاشً عقلا يّةاً  _ عن السفر مع تحقّق المقتضي له وشرئه

 بّلافه حدوث مانع عن سفره أتمّ صلاته، وإن انكشف بعد ال  عدم المانع.يطمئنّ  ش
يجب القصر في السفر غير اشختيارلّ كما إاا أُلقي فةي قطةار أو سةفينة  :898مسألة 

بقصد إيصاله إلى ما يبلغ المسافة وها يعلم ببلاغه المسافة، أمّا إاا كان نا ماً أو مغمى عليةه 
 تقصير عليه. ير سبق التفات فلامثلًا وسافر به شّص من غ

ينافيه إشّ العدول أو التردّد، فةإاا عةدل قبة  بلةاغ  استمرار القصد ولا حكماً، فلا الثاني:
الأربعة إلى قصد الرجاع أو تردّد في ال  وجب التمام، والأحاب لزوماً إعادة ما صلّاه قصةراً 

ه، واامساك في شهر رمضةان إاا كان العدول قب  خروج الاقت، وقضاؤه إن كان بعد خروج
في بقيّة النهار وإن كان قد أفطر قب  ال ، وإاا كان العدول أو التردّد بعد بلاغ الأربعةة وكةان 

 عازماً على العاد قب  إقامة العشرة بقي على القصر واستمرّ على اافطار.
يكفي في استمرار القصد بقا  قصد ناع السفر وإن عةدل عةن الشةّص  :899مسألة 

اصّ، كما إاا قصد السفر إلى مكان وفي الأثنا  عدل إلى غيره فإنّه يقصّر إاا كان ما مضى الّ
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مع ما بقي إليه بمقدار المسافة، وكفا إاا كان من أوّل الأمر قاصداً السفر إلى أحد البلدين من 
 دون تعيين أحدهما، فإنّه يقصّر إاا كان السفر إلى ك ن منهما يبلغ المسافة.

بقةي  ثُمَّ عاد إلى الجزم فةإن كةان مةا ثمّ تردّد في الأثنا  إاا قصد المسافة :900مسألة 
يكن الباقي مسافة ولكنّةه يبلغهةا إاا ضةمّ إليةه  مسافة ولا ملفّقة قصّر في صلاته، وكفا إاا لم

وإن كان الأحاب  _ قطعه حال التردّد بعد إسقاب ما تّلّ  بينهما ممّا _ مسيره الأوّل قب  التردّد
 تحباباً في هفه الصارة أن يجمع بين القصر وااتمام.اس

سةي تي  أن يحرز عدم تحقّق شي  من قاائع السفر في أثنا  المسافة وهةي كمةا الثالث:
تفصيلها: المرور بالائن والنزول فيه، وقصد ااقامة عشرة أيّةام، والتاقّةف ثلاثةين يامةاً فةي 

متداديّة أو التلفيقيّة وعلم أنّه يمرّ بائنه وينةزل محّ  متردّداً، فلا خرج قاصداً ئيّ المسافة اش
يشرع له التقصير من الأوّل، وكفل  الحةال  فيه أثنا  المسافة، أو أنّه يقيم أثنا ها عشرة أيّام لم

يطمةئنّ بّلافةه عةروض مةا  فيما إاا خرج قاصداً السفر المستمرّ ولكن احتم  احتمةاشً ش
ينال ااقامة عشرة، أو المرور بالائن والنةزول فيةه أو  ياجب تبدّل قصده على نحا يلزمه أن

البقا  أثنا ه في محّ  ثلاثين ياماً متردّداً فإنّه في جميع ال  يةتمّ صةلاته مةن أوّل سةفره وإن 
يتحقّق شي  من ال  قصّر صةلاته  يعرض ما احتم  عروضه، وإاا ائم نّ من نفسه أنّه ش لم

 الما ة.وإن احتم  تحقّقه ضعيفاً كااحد في 
يقصّةر سةاا   أن ش يكان السفر معصية وش يكان للصيد لهااً، فإاا كان حراماً لةم الرابع:

كان حراماً بنفسه كسفر الزوجة بدون إان الزوج لغير أدا  الااجب، أم لغايته كالسةفر لقتة   أ
اا كانت النفس المحترمة أو للسرقة أو للزنا  أو اعانة الظالم في ظلمه ونحا ال ، ومثله ما إ

الغاية من السفر ترك واجب، كما إاا كان مدياناً وسافر فراراً من أدا  الدين مةع وجابةه عليةه 
 فإنّه يجب فيه التمام، وأمّا إاا كان السفر ممّا يتّفق فةي أثنا ةه وقةاع الحةرام أو تةرك الااجةب

الااجةب  من دون أن يكان الحرام أو ترك _ كالغيبة وشرب الّمر وترك الصلاة ونحا ال  _
 غاية للسفر فيجب فيه القصر.

إاا سافر على السيّارة المغصابة مثلًا بقصد الفرار بهةا عةن المالة  أتةمّ  :901مسألة 
 صلاته، وكفا إاا سافر في الأرض المغصابة.
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إباحة السفر شرب في اشبتدا  واشستدامة، فإاا كان ابتدا  سفره مباحاً وفي  :902مسألة 
تجب إعادته، وإاا رجةع إلةى  أتمّ حينئفٍ، وأمّا ما صلّاه قصراً سابقاً فلا الأثنا  قصد المعصية

 يكن الباقي مسافة. لم قصد المباح قصّر في صلاته وإن
كةان  :903مسألة  إاا كان ابتدا  سفره معصية فعدل إلى المباح قصّر في صلاته سةاا  أ

 الباقي مسافة أم ش.
يكةن الرجةاع بنفسةه مةن سةفر  إاا لةم الراجع من سفر المعصية يقصّةر :904مسألة 

فةرق بةين كةان  يتةب، كمةا ش فرق في هفا بين من تاب عن معصيته ومن لم المعصية، وش
 الرجاع بمقدار المسافة أو ش.

إاا سافر لغاية ملفّقة من أمر مبةاح وآخةر حةرام أتةمّ صةلاته، إشّ إاا كةان  :905مسألة 
 ق السفر فإنّه يقصّر عند فٍ.الحرام تابعاً غير صالي للاستقلال في تحقّ 

أتمّ الصةلاة فةي اهابةه،  _ كما يستعمله أبنا  الدنيا _ إاا سافر للصيد لهااً  :906مسألة 
يكن كالفهاب للصيد لهااً، أمّا إاا كان الصيد لقاتةه  وقصّر في إيابه إاا كان وحده مسافة ولم

صيد البةرّ والبحةر، والأحةاب فرق في ال  بين  وقات عياله أو للتجارة فحكمه التقصير، وش
مةن السةفر الةفل يعةدّ بةائلًا ولةا بلحةاظ المقاصةد  _لزوماً في غير السفر للصيد اللهالّ 

 الجمع بين القصر والتمام. _ العقلا يّة
التابع للجا ر في سفره إاا كان مكرهاً علةى الة  أو كةان بقصةد غةرض  :907مسألة 

، وإشّ يتمّ إاا كان على وجه يعدّ مةن أتباعةه صحيي كدفع مظلمة عن نفسه أو عن غيره يقصّر
 وأعاانه في جاره، فإاا كان سفر الجا ر مباحاً فالتابع يتمّ والمتباع يقصّر.

إاا شّ  في كان السفر معصية أو ش مع كان الشبهة ماضاعيّة فمقتضةى  :908مسألة 
و كةان هنةاك أصة  الأص  ها ااباحة فيقصّر، إشّ إاا كانت الحالةة السةابقة هةي الحرمةة أ

 يقصّر. ماضاعيّ يحرز به الحرمة فلا
ثُمَّ عدل فةي الأثنةا  إلةى  إاا كان السفر في اشبتدا  معصية فقصد الصام :909مسألة 

الطاعة، فإن كان العدول قب  الزوال وجب اافطار، وإن كان العدول بعةد الةزوال وكةان فةي 
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باً أن يتمّه ولا انعكس الأمر ب ن كان سةفره ئاعةة فةي ثُمَّ يقضيه،  شهر رمضان فالأحاب وجا
ثُةمَّ  يصةام ي تِ بالمفطر فةالأحاب وجابةاً أن لم اشبتدا  وعدل إلى المعصية في الأثنا  فإن

بةاً  كان ال  قب  الزوال أم بعده، ولا كان ال  بعد فع  المفطر فةالأحاب وجا يقضيه ساا  أ
 ، وعليه القضا .يمس  في بقيّة النهار ت دّباً إن كان في شهر رمضان أن

يكان كثير السفر إلى حدّ المسةافة وإشّ أتةمّ صةلاته، وهةفا فةي ثلاثةة  ش أن الخامس:
 ماارد:
 من يتّّف العم  السفرلّ مهنة له، كالسا ق والملّاح ومساعديهما. .1
من يكان السفر مقدّمة لمهنته، كمن يقيم في مكان ويسافر إلى مكان آخر في كّ  يام  .2

 سة مهنته من ئبابة أو تجارة أو تدريس أو غير ال .مثلًا لممار
من يتكرّر منه السفر لغرض آخر، كمن يسافر ياميّاً للتنزّه أو للعلاج أو للزيارة ونحةا  .3
 ال .

فهؤش  جميعاً يتمّان الصلاة في سفرهم مع صدق عنةاان )كثيةر السةفر( علةيهم عرفةاً، 
يكثةر  يريّة، فالسا ق ونحاه يةتمّ الصةلاة وإن لةمولكن المناب في المارد الأوّل بالكثرة التقد

وأمّا فةي المةاردين الثةاني والثالةك  _ كما سيجي  _ السفر منه بعدُ إاا كان عازماً على ال 
 فتعتبر الكثرة الفعليّة وسي تي بيان ضابطها.

إاا اختصّ عمله بالسفر إلى ما دون المسافة قصّر إن اتّفق لةه السةفر إلةى  :910مسألة 
افة ولا كان في عمله، وأمّا إاا كان عمله السفر إلى مسافة معيّنة كالسا ق من النجف إلى المس

 كربلا  واتّفق له ت جير سيّارته إلى غيرها فيبقى على التمام.
يعتبر في وجاب التمام على من اتّّف العم  السةفرلّ مهنةة لةه تكةرّر  ش :911مسألة 

ليه عناان السا ق أو نحاه يجب عليه التمام، نعةم السفر منه ثلاث مرّات، ب  متى ما صدق ع
 إاا تاقّف صدقه على تكرار السفر يجب التقصير قبله.

متعلّقةاً  إاا سافر من اتّّف العم  السفرل مهنة له سفراً ليس من عمله وش :912مسألة 
رته به كما إاا سافر السا ق للزيارة أو الحجّ وجب عليه القصر، ومثله مةا إاا اصةطدمت سةيّا
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يتهيّ  لةه  مثلًا فتركها عند من يصلحها ورجع إلى أهله فإنّه يقصّر في سفر الرجاع، نعم إاا لم
ت جير سيّارته في رجاعه فرجع إلى أهله بسيّارته خالية من الركّاب مثلًا كان حكمه التمام في 

تحقّةق رجاعه أيضاً، فالتمام يّتصّ بالسفر الفل ها عمله أو متعلّق بعمله، هةفا مةع عةدم 
يتعلّةق  وإشّ فحكمه التمام ولا في السفر الفل ش _ وسي تي ضابطها _ الكثرة الفعليّة في حقّه

 بعمله.
إاا كان كثير السفر في شهار معيّنة من السنة أو فص  معيّن منها، كالةفل  :913مسألة 

مدينةة يؤجر سيّارته بين مكّة وجدّة في شهار الحجّ فقط أو يجلب الّضر من الريف إلةى ال
في فص  الصيف فقط أتمّ الصلاة في سفره في المدّة المفكارة، أمّا في غيرهةا مةن الشةهار 

 والفصال فيقصّر إاا اتّفق له السفر.
الحملداريّة الفين يسافرون إلى مكّة في أيّام الحجّ في كّ  سنة ويقيمةان  :914مسألة 

ن عمله السةفر علةيهم وعدمةه، في بلادهم بقيّة أيّام السنة يّتلف حالهم في جريان حكم م
يسةتغرق  فإنّه إاا كان سفرهم يستغرق ثلاثة أشهر فما زاد كان حكمهةم التمةام، وإاا كةان ش

أزيد من شهرين كان حكمهم القصر، وإن كان فيما بين ال  فالأحاب لزوماً لهم الجمع بين 
 القصر والتمام.

م على مزاولةة مهنةة السةياقة يتاقّف صدق عناان )السا ق( مثلًا على العز :915مسألة 
يكان له فترة غيةر معتةادة لمةن يتّّةف تلة  المهنةة عمةلًا لةه،  مرّة بعد أُخرى على نحا ش

وتّتلف الفترة ئاشً وقصراً بحسب اختلاف الماارد، فالفل يساق سيّارته في كّ  شهر مةرّة 
في كّ  ليلة جمعة من النجف إلى خراسان يصدق أن عمله السياقة، وأمّا الفل يساق سيّارته 

يصدق في حقّه ال ، وهفا اشختلاف ناشا مةن اخةتلاف أنةااع  من النجف إلى كربلا  فلا
السفر، والمدار العزم على تاالي السفر من دون تّلّ  فتةرة تضةرّ بصةدق عنةاان السةا ق أو 

 الملّاح أو نحاهما.
نه السةفر خارجةاً لكانةه هفا فيمن اتّّف العم  السفرلّ مهنة له، وأمّا غيره ممّن يتكرّر م

مقدّمة لمهنته أو لغرض آخر فتتحقّق كثةرة السةفر فةي حقّةه إاا كةان يسةافر فةي كةّ  شةهر 
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يقّ  عةن عشةرة  يقّ  عن عشر مرّات من عشرة أيّام منه، أو يكان في حال السفر فيما ش ش ما
نةاال مةدّة سةتّة أيّام من الشهر ولا بسفرتين أو ثلاثة، مع العزم على اشستمرار علةى هةفا الم

أشهر من سنة واحدة أو مدّة ثلاثة أشهر من سنتين فما زاد، وأمّا إاا كان يسافر فةي كةّ  شةهر 
سبع مرّات أو يكان مسافراً في سبعة أيّام منه فما دون فحكمه القصر، ولا كان يسافر ثماني أو 

عة فةالأحاب لزومةاً تسع مرّات في الشهر الااحد أو يكان مسافراً في ثمانيةة أيّةام منةه أو تسة
 يجمع بين القصر والتمام. أن

إاا كان يسافر في بعض الشهار الستّة في سنة واحدة أو الشهار الثلاثة في  :916مسألة 
كثر من سنة ثماني مرّات وفي البعض الآخر اثني عشرة مةرّة مةثلًا جةرى عليةه حكةم كثيةر  أ

وّل أو الثلاثةين سةفرة فةي الفةرض السفر إاا كان المجماع يبلغ الستّين سفرة في الفرض الأ
 الثاني.

ينقطع عنه حكم كثرة السةفر ولةا  إاا أقام كثير السفر في بلده عدّة أيّام لم :917مسألة 
بلغت العشرة فيتمّ الصلاة بعدها حتّى في سفره الأوّل، وكفل  إاا أقام فةي غيةر بلةده عشةرة 

لأحاب استحباباً له الجمع بين القصر فرق فيما اكر بين المكارل وغيره وإن كان ا منايّة، وش
 وااتمام في سفره الأوّل.

يكان له مسكن يستقرّ فيةه وإشّ أتةمّ صةلاته  ش يكان ممّن بيته معه، ب ن ش أن السادس:
ويكان بيته بمنزلة الائن، ولا كانت له حالتان كبعض أه  الباادل حيك يكان له مقةرّ فةي 

يطلب فيها العشةب والكةلأ، كةان لكة ن منهمةا حكمةه الشتا  يستقرّ فيه ورحلة في الصيف 
ولى ويتمّ في الحالة الثانية، نعم إاا سةافر مةن 

ُ
فيقصّر لا خرج إلى حدّ المسافة في الحالة الأ

بيته لمقصد آخر كحجّ أو زيارة أو لشرا  ما يحتاج من قات أو حياان أو نحا ال  قصّر، وكفا 
 والما ، أمّا إاا سافر لهفه الغايات ومعه بيته فيتمّ.إاا خرج شختيار المنزل أو ماضع العشب 

يتّّف وئناً منها يتمّ، وكفا إاا كةان لةه وئةن  السا ي في الأرض الفل لم :918مسألة 
 يتّّف وئناً آخر بحيك عدّ ممّن بيته معه، وإشّ وجب عليه القصر. وخرج معرضاً عنه ولم

صير قبله، وها المكان الفل يتاارى فيه يجاز التق أن يص  إلى حدّ الترخّص فلا السابع:
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المسافر عن أنظار أه  بلده بسبب ابتعاده عنهم، وعلامة ال  غالباً تااريهم عن نظره بحيك 
ةر  يراهم، وش ش يلحق محّ  ااقامة والمكان الفل بقي فيه ثلاثين ياماً متردّداً بالائن، فيقصِّ

إن كان الأحاب استحباباً فيهما الجمع بةين فيهما المسافر صلاته بمجرّد شروعه في السفر، و
 القصر والتمام فيما بين البلد وحدّ الترخّص.

المدار في عين الرا ي وصفا  الجاّ بالمتعارف مع عدم اشستعانة بالآشت  :919مسألة 
 المتداولة لمشاهدة الأماكن البعيدة.

اب، فالمسافر يقصّةر يعتبر حدّ الترخّص في ااياب كما يعتبر في الفه ش :920مسألة 
في صلاته حتّى يدخ  بلده وش عبرة باصةاله إلةى حةدّ التةرخّص، وإن كةان الأولةى رعايةة 
اشحتياب بت خير الصلاة إلى حين الدخال في البلد أو الجمع بين القصةر والتمةام إاا صةلّى 

 بعد الاصال إلى حدّ الترخّص.
دّ التةرخّص بنةى علةى عدمةه إاا سافر من بلده وشّ  في الاصال إلى ح :921مسألة 

 فيبقى على التمام.
يصةْ  بطلةت  ثُمَّ بةانَ أنّةه لةم إاا اعتقد الاصال إلى الحدّ فصلّى قصراً، :922مسألة 

يعةد وجةب عليةه القضةا ،  لةم ووجبت ااعادة قب  الاصال إليه تماماً وبعةده قصةراً، فةإن
 ويلاحظ فيه وظيفته حال الفات.

ثُمَّ في أثنا  الطريق رجةع إلةى  وجاز عن حدّ الترخّص إاا سافر من وئنه :923مسألة 
ما دونه لقضا  حاجة فما دام هناك يجب عليه التمام، وإاا جاز عنه بعةد الة  وجةب عليةه 

يعدل عن نيّة السير إلى المسافة، وإاا كان رجاعه إلةى مةا دون حةدّ التةرخّص  القصر ما لم
لى الطريق مع اسةتقامته فةالأحاب لزومةاً شعاجاج الطريق أو ما بحكمه من تقارب البيات إ

الجمع بين القصر والتمام مادام هناك، ويجب عليه القصر إاا جةاز عنةه ولكةن يعتبةر الة  
 المقدار جز اً من الثمانية فراسخ.
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 الفصل الثاني
 قواطع السفر

 وهي أُمار:
ينشةا  لةم م مةاالائن، فإنّ المسافر إاا مرّ به في سفره ونزل فيه وجب عليه ااتما الأوّل:

سفراً جديداً، وأمّا المرور اجتيازاً من غير نزول ففي كانه قائعاً إشكال، فةالأحاب وجابةاً أن 
يكن قاصداً للمسافة ولةا بةالتلفيق مةع مةا يطايةه فةي  يجمع بعده بين القصر والتمام ما لم

 الرجاع، والمقصاد بالائن أحد المااضع الثلاثة:
 ليه ويكان مسكن أبايه ومسقط رأسه عادة.مقرّه الأصليّ الفل ينسب إ .1
 المكان الفل اتّّفه مقرّاً ومسكناً لنفسه بحيك يريد أن يبقى فيه بقيّة عمره. .2
يصةدق عليةه أنّةه مسةافر فيةه ويةراه  المكان الفل اتّّفه مقرّاً لمدّة ئايلة بحيك ش .3

ة عشرة أيّام أو نحاهةا، وسةي تي العرف مقرّاً له حتّى إاا اتّّف مسكناً ماقّتاً في مكان آخر لمدّ 
 بعض الأمثلة له.

يعتبر إباحة المسكن فلا  يعتبر في الأقسام الثلاثة أن يكان للشّص مل  فيه، ب  ش وش
 غصب داراً في بلد وأراد السكنى فيها بقيّة عمره مثلًا يصير وئناً له.

نسةان مسةاكن لنفسةه يمكن أن يتعدّد الائن اشتّّاالّ، كما إاا اتّّف اا :924مسألة 
على نحا الدوام واشستمرار فيقيم في كّ  واحد ثلاثة أشهر من السنة أو يازّعها حسةب أيّةام 
الأسباع فيسكن في بلد ثلاثة أيّام مثلًا والباقي في آخر ب  ربّما يصةدق مةع السةكن يةامين 

 كاملين من كّ  أسباع.
بُدَّ من ااقامةة  التائّن، ب  ش يكفي في ترتيب أحكام الائن مجرّد نيّة ش :925مسألة 

يصدق معها عرفاً أنّ البلد وئنه ومقرّه والأحاب لزوماً قبة  مضةيّ تلة   _ كشهر مثلاً  _ لمدّة
 المدّة الجمع بين القصر والتمام.

تعةالى علةيهم( نحةااً آخةر مةن الةائن  اللّه اكر بعض الفقها  )رضاان :926مسألة 



 269 / قواطع السفر ـ صلاة المسافرـ  كتاب الصلاة

 

لمكان الفل يمل  فيه اانسان منزشً قةد اسةتائنه سةتّة يسمّى بالائن الشرعيّ، ويقصد به ا
أشهر، ب ن أقام فيها ستّة أشهر عن قصد ونيّة فقالاا: إنّه يتمّ الصةلاة فيةه كلّمةا دخلةه، ولكةن 

 يثبت عندنا هفا النحا من الائن. لم
يعتبر في الائن اشتّّاالّ أن يكان قصد التائّن باشستقلال فيكفي أن  ش :927مسألة 

 ان بتبع شّص آخر من زوج أو والد أو غيرهما.يك
يزول حكم الائن بالّروج معرضاً عن السكنى فيةه بمعنةى اشئمئنةان  :928مسألة 

بعدم العاد للسكنى فيه، وأمّا مع احتمال العاد إليه لةفل  احتمةاشً معتةدّاً بةه فيبقةى علةى 
ق فيمةا اُكةر بةين الةائن فةر حكمه، فلا دخله بقصد الزيارة أو نحاها أتمّ فةي صةلاته، وش

 الأصليّ واشتّّاالّ.
تقدّم أنّ من أقسام الائن المكان الفل يتّّفه الشةّص مقةرّاً لةه لمةدّة  :929مسألة 

يعدّ مسافراً فيه، والظاهر أنّه يكفي في ال  البقا  فيه لسنة ونصف السةنة إاا  ئايلة بحيك ش
فطالب العلم والعامة  وأمثالهمةا ممّةن  يقّ  عن خمسة أيّام من كّ  أسباع، ش كان يسكنه ما

يسكنان غير بلدانهم إاا كاناا يبقان المدّة المفكارة في أماكن دراستهم أو عملهم أو نحاهةا 
يعزماا على ااقامة فيها  لم يتمّان الصلاة فيها فإاا رجعاا إليها من سفر الزيارة مثلًا أتمّاا وإن

ر في السفر منها إلى بلد آخر أن تكان المسافة ثمانية عشرة أيّام، كما أنّه يعتبر في جااز القص
فراسخ امتداديّة أو تلفيقيّة، فلا كانت أقّ  وجب التمام، وكفل  ينقطع السةفر بةالمرور فيهةا 

 والنزول فيها كما ها الحال في الائن الأصليّ.
ة إاا كان اانسان وئنه النجف مثلًا وكان له محةّ  عمة  فةي مكةان آخةر كالكافة تنبيه:

يصدق عليه عرفةاً وهةا فةي محةّ  عملةه أنّةه  يّرج إليه وقت العم  كّ  يام ويرجع ليلًا ش
يةفهب إلةى بغةداد  _ مةثلاً  _ مسافر، فإاا خرج من النجف قاصداً محّ  العم  وبعد الظهةر

يجب عليه التمام في ال  المحّ  وبعد التعدّل من حدّ الترخّص منه يقصّر، وإاا رجع مةن 
جف ووص  إلى محّ  عمله أتمّ، وكفل  الحكم لأه  الكاظميّة إاا كةان لهةم بغداد إلى الن

ثُمَّ السفر إلى كربلا  مثلًا فةإنّهم يتمّةان فيةه  محّ  عم  في بغداد وخرجاا منها إليه لعملهم
 الصلاة اهاباً وإياباً إاا نزلاا فيه.
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حكةم السةفر ويجةب  قصد ااقامة في مكان معيّن عشرة أيّام متاالية، فبه ينقطع الثاني:
على المسافر التمام، والمقصاد بقصد ااقامة ائمئنان المسافر بإقامته في مكان معيّن عشرة 
كانت ااقامة اختياريّة أم كانت عن اضطرار أو إكراه، فلا حبس المسافر في مكان  أيّام، ساا  أ

شةرة أيّةام ولكنّةه وعلم أنّه يبقى فيه عشرة أيّام وجب عليةه ااتمةام، ولةا عةزم علةى إقامةة ع
يطمئنّ بتحقّقه في الّارج ب ن احتم  سفره قب  إتمةام إقامتةه لأمةر ئةارئ وجةب عليةه  لم

 اتّفق أنّه أقام عشرة أيّام. التقصير وإن
ولى والأخيرة، ويكفي تلفيةق اليةام 

ُ
ثُمَّ إنّ الليالي المتاسّطة داخلة في العشرة بّلاف الأ

ة من زوال أوّل يام إلى زوال اليام الحادل عشةر وجةب المنكسر من يام آخر فإاا ناى ااقام
بُةدَّ مةن نيّتهةا إلةى  التمام، ومبدأ اليام ئلاع الفجر، فإاا ناى ااقامة من ئلاع الشمس فةلا

 ئلاعها من اليام الحادل عشر.
يشترب وحدة محّ  ااقامة، فإاا قصةد ااقامةة عشةرة أيّةام فةي النجةف  :930مسألة 

يشترب قصد عدم الّروج عةن سةار  مثلًا بقي على القصر، نعم ش الأشرف ومسجد الكافة
يتعلّق بالبلد من الأمكنةة مثة  بسةاتينه ومزارعةه ومقبرتةه  البلد، ب  إاا قصد الّروج إلى ما

وما ه ونحا ال  من الأمكنة التي يتعارف وصال أه  البلد إليها من جهة كانهم أهة  الة  
 يقدح في صدق ااقامة فيها. البلد لم

كمةا إاا  _ وأمّا من قصد الّروج إلى حدّ الترخّص أو ما يزيد عليه إلى مةا دون المسةافة
يضةرّ  فةلا _ قصد ااقامة في النجف الأشرف مع قصد الّروج إلى مسجد الكافة أو السهلة

يّةّ   يكن زمان الّروج مستاعباً للنهار أو كالمستاعب لةه، فةلا ال  بقصد ااقامة إاا لم
لا قصد الّروج بعد الزوال والرجاع ساعة بعد الغروب، ولكن يشةترب عةدم بقصد ااقامة 

 تكرّره بحدّ يصدق معه ااقامة في أزيد من مكان واحد.
إاا قصد ااقامة إلى ورود المسةافرين أو انقضةا  الحاجةة أو نحةا الة   :931مسألة 

يام الجمعةة الثانيةة  وجب القصر وإن اتّفق حصاله بعد عشرة أيّام، وكفا إاا ناى ااقامة إلى
فةرق فةي  يعلم بفل  من الأوّل فإنّه يجب عليةه القصةر، فةلا مثلًا وكان عشرة أيّام ولكنّه لم
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يكان ال  لأج  تةردّد زمةان النيّةة بةين  وجاب القصر مع التردّد في إقامة عشرة أيّام بين أن
قامةة مةن اليةام يكان لأج  الجه  بالآخر، كما إاا ناى المسةافر اا سابق وشحق، وبين أن

ثُةمَّ انكشةف كمالةه فإنّةه  الااحد والعشرين إلى آخر الشهر وتردّد الشهر بين الناقص والتةامّ 
 يجب القصر في كلتا الصارتين.

ينال عدم الاصال إلى الأمكنة  تجاز ااقامة في البرّيّة، وحينئفٍ يجب أن :932مسألة 
 إاا كان زمةان الّةروج قلةيلًا كمةا البعيدة بحيك ياجب عدم صدق وحدة المحّ  عرفاً، إشّ 

 تقدّم.
إاا عدل ناول ااقامة عشرة أيّام عن قصد ااقامةة، فةإن كةان قةد صةلّى  :933مسألة 

يصة ِّ  فريضة أدا يّة تماماً بقي على ااتمام إلى أن يسافر، وإشّ رجع إلةى القصةر، سةاا  لةم
يتمّها ولا كان في ركاع الثالثة،  لمأصلًا أم صلّى مث  الصبي والمغرب، أو شرع في الرباعيّة و

 يفع . يجاز فعله للمسافر من النااف  والصام أو لم ش وساا  أفع  ما
ثُمَّ  إاا صلّى بعد نيّة ااقامة فريضة أدا يّة تماماً مع الغفلة عن إقامته بالمرّة :934مسألة 

مع بين القصر وااتمام يترك اشحتياب بالج عدل ففي كفايته في البقا  على التمام إشكال فلا
يلتفةت إليةه تفصةيلًا  لم نعم إاا كان ااتمام مستنداً إلى نيّة ااقامة ارتكازاً ولا _ بعد العدول

وكفل  ااشكال لا صلّاها تماماً لشرف البقعة غافلًا عن نيّة إقامته، وإاا فاتته الصلاة  _ كفى
 عن إقامته رجع إلى القصر. ثُمَّ عدل بعد نيّة ااقامة فقضاها خارج الاقت تماماً 

يحتج في البقا  على التمام إلى إقامة جديدة، ب   إاا تمّت مدّة ااقامة لم :935مسألة 
 يص ِّ في مدّة ااقامة فريضة تماماً. يبقى على التمام إلى أن يسافر وإن لم

فاً، فلا ناى ااقامة وها غير  ش :936مسألة  ثُمَّ  بالغيشترب في تحقّق ااقامة كانه مكلَّ
بلغ في أثنا  العشرة وجب عليه التمام في بقيّة الأيّام وقب  البلاغ أيضاً يصلّي تماماً، وإاا نااها 

ثُمَّ جُةنَّ يصةلّي تمامةاً بعةد  وها مجنان وكان تحقّق القصد منه ممكناً، أو نااها حال اافاقة
ها تصلّي ما بقي بعةد الطهةر مةن اافاقة في بقيّة العشرة، وكفا إاا كانت حا ضاً حال النيّة فإنّ 

 تنشا سفراً. العشرة تماماً، ب  إاا كانت حا ضاً تمام العشرة يجب عليها التمام ما لم
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ثُمَّ عدل لكن تبيّن بطلان صلاته رجةع إلةى القصةر، وإاا  إاا صلّى تماماً  :937مسألة 
لةه بطةلان إحةدى الصةلاتين ثُمَّ تبيّن  ثُمَّ ناى ااقامة فصلّى العصر تماماً  صلّى الظهر قصراً 

يرجع إلى القصر ويرتفع حكم ااقامة، وإاا صلّى بنيّة التمام وبعد السلام شّ  في أنّه سةلّم 
على الأربع أو اشثنتين أو الثلاث كفى في البقا  على حكم التمام إاا عدل عةن ااقامةة بعةد 

بعةد السةلام الااجةب  الصلاة، وكفا يكفي في البقا  على حكم التمام إاا عدل عةن ااقامةة
يترك اشحتيةاب فيمةا إاا عةدل  وقب  ااتيان بسجاد السها أو قب  قضا  السجدة المنسيّة، وش

 بعد السلام الأوّل )السلام علينا...( وقب  السلام الأخير أو قب  ااتيان بصلاة اشحتياب.
وج إلةى مةا دون إاا استقرّت ااقامة ولا بالصلاة تماماً فبدا للمقيم الّر :938مسألة 

المسافة، فإن كان ناوياً للإقامة في المقصد أو في محّ  ااقامة أو في غيرهما بقي على التمام 
حتّى يسافر من محّ  ااقامة الثانية، وكفل  إن كان ناوياً الرجاع إلى محّ  ااقامةة والسةفر 

محّ  إقامته مةن جهةة  منه قب  العشرة، وأمّا إاا كان ناوياً السفر من مقصده وكان رجاعه إلى
 يقصّر في اهابه وإيابه ومحّ  إقامته. وقاعه في ئريقه فعليه أن

كملهةا تمامةاً،  :939مسألة  إاا دخ  في الصلاة بنيّة القصر فناى ااقامة في الأثنةا  أ
وإاا ناى ااقامة فشرع في الصلاة بنيّة التمام فعدل في الأثنا  فإن كان قب  الدخال في ركةاع 

 أتمّها قصراً، وإن كان بعده بطلت صلاته على الأحاب لزوماً وعليه استئنافها قصراً.الثالثة 
إاا عدل عن نيّة ااقامة وشّ  في أنّ عدوله كان بعد الصلاة تمامةاً ليبقةى  :940مسألة 

 على التمام أم ش بنى على عدمها فيرجع إلى القصر.
عد الزوال قبة  أن يصةلّي تمامةاً إاا عزم على ااقامة فناى الصام وعدل ب :941مسألة 

ثُمَّ قضاؤه، وأمّا الصةلاة فيجةب فيهةا القصةر كمةا  ففي صحّته إشكال فالأحاب لزوماً إتمامه
 سبق.

سةاا   _ أن يقيم في مكان واحد ثلاثين ياماً من دون عزم على ااقامة عشرة أيّام الثالث:
عليه القصر إلى نهاية الثلاثين، وبعدها  فإنّه يجب _ عزم على إقامة تسعة أو أقّ  أم بقي متردّداً 

 يجب عليه التمام إلى أن يسافر سفراً جديداً.
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إاا خرج المقيم المتردّد إلى ما دون المسافة جةرى عليةه حكةم المقةيم  :942مسألة 
 (.938عشرة أيّام إاا خرج إليه، فيجرل فيه ما تقدّم فيه في المس لة )

بلغت المدّة ثلاثةين يامةاً، وإاا  تعدّدة يقصّر وإنالمتردّد في الأمكنة الم :943مسألة 
ثُمَّ انتق  إلى مكان آخر وأقام فيه متةردّداً تسةعة وعشةرين  تردّد في مكان تسعة وعشرين ياماً 

ينال ااقامة في مكان واحد عشرة أيّام، أو يبقةى  وهكفا بقي على القصر في الجميع إلى أن
 و يصدق عليه عناان كثير السفر.في مكان واحد ثلاثين ياماً متردّداً، أ

يكفي الشهر الهلاليّ إاا نقص عن الثلاثين ياماً، ويكفي تلفيةق اليةام  ش :944مسألة 
 المنكسر من يام آخر هنا كما تقدّم في ااقامة.

 الفصل الثالث
 أحكام المسافر

ان بهةا ب س بااتي تسقط النااف  النهاريّة في السفر، كما تسقط الاتيرة وش :945مسألة 
بيّة.  برجا  المطلا

وليةين منهةا فيمةا عةدا الأمةاكن 
ُ
ويجب القصر في الفرا ض الرباعيّة باشقتصار علةى الأ

وإاا صلّاها تماماً فإن كان عالماً بالحكم بطلةت ووجبةت ااعةادة أو  _ كما سي تي _ الأربعة
للمسافر أو كانه  يعلم مشروعيّة التقصير لم ب ن _ القضا ، وإن كان جاهلًا بالحكم من أصله

 تجب ااعادة فضلًا عن القضا . لم _ واجباً عليه
وإن كان عالماً ب ص  الحكم وجاهلًا ببعض الّصاصيّات الماجبة للقصر مث  انقطةاع 
ااقامة بالّروج إلى حدّ المسافة أو أنّ العاصي في سفره يقصّر إاا رجع إلةى الطاعةة ونحةا 

يجب قضاؤها إاا علةم بةه  ب لزوماً إعادة الصلاة وشال  فإن علم بالحكم في الاقت فالأحا
فة تمّ  _ مةثلاً  _ يعلم أنّ ما قصده مسةافة لم بعد مضيّ الاقت، وإن كان جاهلًا بالماضاع ب ن

فتبيّن له أنّه مسافة، أو كان ناسياً للسفر أو ناسياً أنّ حكم المسافر القصةر فة تمّ، فةإن علةم أو 
يجب عليةه القضةا ، وإاا أتةمّ  و تفكّر بعد خروج الاقت لمتفكّر في الاقت أعاد، وإن علم أ
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سهااً وغفلة حين العم  مع علمه بالحكم وعدم نسيانه وجبت ااعادة في الاقةت والأحةاب 
باً القضا  إاا انتبه بعد الاقت.  وجا

فةرق فةي  إاا قصّر مَنْ وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الماارد، بلا :946مسألة 
امد والجاه  والناسي والّائا، نعم المقيم عشرة أيّام إاا قصّر جهلًا ب نّ حكمه ال  بين الع

 ثُمَّ علم به كان الحكم باجاب ااعادة عليه مبنيّاً على اشحتياب الاجابيّ. التمام
ثُمَّ سةافر  يص ِّ  إاا دخ  الاقت وها حاضر وتمكّن من الصلاة تماماً ولم :947مسألة 

ص والاقت باقٍ صلّى قصةراً علةى الأحةاب وجابةاً، وإاا دخة  عليةه حتّى تجاوز حدّ الترخّ 
يص ِّ حتّى وص  إلى وئنةه أو محةّ  إقامتةه  الاقت وها مسافر وتمكّن من الصلاة قصراً ولم

باً، فالمدار على زمان الأدا  ش زمان حدوث الاجاب.  صلّى تماماً على الأحاب وجا
تماماً ولةا فةي السةفر، وإاا فاتتةه فةي  إاا فاتته الصلاة في الحضر قضى :948مسألة 

السفر قضى قصراً ولا في الحضر، وإاا كةان فةي أوّل الاقةت حاضةراً وفةي آخةره مسةافراً أو 
بالعكس راعى في القضا  حال الفاات وهةا آخةر الاقةت، فيقضةي فةي الأوّل قصةراً، وفةي 

 العكس تماماً.
اكن الأربعة: )مكّةة المعظّمةة( يتّيّر المسافر بين القصر والتمام في الأم :949مسألة 

و)المدينة المناّرة( و)الكافة( و)حرم الحسين عليه السلام(، فللمسافر السا غ له التقصير أن 
يّةتصّ  يتمّ صلاته في هفه المااضع ب  ها أفض  وإن كان التقصةير أحةاب اسةتحباباً، وش

ان الأولى رعاية اشحتياب التّيير في البلاد الثلاثة بمساجدها ب  ها ثابت في جميعها وإن ك
في ال ، وأمّا التّيير في حرم الحسين )عليه السلام( فها ثابت فيما يحيط بالقبر الشةريف 

متراً( من كّ  جانب فتدخ  بعض الأروقةة فةي الحةدّ  11.5بمقدار خمسة وعشرين اراعاً )
 المفكار ويّرج عنه بعض المسجد الّلفيّ.

كن الأربعة المفكارة بين أرضها وسطحها والمااضةع فرق في ثبات التّيير في الأما وش
 المنّفضة فيها.

يجرل في القضا ، كمةا أنّةه يّةتصّ  يّتصّ التّيير المفكار بالأدا  وش :950مسألة 
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 يجرل في سا ر المساجد والمشاهد الشريفة. بالأماكن الأربعة المفكارة وش
الصلاة بنيّةة القصةر يجةاز لةه التّيير المفكار استمرارلّ، فإاا شرع في  :951مسألة 

 العدول في الأثنا  إلى ااتمام، وبالعكس.
 يقال عقيب كّ  صلاة مقصارة ثلاثين مرّة: )سبحان يستحبّ للمسافر أن :952مسألة 

كبر(. للّهوا اللّه وش إله إشّ  للّه والحمد اللّه  أ



 

 

 
 

 المقصد الثاني عشر
 صلاة الجمعة

ولةى منهمةا صلاة الجمعة ركعتان، كصلاة الصبي، 
ُ
وتمتاز عنها بّطبتين قبلها، ففةي الأ

تعالى ويقرأ سارة قصيرة من الكتاب  اللّه ويثني عليه وياصي بتقاى اللّه يقام اامام ويحمد
تعالى ويثني عليه ويصلّي على محمّةد  اللّه العزيز ثُمَّ يجلس قليلًا، وفي الثانية يقام ويحمد

يضةمّ إلةى  مسلمين )عليهم السلام( والأحاب الأولى أنعليه وآله( وعلى أ مّة ال اللّه )صلّى
 ال  اشستغفار للمؤمنين والمؤمنات.

الأحاب لزوماً ااتيان بالحمد والصلاة من الّطبة بالعربيّة، وأمّا غيرهمةا  :953مسألة 
بة  تعالى والاصيّة بالتقاى فيجاز ااتيان بها بغير العربيّة أيضاً،  اللّه من أجزا ها كالثنا  على

كثر الحضار غير عارفين باللغة العربيّة فالأحاب لزوماً أن تكان الاصيّة بتقةاى  اللّةه إاا كان أ
 تعالى باللغة التي يفهمانها.

صلاة الجمعة واجبة تّييراً، ومعنى ال  أنّ المكلّف يام الجمعة مّيّةر  :954مسألة 
الآتيةة وبةين ااتيةان بصةلاة  بين ااتيان بصلاة الجمعة على النحا الفل تتافّر فيه شةرا طها

 الظهر ولكن ااتيان بالجمعة أفض ، فإاا أتى بها مع الشرا ط أجزأت عن الظهر.
 يعتبر في وجاب صلاة الجمعة أُمار: :955مسألة 

دخال الاقت، وها زوال الشمس، ووقتها أوّل الزوال عرفاً كما مةرّ، فلةا أخّرهةا عنةه  .1
 تصيّ منه في تي بصلاة الظهر. لم

يجتمع خمسة نفةر  تجب الجمعة ما لم اجتماع خمسة أشّاص أحدهم اامام، فلا .2
 من المسلمين كان أحدهم اامام.

وجاد اامام الجامع لشرا ط اامامة من العدالة وغيرها على ما تقدّم اكرها في صلاة  .3
 الجماعة.
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 ويعتبر في صحّة صلاة الجمعة أُمار:
ة فرادى، ويجزئ فيها إدراك اامام في الركةاع الأوّل تصيّ صلاة الجمع الجماعة، فلا .1

ب  في القيام من الركعة الثانية أيضاً في تي مع اامام بركعة وبعد فراغه ي تي بركعة أُخرى، وأمّا 
 يترك مراعاة مقتضى اشحتياب فيه. لا أدركه في ركاع الركعة الثانية ففي اشجتزا  به إشكال فلا

كيلةا متةراً  5.5بينها وبين صلاة جمعة أُخرى أقّ  مةن فرسةخ )تكان المسافة  ش أن .2
تقريباً(، فلا أقيمت جمعتان فيما دون فرسخ بطلتا جميعاً إن كانتةا مقتةرنتين زمانةاً، وأمّةا إاا 
خرى ولا بتكبيرة ااحرام صحّت السابقة دون اللاحقة، نعم إاا 

ُ
كانت إحداهما سابقة على الأ
تمنع عن إقامة صلاة جمعة أُخرى ولةا  لشرا ط الصحّة فهي شكانت إحدى الصلاتين فاقدة 

 كانت في عرضها أو مت خّرة عنها.
تكةان الّطبتةان بعةد  قرا ة خطبتين قب  الصلاة على ما تقةدّم، والأحةاب لزومةاً أن .3

يجب الحضةار حةال الّطبةة وإن كةان  يكان الّطيب ها اامام، وش بُدَّ أن الزوال، كما ش
 اً.أحاب استحباب
إاا أقيمت الجمعة في بلدٍ واجدة للشرا ط فإن كان مَنْ أقامها هةا اامةام  :956مسألة 

يجةب  المعصام )عليه السلام( أو من يمثله وجب الحضار فيها تعيينةاً، وإن كةان غيةره لةم
 الحضار، ب  يجاز ااتيان بصلاة الظهر.

ولى المتقدّ  :957مسألة 
ُ
 مة أُمار:يعتبر في وجاب الحضار في الصارة الأ

 يجب الحضار على النسا . الفكارة، فلا .1
 يجب على العبيد. الحريّة، فلا .2
يجب على المسافر ساا  في ال  المسافر الفل وظيفته القصةر ومةن  الحضار، فلا .3

 كانت وظيفته ااتمام كالقاصد اقامة عشرة أيّام.
 .السلامة من المرض والعمى، فلا يجب على المريض والأعمى .4
 عدم الشيّاخة، فلا يجب على الشيخ الكبير. .5
يكان الفص  بينه وبين المكان الفل تقام فيه الجمعة أزيد من فرسةّين، كمةا  ش أن .6
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يكةن  يجب على مَنْ كان الحضار عليه حرجيّاً لمطةر أو بةرد شةديد أو نحاهمةا وإن لةم ش
 الفص  بهفا المقدار.

جمعة تعييناً تجاز له المبةادرة إلةى أدا  صةلاة تجب عليه صلاة ال مَنْ ش :958مسألة 
الظهر في أوّل وقتها، ومن تجب عليه تعييناً إاا تركها وصلّى صلاة الظهر صحّت صةلاته وإن 

 كان آثماً.
الأحةاب  الأحاب لزوماً ااصغا  إلى الّطبة لمن يفهم معناهةا، كمةا أنّ  :959مسألة 

باً عدم التكلّم أثنا  اشتغال اامام به  ا إاا كان ال  مانعاً عن ااصغا .وجا
يحرم البيع والشرا  بعد الندا  لصلاة الجمعة على من يجب عليةه تعيينةاً  :960مسألة 

 إاا كانا منافيين للصلاة، ولكن تصيّ المعاملة وإن كانت محرّمة.



 

 

 
 

 خاتمة
 بعض الصلوات المستحبّة

السةلام( مةع اجتمةاع صلاة العيدين، وهي واجبة في زمان حضار اامةام )عليةه  منها:
إن كانةت  _ يعتبةر فيهةا الشرا ط، ومستحبّة فةي عصةر الغيبةة جماعةة وفةرادى، وعند ةفٍ ش

تباعد الجماعتين وش غير ال  من شةرا ط صةلاة الجمعةة. وكيفيّتهةا:  العدد وش _ بالجماعة
ولى )والشمس( وفي ركعتان يقرأ في ك ن منهما الحمد وسارة، والأفض  أن

ُ
الثانية  يقرأ في الأ

ولى )الأعلةى( وفةي الثانيةة )والشةمس(
ُ
ولةى خمةس  )الغاشية( أو في الأ

ُ
ثُةمَّ يكبّةر فةي الأ

تكبيرات، ويقنت بين كّ  تكبيرتين، وفي الثانيةة يكبّةر بعةد القةرا ة أربعةاً ويقنةت بةين كةّ  
تكبيرتين ويجاز اشقتصار على ثلاث تكبيرات في كّ  ركعة عدا تكبيرتةي ااحةرام والركةاع، 

يدعا بالمة ثار، فيقةال  يجزئ في قنات سا ر الصلاات، والأفض  أن ويجزئ في القنات ما
في كّ  واحد منها: )اللّهم أه  الكبريا  والعظمةة، وأهة  الجةاد والجبةروت، وأهة  العفةا 

هفا اليةام الةفل جعلتةه للمسةلمين عيةداً،  (1)والرحمة، وأه  التقاى والمغفرة، أس ل  في
د )صلّى د، ك فض  مةا  عليه وآله( اخراً ومزيداً، أن هاللّ  ولمحمَّ د وآل محمَّ تصلّي على محمَّ

صلّيت على عبد من عبادك، وص ِّ على ملا كت  ورسةل ، واغفةر للمةؤمنين والمؤمنةات، 
والمسلمين والمسلمات، الأحيا  منهم والأماات، اللّهم إنّي أس ل  خير ما س ل  به عبةادك 

استعاا ب  منه عبادك المّلصان(، وي تي اامام بّطبتةين الصالحان وأعاا ب  من شرّ ما 
يجب الحضار عندهما، وش ااصغا ، والأحاب  بعد الصلاة يفص  بينهما بجلسة خفيفة، وش

يتحمّة  اامةام فةي هةفه  لزوماً عدم تركهما في زمان الغيبة إاا كانةت الصةلاة جماعةة، وش
 لقناتات.الصلاة غير القرا ة من الأاكار والتكبيرات وا

                                                 

 ( في بعض المصادر )بحقّ( بدل )في(.1)
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ففي  _ كما في عصر الغيبة _ تجب صلاة العيدين ب  كانت مستحبّة إاا لم :961مسألة 
 يترك مراعاة مقتضى اشحتياب في ال . جريان أحكام النافلة عليها إشكال، فلا

والظاهر بطلانها بالشّ  في ركعاتها، ولزوم قضا  السجدة الااحةدة إاا نسةيت، وسةجاد 
 .السها عند تحقّق ماجبه

إاا شّ  في جز  منها وها في المحّ  أتى به، وإن كان بعد تجاوز المحّ   :962مسألة 
 مضى كما في سا ر الصلاات.

يقةال المةؤاّن:  لةيس لصةلاة العيةدين أاان وش إقامةة، بة  يسةتحبّ أن :963مسألة 
 )الصلاة( ثلاثاً.

اؤها لةا وقت صلاة العيدين من ئلاع الشمس إلى الزوال، ويسةقط قضة :964مسألة 
فاتت، ويستحبّ الغس  قبلها، والجهر فيها بالقرا ة إماماً كان أو منفرداً، ورفةع اليةدين حةال 
التكبيرات، والسجاد على الأرض، وااصحار بها إشّ في مكّة المعظّمة فإنّ ااتيةان بهةا فةي 

ثابةه إلةى يّرج إليها راجلًا حافياً شبساً عمامةة بيضةا  مشةمّراً  المسجد الحرام أفض ، وأن
ك  قب  خروجه إلى الصلاة في الفطر، وبعد عاده في الأضحى ممّا يضحي بةه  ساقه، وأن ي 

 إن كان.
ولى بعد الحمد  ومنها:

ُ
صلاة ليلة الدفن، وتسمّى صلاة الاحشة، وهي ركعتان يقرأ في الأ

ونَ )آية الكرسيّ، والأحاب لزوماً قرا تها إلى  )الحمد(  وفي الثانية بعد (هُمْ فيهٰا خٰالّدُ
د وابعك  د وآل محمَّ سارة )القدر( عشر مرّات، وبعد السلام يقال: )اللّهم ص ِّ على محمَّ
ولى )التاحيد( مرّتين، 

ُ
ثاابها إلى قبر فلان( ويسمّي الميّت، وفي رواية: بعد )الحمد( في الأ

ين الكيفيّتين ثُمَّ الدعا  المفكار، والجمع ب وبعد )الحمد( في الثانية سارة )التكاثر( عشراً،
 أولى وأفض .
ب س باشستئجار لهفه الصلاة وإن كان الأحاب الأولى ترك اشسةتئجار  ش :965مسألة 

يؤان له بالتصرّف فيه إشّ إاا  وكان دفع المال إلى المصلّي على نحا ااباحة المشروئة أل ش
 صلّى.
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أتى بالقةدر أقةّ  مةن إاا صلّى ونسي آية الكرسيّ أو القدر أو بعضهما أو  :966مسألة 
يحّ  له المال الم اون له فيه بشرب  تجزئ عن صلاة ليلة الدفن، وش العدد الماظّف فهي ش

 تكن الصلاة تامّة. كانه مصلّياً إاا لم
ولةى مةن الةدفن، فةإاا  :967مسألة 

ُ
وقت صلاة ليلة الدفن على النحا الأوّل الليلة الأ

ولةى مةن الةدفن، وأمّةا علةى يدفن الميّت إشّ بعد مرور مدّة أُخّ  لم
ُ
رت الصلاة إلى الليلةة الأ

النحا الثاني فظاهر الرواية الااردة به استحبابها في أوّل ليلة بعد المات، ويجاز ااتيةان بهةا 
 في جميع آنات اللي  وإن كان التعجي  أولى.

ف يجاز لةه التصةرّ  إاا أخف المال ليصلّي فنسي الصلاة في ليلة الدفن ش :968مسألة 
يمكةن تعرّفةه جةرى عليةه حكةم مجهةال  يعرفةه ولةم لم في المال إشّ بمراجعة مالكه، فإن

المال ، نعم لا علم من القرا ن رضاه بالتصرّف فيه إاا صلّى هدية أو عم  عملًا آخر جاز له 
التصرّف فيه بمث  الأك  والشرب وأدا  الدين، ب  يجاز له التصرّف بمثة  الشةرا  بةه شةيئاً 

 لنفسه.
ولى بعد )الحمد( سارة  منها:و

ُ
صلاة أوّل يام من كّ  شهر، وهي: ركعتان يقرأ في الأ

ثُمَّ يتصدّق بما  )التاحيد( ثلاثين مرّة، وفي الثانية بعد )الحمد( سارة )القدر( ثلاثين مرّة
ويستحبّ قرا ة هفه الآيات الكريمة  _ كما في الرواية _ تيسّر، يشترل بفل  سلامة الشهر

رضّْ إلٰا عََلَ الّله رّزْقُها * بِسْمِ الّله الرَّحْْنّٰ الرَّحّيمّ )ي: بعدها وه
َ
وَما مّنْ دابَّةٍ فِّ الْْ

وَإنّْ * بِسْمِ الّله الرَّحْْنّٰ الرَّحّيمّ ) (وَيَعْلمَُ مُسْتَقَرَّها وَمُسْتوَدَْعَهٰا كٌُُّ فِ كّتابٍ مُبّينٍ 
ءٍ  يَمْسَسْكَ الُله بضٍُُّّ فلَا كٰشّفَ لَُِ  يْرٍ فَهُوَ عََلٰ كُُِّ شََْ

إلٰا هُوَ وَإنّْ يَمْسَسْكَ بَِّ
ما شاءَ الُله لا ) (راا  ْـبِسْمِ الّله الرَّحْْنّٰ الرَّحّيمّ سَيَجْعَلُ الُله بَعْدَ عُسٍْْ يسُ) (قَدّيرٍ 

ةَ إلٰا باّللهّ  مْري إّلَ ) (حَسْبنُاَ الُله وَنعّْمَ الوَْكّيلُ ) (قوَُّ
َ
فوَِّضُ أ

ُ
الّله إنَّّ الَله بصَّير   وَأ

نتَْ سُبْحٰانكََ إّنّّ كُنتُْ مّنَ الظّالمّّينَ ) (باّلعّْبٰادّ 
َ
نزَْلتَْ ) (لا إلَِّٰ إّلٰا أ

َ
ربَِّ إّنّّ لمّٰا أ

نتَْ خَيْرُ الوْٰارّثينَ  ربَِّ لا) (إّلَََّ مّنْ خَيْرٍ فقَّير  
َ
، ويجاز ااتيان بهفه (تذََرْني فَردَْاا وَأ

 تمام النهار. الصلاة في
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ولى بعد )الحمد(: ومنها:
ُ
 صلاة الغفيلة، وهي: ركعتان بين المغرب والعشا ، يقرأ في الأ

نْ لا إلَِٰ )
َ
لمُاتّ أ نْ لنَْ نَقْدّرَ عَليَهّْ فنَٰادىٰ فِ الظُّ

َ
ا فَظَنَّ أ وذََا النُّونّ إّذْ ذَهَبَ مُغٰاضّباَ
نتَْ سُبحْانكََ إنّّّ كُنتُْ مّنَ الظّ 

َ
فاَسْتجََبنْٰا لَُِ وَنَََّينْٰاهُ مّنَ الغَْمِّ وَكَذٰلكَّ * المّّيَن إلٰا أ

وعَّندَْهُ مَفٰاتحُّ الغَْيبّْ لايَعْلمَُهٰا إلّٰا هُوَ )وفي الثانية بعد )الحمد(:  (نُنجِّْ المُْؤْمّنّينَ 
رضّْ وَيَعْلمَُ ما فِّ البَِِّْ وَالَْْحْرّ وَمٰا تسَْقُطُ مّنْ وَرَقةٍَ إلٰا يَعْ 

َ
لمَُهٰا وَلا حَبَّةٍ فِّ ظُلمُاتّ الْْ

ثُمَّ يرفع يديه ويقال: )اللّهم إنّي أس ل   ،(وَلا رَطْبٍ وَلا ياٰبسٍّ إلّٰا فِّ كّتٰابٍ مُبّينٍ 
د وأن تفع  بي كفا  بمفاتي الغيب التي ش د وآل محمَّ يعلمها إشّ أنت أن تصلّي على محمَّ
اللّهم أنت وليّ نعمتي والقادر على ئلبتي تعلم حاجتي ثُمَّ يقال: ) وكفا( ويفكر حاجته،

د وآله عليه وعليهم السلام لمّا ]وفي نسّة: إشّ[ قضيتها لي( ثُمَّ يس ل  ف س ل  بحقّ محمَّ
تعالى، وقد ورد )أنّها تارث دار الكرامة ودار السلام وهي  اللّه حاجته فإنّها تقضى إن شا 

 الجنّة(.
بصلاة الغفيلة بقصد ركعتين من نافلة المغرب فيكان الة   يجاز ااتيان :969مسألة 

 من تداخ  المستحبّين.
الصلاة في مسجد الكافة لقضا  الحاجة، وهي ركعتان يقرأ في كّ  واحدة منهما  ومنها:

ثُةمَّ  ثُةمَّ النةاس، _ أوّشً  _ بعد الحمد سبع سار، والأولى ااتيان بها على هفا الترتيةب)الفلق
 ثُمَّ القدر(. ثُمَّ الأعلى، ثُمَّ النصر،  الكافرون،ثُمَّ  التاحيد،

ربّنةا وهةا  للّةه ولنكتفِ بهفا المقدار من الصلاات المستحبّة ئلباً للاختصار، والحمةد
 حسبنا ونعم الاكي .
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 كتاب الصوم
 وفيه فصال:

 الفصل الأوّل
 نيّة الصوم

العزم عليه على نحةا  _ الفل ها من العبادات الشرعيّة _ يعتبر في الصام :970مسألة 
تعالى، ويكفي كان العزم عن داعٍ إلهةيّ وبقةاؤه فةي  للّه ة والّضاعينطبق عليه عناان الطاع
تعالى وإن كان  للّه يعتبر ضمّ ااخطار إليه بمعنى اعتبار كان اامساك النفس ولا ارتكازاً، وش

يضةرّ باقةاع الصةام  يعتبر استناد ترك المفطرات إلى العزم المفكار، فلا ضمّه أولى، كما ش
 جاد الصارف النفسانيّ عنها.العجز عن فعلها أو و

فةي حالةة يمكةن تاجّةه  _ ب  في شي  منه _ يعتبر كان الصا م في جميع الاقت وكفا ش
يكن باختيار منه كُلّاً أو بعضاً،  يضرّ النام المستاعب لجميع الاقت ولا لم التكليف إليه، فلا

تيةاب للمجنةان يتةرك اشح ولكن في إلحاق الجنان وااغمةا  والسةكر بةالنام إشةكال فةلا
يفعة   لم وللمغمى عليه بغير اختيار إاا كان مسباقاً بالنيّة وأفاق أثنا  النهار بتمام الصام وإن

فالقضا ، وللسكران وللمغمى عليه عن اختيار مع سبق النيّة بالجمع بين ااتمام إن أفاق أثنا  
 الاقت والقضا  بعد ال .

غير ال  من صفات الأمةر  الأدا  وشيجب قصد الاجاب والندب وش  ش :971مسألة 
لةزم  _ سةي تي علةى مةا _ والم مار به، نعم إاا كان الناع الم مار به قصديّاً كالقضا  والكفّارة

قصده، ولكن يكفي فيه القصد ااجماليّ كالقصد إلى الم مار به بالأمر الفعليّ مع وحدة ما 
 في الفمّة.

ق بقصد كةان الصةام بةدشً عمّةا فةات، يعتبر في القضا  قصده، ويتحقّ  :972مسألة 
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ويعتبر في القضا  عن الغير قصد النيابة عنه في ال  بإتيان العم  مطابقاً لما في امّته بقصد 
تفريغها، ويكفي في وقاعه عن نفسه عدم قصد النيابة عن الغير، وإاا كان ما في امّته واحةداً 

 لقصد ااجماليّ.مردّداً بين كانه القضا  عن نفسه أو عن غيره كفاه ا
العزم عليةه وهةا يتاقّةف علةى تصةاّره ولةا  _ كما مرّ  _ يعتبر في الصام :973مسألة 

بصارة إجماليّة على نحا تميّزه عن بقيّة العبادات، كالفل يعتبر فيه ترك الأك  والشرب بمةا 
فلةا يجب العلم التفصيليّ بجميع ما يفسده والعزم علةى تركةه،  له من الحدود الشرعيّة، وش

 يضرّ بنيّة صامه. أو اعتقد عدم مفطريّته لم _ كالجماع _ يتصاّر البعض لم
يكن الشّص مكلّفةاً بالصةام  لم يقع في شهر رمضان صام غيره وإن ش :974مسألة 

 _ يّّ  ال  بقصد القربة على الأحاب لزوماً  وإن لم _ كالمسافر، فإن ناى غيره متعمّداً بط 
ياً له إلى آخر النهار صيّ ويجزئ حينئفٍ عةن شةهر رمضةان ش عمّةا ولا كان جاهلًا به أو ناس

 نااه، وكفل  إاا علم أو تفكّر قب  الزوال وجدّد النيّة.
يعتبر قصةد عناانةه، ولكةن  يكفي في صحّة صام رمضان وقاعه فيه، وش :975مسألة 

ي الة  الصةام الأحاب استحباباً قصده ولا إجماشً ب ن ينال الصام المشروع غداً، ومثله فة
تعالى إاا كان الزمان صالحاً لاقاعه فيه وكان  اللّه المندوب فيتحقّق إاا ناى صام غد قربة إلى

يكن عليه قضا  شهر رمضان، وكفل   يكن مسافراً ولم الشّص ممّن يجاز له التطاّع ب ن لم
كراً أو زجةراً، الحال في المنفور بجميع أقسامه، إشّ إاا كان مقيّداً بعناان قصدلّ كالصةام شة

يقع، نعم إاا قصد ما في الفمّة  يقصد المعيّن لم ومثله القضا  والكفّارة ففي مث  ال  إاا لم
 وكان واحداً أجزأ عنه.

عنةد ئلةاع الفجةر  _ ولةا بالعةارض _ وقت النيّة فةي الااجةب المعةيّن :976مسألة 
امساك عنده مقروناً بالعزم ولةا بُدَّ فيه من تحقّق ا الصادق على الأحاب لزوماً، بمعنى أنّه ش

بمعنى أنّ لها وقتاً محدّداً شرعاً، وأمّا في الااجب غير المعيّن فيمتدّ وقتهةا إلةى مةا  ارتكازاً ش
قب  الزوال وإن تضيّق وقته، فله ت خيرها إليه ولا اختياراً، فإاا أصبي ناوياً للإفطار وبدا له قب  

يجةز علةى الأحةاب  زأه، وإن كان ال  بعد الزوال لةميصام واجباً فناى الصام أج الزوال أن
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 يقترن فيه الصام بالنيّة. يبقى من النهار ما لزوماً، وأمّا في المندوب فيمتدّ وقتها إلى أن
يعتبةر حةدوث  يجتزأ في شهر رمضان كلّه بنيّة واحدة قبة  الشةهر، فةلا :977مسألة 

كّ  يام وإن كان يعتبر وجاده عنده ولا العزم على الصام في كّ  ليلة أو عند ئلاع الفجر من 
 ويكفي هفا في غير شهر رمضان أيضاً كصام الكفّارة ونحاها. _ على ما سبق _ ارتكازاً 

يناِ الصام في شهر رمضان لنسيان الحكم أو الماضاع أو للجهة   إاا لم :978مسألة 
يد نيّته قب  الزوال، ويشك  ثُمَّ تفكّر أو علم أثنا  النهار يجتزئ بتجد يستعم  مفطراً  بهما ولم

 ثُمَّ القضا  بعد ال . يترك اشحتياب بتجديد النيّة وااتمام رجا ً  اشجتزا  به بعده فلا
إاا صام يام الشّ  بنيّة شعبان ندباً أو قضاً  أو نفراً أجزأ عن شهر رمضان  :979مسألة 

النيّةة، وإن صةامه بنيّةة شةهر  إن كان، وإاا تبيّن أنّه من شهر رمضان قب  الزوال أو بعده جدّد
حكةم  _ إمّا الاجابيّ أو النةدبيّ  _ رمضان بط ، وأمّا إن صامه بنيّة الأمر الااقعيّ المتاجّه إليه

بصحّته، وإن صامه على أنّه إن كان من شعبان كان ندباً وإن كان من شهر رمضان كان وجاباً 
مةن شةهر رمضةان جةرى عليةه التفصةي   صيّ أيضاً، وإاا أصبي فيه ناوياً للإفطار فتبيّن أنّةه

 المتقدّم في المس لة السابقة.
تجب استدامة النيّة إلى آخر النهار، فإاا ناى القطع فعلًا أو تردّد بط  وإن  :980مسألة 

رجع إلى نيّة الصام على الأحاب لزوماً، وكفا إاا ناى القطع فيما ية تي أو تةردّد فيةه أو نةاى 
يضةرّ بصةحّته، هةفا فةي  ، وإاا تردّد للشّ  في صحّة صةامه لةمالمفطر مع العلم بمفطريّته

يقدح شي  من ال  فيه إاا رجع إلى نيّتةه قبة   الااجب المعيّن، أمّا الااجب غير المعيّن فلا
 الزوال.

يصيّ العدول من صام إلى صام وإن بقي وقت المعدول إليه، نعةم إاا  ش :981مسألة 
 _ وإن كان مقيّداً بعدم وقاعه _ ه وش مقيّداً بعدم قصد غيرهكان أحدهما غير متقاّم بقصد عناان

ثُمَّ عدل إلى المنةدوب المطلةق صةيّ الثةاني  صيّ وبط  الآخر، مثلًا: لا ناى صام الكفّارة
 ثُمَّ عدل إلى الكفّارة وقع الأوّل دون الثاني. وبط  الأوّل، ولا ناى المندوب المطلق
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 الفصل الثاني
 المفطرات

 وهي أُمار:
 الأك  والشرب مطلقاً، ولا كانا قليلين، أو غير معتادين. الأوّل، والثاني:

يجب التّلي  بعد الأك  لمن يريد الصام وإن احتم  أنّ تركه يةؤدّل  ش :982مسألة 
يبط  صامه لا دخ  بعد ال  سهااً، نعم لا علم  إلى دخال البقايا بين الأسنان في حلقه، وش

 وجب عليه التّلي .أنّ تركه يؤدّل إلى ال  
الأحاب استحباباً عدم ابتلاع ما يّرج من الصدر أو ينزل من الرأس مةن  :983مسألة 

 إشكال فيه. يص  إلى فضا  الفم فلا الّلط إاا وص  إلى فضا  الفم، أمّا إاا لم
ب س بابتلاع البصاق المجتمع في الفم وإن كان كثيةراً وكةان اجتماعةه  ش :984مسألة 

 فكّر الحامض مثلًا.باختياره كت
كلًا أو  ب س بما يص  إلى الجاف من غير ئريق الحلق ممّا ش ش :985مسألة  يسمّى أ

فإاا صبّ دواً  في جرحه أو أُاُنةه أو فةي إحليلةه أو  _ غير اشحتقان بالما ع كما سي تي _ شرباً 
إلى جافةه  يضرّ بصحّة صامه، وكفا إاا ئعن برمي أو سكّين فاص  عينه فاص  إلى جافه لم

 وغير ال .
نعم إاا تمَّ إحداث منفف لاصال الغفا  إلى الجاف من غير ئريق الحلق يصةدق الأكة  
والشرب على إدخال الطعام فيه فيكان مفطراً كما ها الحال فيما إاا كان بنحا اشستنشاق من 

بة س بةه،  لائريق الأنف، وأمّا إدخال الدوا  ونحاه كالمغفّل باابرة في العضلة أو الاريد ف
اُن ولا ظهر أثره من اللان أو الطعم في الحلق.

ُ
 وكفا تقطير الدوا  في العين أو الأ

 الجماع قُبُلًا ودُبُراً، فاعلًا ومفعاشً به، حيّاً وميّتاً. الثالث:
ولا قصد الجماع وشّ  في الدخال أو بلاغ مقدار الحشفة كان مةن قصةد المفطةر وقةد 

 لكفّارة عليه.تجب ا تقدّم حكمه، ولكن لم
 فدخ  في أحد الفرجين من غير قصد. _ مثلاً  _ يبط  الصام إاا قصد التفّيف وش
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 فرق في بطلان الصام بالجماع بين قصد اانزال به وعدمه. ش :986مسألة 
 ثُمَّ تفكّر وجب ااخراج فاراً فإن تراخى بط  صامه. إاا جامع نسياناً  :987مسألة 

عليه وآله( أو على الأ مّةة  اللّه )صلّى اللّه تعالى، أو على رسال اللّه الكفب على الرابع:
باً، ب  الأحاب الأولةى إلحةاق سةا ر الأنبيةا  والأوصةيا   )عليهم السلام( على الأحاب وجا
)عليهم السلام( بهم، من غير فرق بين أن يكان في أمر دينيّ أو دنيةالّ، وإاا قصةد الصةدق 

 كفب فبان صدقاً كان من قصد المفطر، وقد تقدّم حكمه.يضرّ، وإن قصد ال فبان كفباً لم
إاا تكلّةم بالكةفب غيةر ماجّةه خطابةه إلةى أحةد، أو ماجّهةاً لةه إلةى  :988مسألة 

 _ كمةا إاا سةجّ  بةلةة _ يفهم معناه وكان يسمعه من يفهم أو كان في معرض سةماعه ش من
 جرى فيه اشحتياب المتقدّم.

تعةالى  اللّةه ا  على المشهار بين الفقهةا  )رضةاانرمس تمام الرأس في الم الخامس:
فةرق فةي  يضرّ بصحّة الصام ب  ها مكروه كراهة شةديدة، وش عليهم(، ولكن المّتار أنّه ش

ب س برمس أجزا  الرأس على التعاقب وإن استغرقه، وكفا إاا  ال  بين الدفعة والتدريج، وش
 لغاّاصان.ارتمس وقد أدخ  رأسه في غطا  كام  كما يصنعه ا

 يلحق المضاف بالما  في الحكم المتقدّم. ش :989مسألة 
الأحاب استحباباً للصا م في شهر رمضان وفي غيره عدم اشغتسال برمس  :990مسألة 

 الرأس في الما .
تعمّد إدخال الغبار أو الدخان الغليظةين فةي الحلةق علةى الأحةاب وجابةاً،  السادس:

 فا بما يتعسّر التحرّز عنه عادة كالغبار المتصاعد بإثارة الهاا .ب س بغير الغليظ منهما، وك وش
وقضةا ه،  (1)تعمّد البقا  على الجنابة حتّى يطلع الفجر، ويّتصّ بشهر رمضان السابع:

 يقدح فيه ال . أمّا غيرهما من الصام الااجب أو المندوب فلا
                                                 

لجنابة إلى ئلاع الفجر فةي شةهر رمضةان عقابةاً ( يحتم  أن يكان وجاب القضا  في تعمّد البقا  على ا1)
من جهة بطلان صةيامه، فةاللازم أن يراعةي اشحتيةاب فةي النيةة بة ن يمسة  عةن  مفروضاً على الصا م ش

 المفطرات في ال  اليام بقصد القربة المطلقة من دون تعيين كانه صاماً شرعيّاً أو لمجرّد الت ديب.
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فيصيّ صةامه مةع فاقد الطهارين يسقط عنه اشتراب رفع الحدث للصام  :991مسألة 
 البقا  على الجنابة.

يبط  الصام بااصباح جنباً ش عن عمدٍ، سةاا  فةي الة  صةام شةهر  ش :992مسألة 
ينبغةي تةرك  وإن كةان ش _ يتضةيّق وقتةه لةم وإن _ رمضان وغيره، حتّى قضا  شهر رمضةان

 اشحتياب فيه.
بةاشحتلام فةي أثنةا   _ رهواجباً أو مندوباً، معيّنةاً أو غية _ يبط  الصام ش :993مسألة 

 يبط  بالبقا  على حدث مسّ الميّت عمداً حتّى يطلع الفجر. ش النهار، كما
التةيمّم  يسع الغس  وش إاا أجنب عمداً في لي  شهر رمضان في وقت ش :994مسألة 

مّم ملتفتاً إلى ال  فها من تعمّد البقا  على الجنابة، نعم إاا تمكّن من التيمّم وجب عليه التي
 والصام، والأحاب استحباباً قضاؤه، وإن ترك التيمّم وجب عليه القضا  والكفّارة.

إاا نسي غس  الجنابة ليلًا حتّى مضى يام أو أيّام من شهر رمضان وجةب  :995مسألة 
يلحق به غيره من الصام الااجب، وإن كان االحاق أحاب اسةتحباباً، كمةا  عليه القضا ، وش

 والنفاس إاا نسيته المرأة بالجنابة وإن كان االحاق أحاب استحباباً. يلحق غس  الحيض ش
يتمكّن من الغسة  لمةرض ونحةاه  إاا كان المجنب في شهر رمضان ش :996مسألة 

وجب عليه التيمّم قب  الفجر، فإن تركه كان ال  من تعمّد البقةا  علةى الجنابةة، وإن تةيمّم 
 يطلع الفجر، وإن كان ال  أحاب استحباباً. يبقى مستيقظاً إلى أن يجب عليه أن لم

شي  عليه وإن  إاا ظنّ سعة الاقت ف جنب فبان ضيقه حتّى عن التيمّم فلا :997مسألة 
 كان الأحاب الأولى القضا  مع عدم المراعاة.

حدث الحيض والنفةاس كالجنابةة فةي أنّ تعمّةد البقةا  عليهمةا مبطة   :998مسألة 
قا  في ب  و (1)للصام في شهر رمضان لقضا ه على الأحاب لزوماً دون غيرهما، وإاا حص  النَّ

 تعلم بنقا ها حتّى ئلع الفجر صيّ صامها. يسع الغس  وش التيمّم أو لم وقت ش

                                                 

 البقا  على الجنابة. ( يجرل فيهما ما تقدّم في تعمّد1)
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حكم المرأة في اشستحاضة القليلة حكم الطاهرة وهكفا في اشستحاضة  :999مسألة 
، وإن كان الأحاب استحباباً أن تراعيا يعتبر الغس  في صحّة صامهما المتاسّطة والكثيرة، فلا

 فيه ااتيان بالأغسال النهاريّة التي للصلاة.
إاا أجنب في شهر رمضان ليلًا ونام حتّةى أصةبي، فةإن نةام ناويةاً لتةرك  :1000مسألة 

الغس  لحقه حكم تعمّد البقا  على الجنابة، وكفا إاا نام متردّداً فيه على الأحاب لزوماً، وإن 
ولى صيّ صامه إاا كان واثقاً باشنتباه شعتيةادٍ أو غيةره، نام ناوياً 

ُ
 للغس  فإن كان في النامة الأ

بة ن نةام بعةد العلةم  _ وإشّ فالأحاب لزوماً وجاب القضا  عليه، وإن كان في النامةة الثانيةة
د النامة وجب عليه القضا  دون الكفّارة، وإاا كان بع _ ثُمَّ أفاق ونام ثانياً حتّى أصبي بالجنابة

يكةن واثقةاً  لةم الثالثة فالأحاب استحباباً أدا  الكفّارة أيضاً، وكفل  في النةامين الأوّلةين إاا
 باشنتباه.

وجةب عليةه  _ ش عةن أصة  وجةاب صةام الغةد _ وإاا نام عن اهال وغفلة عن الغس 
 القضا ، والأحاب الأولى أدا  الكفّارة أيضاً في النام الثالك.

النام الأوّل والثاني مع كانه واثقاً باشنتباه، والأحاب لزوماً تركةه إاا  يجاز :1001مسألة 
ولةى، بة   يكن واثقاً به، فإن نام ولم لم

ُ
يستيقظ فالأحاب لزوماً القضا  حتّةى فةي النامةة الأ

 سيّما في النامة الثالثة. الأحاب الأولى أدا  الكفّارة أيضاً وش
تجب المبادرة إلى الغس  منه، ويجاز  مضان شإاا احتلم في نهار شهر ر :1002مسألة 

له اشستبرا  بالبال وإن علم ببقا  شي  من المنيّ في المجرى، ولكن لا اغتس  قب  اشستبرا  
إشّ إاا علةم بعةدم  _ يكةن ضةرريّاً  ما لم _ بالبال فالأحاب الأولى ت خيره إلى ما بعد المغرب

 خروج شي  من المنيّ بفل .
ثُمَّ نام كان نامةه   النام الفل احتلم فيه ليلًا من النام الأوّل، فإاا أفاقيعدّ  :1003مسألة 

 بعد اافاقة ها النام الثاني.
 يلحق النام الرابع والّامس بالثالك فيما تقدّم من الحكم. :1004مسألة 
تلحق الحا ض والنفسا  بالجنب فيما مرّ، فيصيّ منهمةا الصةام مةع  ش :1005مسألة 
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في الغس  وإن كان البقا  على الحدث فةي النةام الثةاني أو الثالةك، وأمّةا معةه  عدم التااني
 فيحكم بالبطلان وإن كان في النام الأوّل.

إنزال المنيّ بفع  ما يؤدّل إلى نزوله مع احتمال ال  وعدم الاثاق بعدم نزولةه،  الثامن:
 يبط  صامه. فع  شي  لموأمّا إاا كان واثقاً بالعدم فنزل اتّفاقاً أو سبقه المنيّ بلا 

بة س بالجامةد وإن كةان  اشحتقان بالما ع ولا مع اشضةطرار إليةه لمةرض، وش التاسع:
 تدخله المرأة من الما ع أو الجامد في مهبلها. ب س بما ش الأحاب استحباباً اجتنابه، كما

في يصعد إلى الجاف ب  كان بمجرّد الدخال  لم إاا احتقن بالما ع لكن :1006مسألة 
بُر، لم  يكن مفطراً وإن كان الأحاب استحباباً تركه. الدب

يجاز اشحتقان بما يشّ  فةي كانةه جامةداً أو ما عةاً وإن كةان الأحةاب  :1007مسألة 
 استحباباً تركه.

ب س بما كان سهااً أو  تعمّد القي  وإن كان لضرورة من علاج مرض ونحاه، وش العاشر:
 من غير اختيار.

جاز التجشّؤ للصا م وإن احتم  خروج شي  مةن الطعةام أو الشةراب ي :1008مسألة 
 يجاز. يصدق عليه التقيّؤ وإشّ فلا معه، والأحاب لزوماً ترك ال  مع اليقين بّروجه ما لم

يكةن مةبطلًا، وأمّةا إاا  ثُمَّ نزل من غير اختيار لم إاا خرج بالتجشّؤ شي  :1009مسألة 
 راً بط  صامه وعليه الكفّارة على الأحاب لزوماً فيهما.وص  إلى فضا  الفم فابتلعه اختيا

يص  إلى الحلق وجب إخراجه وصةيّ  إاا ابتلع شيئاً سهااً فتفكّر قب  أن :1010مسألة 
كلًا فلا صامه، وأمّا إن تفكّر بعد وصاله إلى الماضع الفل ش يجةب  يعدّ إنزاله إلى الجاف أ

 وإن شّ  في ال  وجب ااخراج. يجاز إاا صدق عليه التقيّؤ، إخراجه ب  ش
يكن  إاا ابتلع في اللي  ما يجب قيؤه في النهار بط  صامه إاا تقيّ ، أو لم :1011مسألة 

فةي الاقةت الةفل  _ مع اشلتفات إلى كانه مانعاً عن صةحّة الصةام _ عازماً على ترك التقيّؤ
م كمةا تقةدّم فةي المسة لة يجاز ت خير النيّة إليه اختياراً المّتلف باختلاف أنحةا  الصةا ش
 فرق في ال  كلّه بين ما إاا انحصر إخراج ما ابتلعه بالقي  وعدم اشنحصار به. (، وش976)
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 الفصل الثالث
 بعض ما يتوهّم بأنّه من المفطرات

ليس من المفطرات مصّ الّاتم، ومضغ الطعام للصةبيّ، واوق المةرق  :1012مسألة 
يتعةدّى  أمّا مةا _ أو تعدّى من غير قصد، أو نسياناً للصام يتعدّى إلى الحلق، ونحاها ممّا ش

يكةن  ما لةم _ ب س بمضغ العل  وإن وجد له ئعماً في ريقه وكفا ش _ عمداً فمبط  وإن قّ  
ت أجزا ه وش بمصّ لسان الزوج والزوجة، والأحاب الأولى اشقتصار على صارة مةا إاا  _ لِتفتب

 اشحتياب بعدم بلع الريق مع عدم استهلاكها فيه. يترك تكن عليه رئابة، ولكن ش لم

 الفصل الرابع
 آداب الصوم

تعةالى علةيهم( ملامسةة  اللّةه يكره للصا م فيما اكره الفقها  )رضةاان :1013مسألة 
الزوجة وتقبيلها وملاعبتها إاا كان واثقاً من نفسه بعدم اانزال، وإن قصةد اانةزال كةان مةن 

يص  ئعمه أو را حته إلى الحلةق كالصةبر والمسة ،  كتحال بماقصد المفطر، ويكره له اش
ف، والسةعاب مةع عةدم العلةم  وكفا دخال الحمّام إاا خشي الضعف، وإخراج الدم المُضعِّ
باصاله إلى الحلق، وشمّ كّ  نبت ئيّب الريي، وبّ  الثاب على الجسد، وجلاس المرأة في 

دمةا  الفةم، والسةااك بةالعاد الرئةب، الما ، والحقنة بالجامد، وقلع الضرس بة  مطلةق إ
 والمضمضة عبثاً، وإنشاد الشعر إشّ في مراثي الأ مّة )عليهم السلام( ومدا حهم.

تنةازعاا  وفي الّبر: )إاا صمتم فاحفظاا ألسةنتكم عةن الكةفب، وغضّةاا أبصةاركم وش
تسةابّاا  تغضةباا وش تّالفاا وش تباشروا وش تكفباا وش تماروا وش تغتاباا وش تحاسدوا وش وش
تغفلةاا  تزاجةروا وش تسةافهاا وش تظلماا وش تبااوا وش تجادلاا وش تنابزوا وش تشاتماا وش وش

 تعالى والحديك ئاي . اللّه عن اكر
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 تتميم
 ارتكاب المفطرات سهوا  أو إكراها  أو اضطرارا  

اشختيةار، وأمّةا مةع المفطرات المفكارة إنّما تفسد الصام إاا وقعت على وجةه العمةد و
تفسده، من غير فرق في ال  بين أقسام الصام من الااجب المعةيّن  السها وعدم القصد فلا

تعالى ما يعتقد أنّه صدق فتبةيّن كفبةه أو كةان ناسةياً  اللّه والماسّع والمندوب، فلا أخبر عن
فرق  ه، وشيبط  صام لصامه فاستعم  المفطر أو دخ  في جافه شي  قهراً بدون اختياره لم

يحكم ببطلان صام الجاه  القاصر غيةر  في البطلان مع العمد بين العالم والجاه ، نعم ش
عدا الأك  والشرب والجماع من المفطرات، وفي حكمةه المعتمةد  المتردّد بااضافة إلى ما

 في عدم مفطريّتها على حجّة شرعيّة.
كره الصا م على الأك  أو الشرب أو :1014مسألة  الجماع ف فطر به بطة  صةامه،  إاا أُ

أم  _ كما إاا أفطر في يةام عيةدهم تقيّةة _ وكفا إاا كان لتقيّة ساا  كانت التقيّة في ترك الصام
كانت في أدا  الصام كاافطار قب  الغروب، فإنّه يجب اافطار حينئفٍ ولكن يجب القضةا ، 

كره على اافطار بغير الثلاثة المتقدّمة أو أتى  به تقيّةة ففةي بطةلان صةامه إشةكال، وأمّا لا أُ
 يترك مراعاة مقتضى اشحتياب بااتمام والقضا . فلا

إاا غلب العطش على الصا م وخاف الضةرر مةن الصةبر عليةه أو كةان  :1015مسألة 
يزيد عليةه علةى الأحةاب  يتحمّ  جاز له أن يشرب بمقدار الضرورة وش حرجيّاً عليه بحدّ ش

ويجب عليه اامساك ت دّباً فةي بقيّةة النهةار إاا كةان فةي شةهر  لزوماً، ويفسد بفل  صامه،
 يجب اامساك. رمضان على الأحاب لزوماً، وأمّا في غيره من الااجب الماسّع أو المعيّن فلا
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 الفصل الخامس
 كفّارة الصوم

تجب الكفّارة بتعمّد اافطار بالأك  أو الشةرب أو الجمةاع أو اشسةتمنا  أو البقةا  علةى 
ول في قضا ه بعةد الةزوال، أو بشةي  مةن الجناب

ُ
ة في صام شهر رمضان، أو ب حد الأربعة الأ

المفطرات المتقدّمة في الصام المنفور المعيّن، ويّتصّ وجاب الكفّةارة بمةن كةان عالمةاً 
ر المتردّد فةي المفطريّةة،  بكان ما يرتكبه مفطراً، ويلحقه على الأحاب لزوماً الجاه  المقصِّ

القاصر أو المقصّر غير المتردّد فلا كفّارة عليه، فلا استعم  مفطةراً باعتقةاد أنّةه وأمّا الجاه  
تجب عليه الكفّارة ساا  اعتقد حرمته في نفسه أم ش، فلا استمنى متعمّداً  يبط  الصام لم ش

يعتبةر فةي  كفّارة عليه، نعم ش عدم بطلان الصام به فلا _ ولا لتقصير _ عالماً بحرمته معتقداً 
 جاب الكفّارة العلم باجابها.و

كفّارة إفطار يام من شهر رمضان مّيّرة بين عتةق رقبةة، وصةام شةهرين  :1016مسألة 
متتابعين، وإئعام ستّين مسكيناً لكّ  مسكين مدّ، والأحاب الأولى في اافطار علةى الحةرام 

 الجمع بين الّصال الثلاث.
عشرة مساكين لكّ  مسةكين مةدّ فةإن  وكفّارة إفطار قضا  شهر رمضان بعد الزوال إئعام

 يتمكّن صام ثلاثة أيّام. لم
ن كفّارة يمين وهي عتق رقبة أو إئعام عشةرة مسةاكين  وكفّارة إفطار الصام المنفور المعيَّ

 أو كساة عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيّام متااليات. _ لكّ  واحد مدّ  _
في يامين، ش فةي يةام واحةد حتّةى فةي  تتكرّر الكفّارة بتكرّر الماجب :1017مسألة 

 تتكرّر بتكرّرهما وإن كان اشحتياب فيهما في محلّه. الجماع واشستمنا ، فإنّها ش
من عجز عن الّصال الثلاث في كفّارة اافطار في شهر رمضان تصدّق  :1018مسألة 

ن عليه اشستغفار، ومع التعفّر يتعيّ  _ أل يطعم أقّ  من ستّين مسكيناً حسب تمكّنه _ يطيق بما
 ولكن يلزم التكفير عند التمكّن على الأحاب وجاباً.
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بةاً أنّ  :1019مسألة  كره زوجته على الجماع في صام شهر رمضان فةالأحاب وجا إاا أ
فرق في الزوجة بين الدا مةة والمنقطعةة،  عليه كفّارتين، ويعزّر بما يراه الحاكم الشرعيّ، وش

 أكرهت زوجها على ال . تلحق الزوجة بالزوج إاا وش
إاا علم أنّه أتى بما ياجب فساد الصام، وتردّد بين ما ياجب القضا  فقط  :1020مسألة 

يةدرِ عةددها اقتصةر فةي  تجب عليه، وإاا علم أنّه أفطر أيّامةاً ولةم أو ياجب الكفّارة معه لم
هر رمضةان أو كةان الكفّارة على القدر المعلام، وإاا شّ  في أنّ اليام الفل أفطره كان من ش

تجب عليه الكفّارة، وإن كان قةد أفطةر بعةد الةزوال كفّةر  من قضا ه وقد أفطر قب  الزوال لم
 يكفيه إئعام عشرة مساكين على الأحاب لزوماً. بإئعام ستّين مسكيناً وش

تسقط عنه الكفّارة، وأمّا إاا أفطةر  ثُمَّ سافر قب  الزوال لم إاا أفطر متعمّداً  :1021مسألة 
ثُمَّ عرض له عارض قهرل من حيض أو نفاس أو مةرض أو نحةا الة  مةن الأعةفار  متعمّداً 

سيّما إاا كان العةارض القهةرلّ  تجب عليه الكفّارة وإن كان الأحاب استحباباً أداؤها، وش لم
 بتسبيب منه خصاصاً إاا كان بقصد سقاب الكفّارة.

كره زوج :1022مسألة  يتحمّ   ته الصا مة على الجماع لمإاا كان الزوج مفطراً لعفر ف 
 تجب الكفّارة عليها أيضاً. عنها الكفّارة وإن كان آثماً بفل ، كما ش

يجاز الت خير في أدا ها إلةى حةدّ يُعةدّ  وجاب الكفّارة ماسّع، ولكن ش :1023مسألة 
 تاانياً وتسامحاً في أدا  الااجب.

 ت فراجع.وست تي جملة من أحكام الكفّارة في كتاب الكفّارا
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 الفصل السادس
 بعض موارد وجوب القضاء دون الكفّارة

 يجب القضا  دون الكفّارة في ماارد: :1024مسألة 
 نام الجنب حتّى يصبي على تفصي  قد مرّ. الأوّل:
 إاا أبط  صامه بااخلال بالنيّة من دون استعمال المفطر. الثاني:

كثر. الثالث:  إاا نسي غس  الجنابة ياماً أو أ
من استعم  المفطر بعد ئلاع الفجر بدون مراعاته بنفسه وش حُجّة على ئلاعه،  رابع:ال

وأمّا إاا كان مع قيام الحجّة على ئلاعه وجب القضا  والكفّارة، وإاا كان مع المراعاة بنفسةه 
 فرق في ال  بين جميع أقسام الصام. فلا قضا  ولا مع الشّ  في بقا  اللي ، وش

قب  دخال اللي  باعتقاد دخاله، حتّى فيما إاا كان ال  من جهة الغيم اافطار  الخامس:
باً ثبات الكفّارة فيه أيضاً إاا لم يكةن قائعةاً  في السما  على الأحاب لزوماً، ب  الأحاب وجا

 بدخاله.
يجز له اافطار، وإاا أفطةر أثةم وكةان عليةه  إاا شّ  في دخال اللي  لم :1025مسألة 

يتبيّن أنّه كان بعد دخال اللي ، وكفا الحكةم إاا قامةت حجّةة علةى  إشّ أنالقضا  والكفّارة، 
إثةم وش كفّةارة،  عدم دخاله ف فطر، أمّا إاا قامت حجّة على دخاله أو قطع بدخاله ف فطر فةلا

نعم يجب عليه القضا  إاا تبيّن عدم دخاله، وإاا شّ  في ئلةاع الفجةر جةاز لةه اسةتعمال 
 ط  بعد استعماله فقد تقدّم حكمه.المفطر، وإاا تبيّن الّ

إدخال الما  إلى الفم بمضمضة أو غيرها لغةرض التبةرّد عةن عطةش فيسةبق  السادس:
قضا ، وكفا إاا أدخله  ويدخ  الجاف، فإنّه ياجب القضا  دون الكفّارة، وإن نسي فابتلعه فلا
عات في الفم أو الأنف عبثاً فسبقه إلى جافه، وهكفا سا ر ماارد إدخال الما  أو غيره من الما 

وتعدّيه إلى الجاف بغير اختيار، وإن كان الأحةاب الأولةى القضةا  فيمةا إاا كةان الة  فةي 
 يكن لاضا  صلاة الفريضة. الاضا  لصلاة النافلة ب  مطلقاً إاا لم

 فرق في الحكم المفكار بين صام شهر رمضان وغيره من الصيام. وش
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يكةن قاصةداً  إاا لةم _ غير المباشرة مع المرأة _ لشهاةيثير ا سبق المنيّ بفع  ما السابع:
وش من عادته، فإنّه يجب فيه القضا  دون الكفّارة، وأمّا سبقه بالمباشرة مةع المةرأة كةاللمس 

يكن قاصداً وش من عادته، هفا إاا كةان  والتقبي  فالظاهر وجاب القضا  والكفّارة فيه وإن لم
اً به، وأمّا إاا كان واثقاً من نفسه بعدم الّروج فسبقه اتّفاقاً، يحتم  سبق المنيّ احتماشً معتدّ 
 الكفّارة عليه في الصارتين. فالظاهر عدم وجاب القضا  وش

 الفصل السابع
 شروط صحّة الصوم ووجوبه

 يشترب في صحّة الصام أُمار: :1026مسألة 
ية ت  رمضةان ولةم يصيّ الصام من الكافر، نعم إاا أسلم في نهار شهر ااسلام، فلا .1

يمس  بقيّة يامه بقصةد مةا فةي الفمّةة وأن يقضةيه إن  بمفطر قب  إسلامه فالأحاب لزوما أن
وإن كان معتبةراً  _ بمعنى سقاب التكليف _ يعتبر في الصحّة يفع  ال ، وأمّا اايمان فلا لم

 في استحقاق المثابة.
ت منه النيّة المعتبرة في الصام العق  وعدم ااغما ، فلا جُنَّ أو أغمي عليه بحيك فات .2

يصيّ منه صام ال  اليام، نعم إاا كان مسباقاً بالنيّة في الفرض المفكار  وأفاق أثنا  النهار لم
 يترك مراعاة مقتضى اشحتياب فيه على ما سبق. فلا

يصيّ من الحا ض والنفسا  ولةا كةان الحةيض أو  الطهارة من الحيض والنفاس، فلا .3
 من النهار. النفاس في جز 

 عدم ااصباح جنباً، أو على حدث الحيض أو النفاس كما تقدّم. .4
يجاز له أدا  الصام الااجب، إشّ  يكان مسافراً سفراً ياجب قصر الصلاة، فإنّه ش ش أن .5

 في ثلاثة مااضع:
 الثلاثة أيّام وهي التي بعض العشرة التي تكان بدل هدل التمتّع لمن عجز عنه. أحدها:

صام الثمانية عشر ياماً، التي هي بدل البدنة كفّارة لمن أفاض مةن عرفةات قبة   نيها:ثا
 الغروب.
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 صام النافلة في وقت معيّن، المنفور إيقاعه في السفر أو الأعمّ منه ومن الحضر. ثالثها:
يجاز الصام المندوب في السفر، إشّ ثلاثة أيّام للحاجة في المدينة، والأحاب  وكفل  ش

  أن يكان ال  في الأربعا  والّميس والجمعة.لزوماً 
كان جهله ب صة  الحكةم أم  _ يصيّ الصام من المسافر الجاه  :1027مسألة  ساا  أ

يصيّ الصام من المسافر الناسي  وإن علم في الأثنا  بط ، وش _ بالّصاصيّات أم بالماضاع
 على الأحاب لزوماً.

حكمه التمام كنةاول ااقامةة والمسةافر يصيّ الصام من المسافر الفل  :1028مسألة 
يصيّ ممّن يتّيّر بين القصر والتمام وها المسةافر فةي الأمةاكن  سفر معصية ونحاهما، وش

 الأربعة: مكّة المكرّمة والمدينة المناّرة والكافة وحرم الحسين )عليه السلام(.
ر بةه ايجابةه إاا كان يتضرّ  _ ومنه الأرمد _ يصيّ الصام من المريض ش :1029مسألة 

تجةرِ العةادة بتحمّة   شدّته أو ئال بر ه أو شدّة ألمه، كّ  ال  بالمقدار المعتدّ به الفل لةم
فرق بين حصال اليقين بفل  والظنّ واشحتمال الماجب لصدق الّاف المسةتند  مثله، وش

 يصيّ الصام من الصحيي إاا خاف حدوث المةرض فضةلاً  إلى المناشا العقلا يّة، وكفا ش
 يتضرّر من الصام فيجب عليه ويصيّ منه. عمّا إاا علم ال ، أمّا المريض الفل ش

يكفي الضعف في جااز اافطار في شهر رمضان ولا كان مفرئةاً إشّ  ش :1030مسألة 
يتحمّ  عادة فيجاز اافطار ويجب القضا  بعد ال ، وكةفا إاا أدّى  يكان حرجيّاً بحدن ش أن

العم  اللازم للمعاش مع عدم الةتمكّن مةن غيةره، أو كةان العامة  الضعف إلى العجز عن 
يتمكّن من اشستمرار على الصام لغلبة العطش، والأحاب لزوماً فيهم اشقتصار في  بحيك ش

 الأك  والشرب على مقدار الضرورة واامساك عن الزا د.
إشكال وإن إاا صام شعتقاد عدم الضرر فبان الّلاف ففي صحّة صامه  :1031مسألة 

يترك مراعاة مقتضةى اشحتيةاب فةي الة ،  يحرم ارتكابه مع العلم به فلا كان الضرر بحدّ ش
وإاا صام باعتقاد الضرر أو خافه بط ، إشّ إاا كان قد تمشّةى منةه قصةد القربةة فإنّةه يحكةم 

 بصحّته عند فٍ إاا بان عدم الضرر بعد ال .
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نّ بالضرر أو احتماله الماجةب لصةدق قال الطبيب إاا كان ياجب الظ :1032مسألة 
يجاز اافطار بقاله في غير هفه الصارة، وإاا قةال الطبيةب:  الّاف جاز لأجله اافطار، وش

ش ضرر في الصام، وكان المكلّف خا فاً جاز له اافطار، ب  يجب إاا كان الضةرر المتةاهّم 
 عدم الضرر بعد ال . بحدن محرّم، وإشّ فيجاز له الصام رجاً  ويجتزئ به لا بان

ينال  يتناول المفطر فالأحاب لزوماً أن إاا برئ المريض قب  الزوال ولم :1033مسألة 
 ويصام ويقضي بعد ال .

 يصيّ الصام من الصبيّ المميّز كغيره من العبادات. :1034مسألة 
لمةن عليةه قضةا  شةهر  _ وإن كةان منةفوراً  _ يجاز التطاّع بالصةام ش :1035مسألة 

ان، نعم إاا نسي أو جه  أنّ عليه قضا ه فصام تطاّعاً فةفكر أو علةم بعةد الفةراغ صةيّ رمض
 صامه.

ويجاز التطاّع لمن عليه صام واجب لكفّارة أو قضا  منفور أو إجارة أو نحاها، كمةا أنّةه 
 يجاز أن يصام الفريضة عن غيره وإن كان عليه قضا  شهر رمضان.

البلاغ، والعق ، والحضةر، وعةدم ااغمةا ،  يشترب في وجاب الصام: :1036مسألة 
 وعدم المرض، والّلاّ من الحيض والنفاس.

يجةب عليةه  لا صام الصبيّ تطاّعاً وبلغ في الأثنا  ولا قب  الةزوال لةم :1037مسألة 
ااتمام وإن كان ها الأحاب استحباباً، ولا أفاق المجنان أو المغمى عليه أثنةا  النهةار وكةان 

 يفع  ال . لم يقضيه إن يتمّ صامه وأن فالأحاب لزوماً أن مسباقاً بالنيّة
إاا سافر قب  الزوال جاز لةه اافطةار بة  وجةب علةى الأحةاب لزومةاً  :1038مسألة 

خصاصاً إاا كان ناوياً للسفر من اللي ، وإن كان السفر بعده جاز له إتمام الصيام بة  وجةب 
 للسفر من اللي . يكن ناوياً  سيّما إاا لم على الأحاب لزوماً وش

يتناول المفطر حتّى دخ  بلده أو بلداً نةاى فيةه ااقامةة، فةإن كةان  وإاا كان مسافراً ولم
باً ويجتزئ به، وإن كان بعده لم يجةب عليةه  دخاله قب  الزوال صام يامه على الأحاب وجا

 دخ  بلده ثُمَّ  يجتزئ به على الأحاب لزوماً، وإاا تناول المفطر في سفره صيامه، ولا صام لم
 مثلًا استحبّ له اامساك إلى الغروب.
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 _ وكفا في الرجاع منه _ المناب في الشروع في السفر قب  الزوال وبعده :1039مسألة 
يجاز اافطار للمسافر إشّ بعد الاصال إلى حدّ التةرخّص  ها البلد ش حدّ الترخّص، نعم ش

 فلا أفطر قبله عالماً بالحكم وجبت الكفّارة.
يجاز السفر في شهر رمضان اختياراً ولا للفرار من الصام ولكنّه مكروه،  :1040لة مسأ

 تعالى، أو مال يّاف تلفه، أو إنسان يّاف هلاكه. اللّه إشّ في حجّ أو عمرة، أو غزو في سبي 
يجز له السفر إاا كان واجباً بإيجار ونحةاه،  وإاا كان على المكلّف صام واجب معيّن لم

من أيّام اشعتكاف، ويجاز فيما إاا كان واجباً بالنفر، وفي إلحاق اليمين والعهةد  وكفا الثالك
 يترك مراعاة اشحتياب في ال . به إشكال فلا
يجاز للمسافر التملّي من الطعام والشراب وكفا الجماع في النهار علةى  :1041مسألة 

 .سيّما في الجماع كراهة في الجميع والأحاب استحباباً الترك وش

 الفصل الثامن
 موارد ترخيص الإفطار

 وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشّاص:
الشيخ والشيّة واو العطاش إاا تعفّر عليهم الصام، وكفل  إاا كةان فيةه حةرج  منهم:

يلزمهم حينئفٍ الفدية عن ك ِّ يام بمدّ من الطعام، والأفضة  كانهةا مةن  ومشقّة عليهم ولكن
يجب عليهم القضا  شحقاً مع الةتمكّن  ن، ب  ها أحاب استحباباً، وشالحنطة، ب  كانها مُدّي

 منه وإن كان ال  أحاب استحباباً.
الحام  المقرب التي يضرّ بها الصام أو يضرّ حملهةا، والمرضةعة قليلةة اللةبن  ومنهم:

ضةاً، أضرّ بها الصام أو أضرّ بالالد، وعليهما القضا  بعد ال ، كما أنّ عليهمةا الفديةة أي إاا
 يجزئ ااشباع عن التصدّق بالمُدّ في الفدية من غير فرق بين مااردها. وش

ش فرق في المرضعة بين أن يكان الالد لها، وأن يكان لغيرها، والأحاب  :1042مسألة 
يكن هناك ئريق آخر ارضاع الطف   لم لزوماً اشقتصار على صارة انحصار اارضاع بها ب ن

 يجز لها اافطار. انع أو باارضاع الصناعيّ، وإشّ لمولا بالتبعيض من دون م
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 الفصل التاسع
 ثبوت الهلال

يثبت الهلال بالعلم الحاص  من الرؤية أو التااتر أو غيرهما، وباشئمئنان الحاصة  مةن 
الشياع أو غيره من المناشا العقلا يّة، وبمضي ثلاثين ياماً من هةلال شةعبان فيثبةت هةلال 

ثين ياماً من هلال شهر رمضان فيثبت هةلال شةاّال، وبشةهادة عةدلين، شهر رمضان، أو ثلا
بقال المنجّمةين، وش  يثبت بشهادة النسا ، وش بشهادة العدل الااحد ولا مع اليمين، وش وش

يشةهدا بالرؤيةة،  بشهادة العدلين إاا لةم بغيبابته بعد الشفق ليدلّ على أنّه لليلة السابقة، وش
بتطاّق الهلال ليدلّ علةى أنّةه  وال ليكان يام الرؤية من الشهر اللاحق، وشبرؤيته قب  الز وش

خط  مستنده، نعم إاا أفةاد  يعلم خطؤه وش لم يثبت بحكم الحاكم وإن لليلة السابقة، كما ش
 حكمه أو الثبات عنده اشئمئنان بالرؤية في البلد أو فيما بحكمه اعتمد عليه.

 _ مةثلاً  _ لعين غير المسلّحة، فلا ر ةي الهةلال بالتلسةكابويعتبر في الرؤية أن تكان با
 يكفِ في دخال الشهر الجديد. يمكن رؤيته بدونه لم ولم

تّتصّ حجّيّة البيّنة )شهادة العدلين( بالقيام عند الحاكم، ب  كّ  من  ش :1043مسألة 
وعةدم وجةاد علم بشهادتها عاّل عليها، ولكن يعتبةر عةدم العلةم أو اشئمئنةان باشةتباهها 

معارض لشهادتها ولا حكماً، كما إاا استهّ  جماعة كبيرة من أه  البلد فادّعى الرؤية مةنهم 
يةره الآخةرون وفةيهم عةدشن  يدّع الرؤيةة إشّ عةدشن ولةم عدشن فقط، أو استهّ  جمع ولم

 يماثلانهما في معرفة مكان الهلال وحدّة النظر، مع فرض صفا  الجاّ وعدم وجاد ما يحتم 
 أن يكان مانعاً عن رؤيتهما، فإنّ في مث  ال  ش عبرة بشهادة البيّنة.

إاا ر ي الهلال في بلد كفى في الثبات في غيره مع اشتراكهما في الأفق،  :1044مسألة 
بمعنى كان الرؤية الفعليّة في البلد الأوّل ملازماً للرؤية فةي البلةد الثةاني لةاش المةانع مةن 

 نحا ال . سحاب أو غيم أو جب  أو
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 الفصل العاشر
 أحكام قضاء شهر رمضان وموارد وجوب الفدية

يجب قضةا  مةا فةات زمةان الصةبا أو الجنةان أو ااغمةا  أو الكفةر  ش :1045مسألة 
يةتمّ الصةام  الأصليّ، إشّ إاا أفاق المجنان أو المغمى عليه في أثنا  النهار مع سبق النيّة ولم

 (.970ي المس لة )فإنّه يلزم القضا  على ما مرّ ف
ويجب قضا  ما فات لغير ال  من ارتداد أو حيض أو نفةاس أو نةام أو سةكر أو مةرض، 
وإاا رجع المّالف إلى مفهبنا يجب عليه قضا  ما فاته، وأمّا ما أتى به على وفةق مفهبةه أو 

 يجب قضاؤه عليه. على وفق مفهبنا مع تمشّي قصد القربة منه فلا
أدا  الصام في اليام الماضي بنى على الأدا ، وإاا شّ  فةي إاا شّ  في  :1046مسألة 

 عدد الفا ت بنى على الأقّ .
ش يجب الفار في القضا ، وإن كان الأحاب استحباباً عدم ت خير قضةا   :1047مسألة 

يجةب عليةه  صام شهر رمضان عن شهر رمضان الثاني، وإن فاتتةه أيّةام مةن شةهر واحةد ش
يتعيّن إشّ إاا كان له أثةر، وإاا كةان عليةه قضةا  مةن شةهر  ن عيّن لمالتعيين وش الترتيب، وإ

يجب الترتيب فيجاز قضا  اللاحةق قبة   يجب التعيين، كما ش رمضان سابق ومن شحق لم
السابق ويجاز العكس، نعم إاا تضيّق وقت اللاحق بمجي  شهر رمضان الثالةك فةالأحاب 

 صامه ووجبت عليه الفدية.الأولى قضا  اللاحق، وإن ناى السابق صيّ 
 ترتيب بين صام القضا  وغيره مةن أقسةام الصةام الااجةب بالأصة  ش :1048مسألة 

كقضا  صةام شةهر رمضةان  _ أو الااجب بالعرض إاا كان فريضة بالأص  _ كصام الكفّارة _
اّع يكن فريضة بالأص  كصةام نةفر التطة فله تقديم أيّهما شا ، وأمّا إاا لم _ عن الغير بإجارة

 يصيّ ممّن عليه قضا  شهر رمضان كما مرّ. فلا
تُقةضَ عنةه،  يبرأ لم إاا فاتته أيّام من شهر رمضان بمرض، ومات قب  أن :1049مسألة 

 وكفا إاا فات بحيض أو نفاس ماتت فيه أو بعد ما ئهرت قب  مضيّ زمان يمكن القضا  فيه.
 بةه المةرض إلةى شةهر إاا فاته شهر رمضان أو بعضةه بمةرض واسةتمرّ  :1050مسألة 
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يجزئ القضا  عن التصةدّق، وأمّةا  رمضان الثاني سقط قضاؤه، وتصدّق عن كّ  يام بمدّ وش
إاا فاته بعفر غير المرض وجب القضا  وتجب الفدية أيضاً على الأحاب لزوماً، وكفا إاا كان 

 سبب الفات المرض وكان العفر في الت خير السفر، وكفا العكس.
ا فاته شهر رمضان، أو بعضه لعفر وأخّةر القضةا  إلةى شةهر رمضةان إا :1051مسألة 

الثاني مع تمكّنه منه عازماً على الت خير أو متسامحاً ومتهاونةاً وجةب القضةا  والفديةة معةاً، 
فةاتّفق ئةروّ العةفر،  _ قب  مجي  شهر رمضةان الثةاني _ وهكفا إاا كان عازماً على القضا 

 من الأعفار. فرق في ال  بين المرض وغيره وش
لألّ سةبب  _ يقضِه إلى شهر رمضان الثةاني وإاا فاته شهر رمضان أو بعضه ش لعفر ولم

وجب عليه القضا  وكفا الفدية أيضاً على الأحاب لزوماً، وإاا كان فاتةه باافطةار فيةه  _ كان
 متعمّداً تجب كفارة اافطار أيضاً.

بت الفدية مرّة للأوّل ومرّة للثاني، إاا استمرّ المرض ثلاثة رمضانات وج :1052مسألة 
تتكةرّر الكفّةارة  وهكفا إن استمرّ إلى أربعة رمضانات، فتجب مرّة ثالثة للثالك، وهكفا، وش

 للشهر الااحد.
 يجاز إعطا  فدية أيّام عديدة من شهر واحد ومن شهار إلى فقير واحد. :1053مسألة 
فديةة العيةال علةى المعية ، وش  تجب فدية الزوجة على زوجها، وش ش :1054مسألة 

 فدية واجب النفقة على المنفق.
بُدَّ من دفع العين وهةا الطعةام، وكةفا  تجزئ القيمة في الفدية، ب  ش ش :1055مسألة 

 الحكم في الكفّارات.
يجةاز فةي قضةا   يجاز اافطار في الصام المندوب إلى الغةروب، وش :1056مسألة 

اا كان القضا  لنفسه، ب  تقدّم أنّ عليه الكفّارة، أمّا قب  الزوال صام شهر رمضان بعد الزوال إ
فيجاز إاا كان ماسّعاً، وأمّا الااجب الماسّع غير قضةا  شةهر رمضةان فيجةاز اافطةار فيةه 

 مطلقاً، وإن كان الأحاب استحباباً ترك اافطار فيه بعد الزوال.
ه في الحرمة والكفّارة، وإن يلحق القاضي عن غيره بالقاضي عن نفس ش :1057مسألة 

 كان الأحاب استحباباً االحاق.
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 الفصل الحادي عشر
 قضاء صوم الميّت من وليّه

وها الالةد الةفكر الأكبةر حةال  _ يجب على الأحاب على وليّ الميّت :1058مسألة 
يكن قاصراً  يقضي ما فات أباه من الصام لعفر ممّا وجب عليه قضاؤه، هفا إاا لم أن _ المات

يكن ممناعاً من إرثه لةبعض أسةبابه كالقتة  والكفةر وإشّ  ولم _ لصغرٍ أو جنان _ حين ماته
 يجب عليه ال . لم

يلحةق بمةا فةات عةن عةفر  وأمّا ما فات أباه عمداً أو أتى به فاسداً لجهة  تقصةيرلّ فةلا
يجةب القضةا   يجب عليه قضاؤه كما لا مات في مرضه لم يجب قضاؤه، وإن فاته ما ش وش

 عنه.
 الأحاب استحباباً إلحاق الأكبةر الةفكر فةي جميةع ئبقةات المااريةك :1059مسألة 

بالالد الأكبر فةي الحكةم المتقةدّم، كمةا أنّ الأحةاب اسةتحباباً  _ على الترتيب في اارث _
 إلحاق الأمّ بالأب.

يحةرز اشةتغال امّةة الأب بقضةا ه مةن  يجب على الاليّ قضا  ما لم ش :1060مسألة 
يحصة  اشئمئنةان  يكفي في ال  إقراره به عنةد ماتةه مةا لةم الفا ت عنه بعفر، وش الصام

 بمطابقته للااقع.
إاا علم أنّه كان على الأب القضا  وشّ  في إتيانةه بةه فةي حةال حياتةه  :1061مسألة 

 وجب على الاليّ قضاؤه على الأحاب.
 نّ المقامين من باب واحد.وقد تقدّم في كتاب الصلاة بعض المسا   المتعلّقة بالمقام لأ

من مات وعليه قضا  صام شهر رمضان يكفي التصدّق بدشً عن القضا   :1062مسألة 
ب س بإخراجه من تركته فيما إاا رضيت الارثة بفل ، وعند فٍ  بمدّ من الطعام عن كّ  يام، وش

 يجب القضا  على وليّه وإن كان الأحاب الأولى له عدم اشكتفا  به. ش
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 ل الثاني عشرالفص
 الصوم المندوب والمكروه والحرام

الصام من المستحبّات المؤكّةدة، وقةد ورد أنّةه جُنّةة مةن النةار، وزكةاة  :1063مسألة 
الأبدان، وبه يدخ  العبد الجَنّة، وأنّ نام الصا م عبادة ونَفَسَه وصمته تسبيي، وعمله متقبّة ، 

من را حة المس ، وتدعا له الملا كةة  تعالى أئيب للّهودعا ه مستجاب، وخلاف فمه عندا
 تعالى. اللّه حتّى يفطر، وله فرحتان فرحة عند اافطار وفرحة حين يلقى

أفراد الصام المندوب كثيرة، وعدّ من المؤكّد منه صام ثلاثة أيّام من كّ   :1064مسألة 
من العشر  شهر، والأفض  في كيفيّتها أوّل خميس من الشهر، وآخر خميس منه، وأوّل أربعا 

)ما ة حجّةة وما ةة عمةرة  _ كما في بعض الروايات _ الأواسط، وصام يام الغدير، فإنّه يعدل
عليه وآلةه( ويةام مبعثةه، ويةام دحةا  اللّه مبرورات متقبّلات(، وصام يام مالد النبيّ )صلّى

مع يُضْعِفه عن الدعا   ويام عرفة لمن ش _ وها الّامس والعشرون من ال القعدة _ الأرض
عدم الشّ  في الهلال، ويام المباهلة وها الرابع والعشرون من ال الحجّةة، وتمةام رجةب، 
وتمام شعبان، وبعض كّ  منهما على اختلاف الأبعاض في مراتب الفضة ، ويةام النةاروز، 

 يصادفا عيداً. وأوّل يام المحرّم وثالثه وسابعه، وكّ  خميس وكّ  جمعة إاا لم
يضةعفه عةن  في ماارد: منها الصام يام عرفة لمن خةاف أن يكره الصام :1065مسألة 

الدعا ، والصام فيه مع الشّ  في الهلال بحيك يحتم  كانه عيد أضةحى، وصةام الضةيف 
 تطاّعاً أو لااجب غير معيّن بدون إان مُضيفه، وصام الالد نافلة من غير إان والده.

ن بمنةى ناسةكاً كةان أم ش، يحرم صام العيدين، وأيّام التشريق لمن كةا :1066مسألة 
ينفر الصام على تقدير فع  الحرام  ويام الشّ  على أنّه من شهر رمضان، ونفر المعصية ب ن

ب س به، وصام الاصال وها صام يام وليلة إلى السحر أو صام يامين بلا  شكراً، أمّا زجراً فلا
 إفطار في البين.

يكةن عةن نيّةة الصةام، والأحةاب  إاا لةم ب س بت خير اافطار ولا إلى الليلةة الثانيةة وش
 استحباباً اجتنابه.
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تصام الزوجة تطاّعاً أو لااجب غير معيّن بةدون  ش الأحاب استحباباً أن :1067مسألة 
يترك اشحتياب بتركها الصةام إاا  يمنع عن حقّه، وش إان الزوج وإن كان يجاز لها ال  إاا لم

 حقّه.يكن مزاحماً ل نهاها زوجها عنه وإن لم
 ربّ العالمين. للّه والحمد



 

 

 
 

 الخاتمة
 الاعتكاف

 فصل
 معنى الاعتكاف وشروط الصحّة

وها اللّبك في المسجد بقصد التعبّد به، والأحةاب اسةتحباباً أن يضةمّ إليةه قصةد فعة  
العبادة فيه من صلاة ودعا  وغيرهما، ويصيّ في كّ  وقت يصيّ فيه الصام، والأفضة  شةهر 

 ر الأواخر.رمضان، وأفضله العش
بتفصةي  تقةدّم فةي  _ يشترب في صحّته مضةافاً إلةى العقة  وااسةلام :1068مسألة 

 أُمار: _ الصام
 نيّة القربة، كما في غيره من العبادات. الأوّل:

والااجب ها إيقاعه من أوّله إلى آخره عن النيّة، والمّتار جااز اشكتفا  بتبييت النيّة مةع 
، وأمّا لا قصد الشةروع فيةه وقةت النيّةة فةي أوّل اللية  فيكفةي قصد الشروع فيه في أوّل يام

 إشكال. بلا
يجاز العدول من اعتكاف إلى آخةر اتّفقةا فةي الاجةاب والنةدب أو  ش :1069مسألة 

اختلفا، وش من نيابة عن شّص إلى نيابة عن شّص آخر، وش من نيابة عن غيره إلةى نفسةه 
 وبالعكس.
يصيّ منه الصام لسفر أو غيره  نه، فلا كان المكلّف ممّن شيصيّ بدو الصام، فلا الثاني:

 يصيّ منه اشعتكاف. لم
يصيّ أقّ  من ثلاثة أيّام غير ملفّقة، ويصيّ الأزيد منها وإن كان يامةاً  العدد، فلا الثالث:

ولةى والرابعةة وإن جةاز 
ُ
أو بعضه، أو ليلة أو بعضها، وتدخ  فيه الليلتان المتاسّطتان دون الأ
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ينعقةد إاا  يمتث  به ثلاثة أيّام، ولا نفره أقّ  لم الهما بالنيّة، فلا نفر اشعتكاف كان أقّ  ماإدخ
ينعقد، ولا  أراد به اشعتكاف المعهاد وإشّ صيّ، ولا نفره ثلاثة معيّنة فاتّفق أنّ الثالك عيد لم

اها مقيّداً من جهة نفر اعتكاف خمسة فإن نااها مقيّداً من جهة الزيادة والنقصان بط ، وإن نا
الزيادة ومطلقاً من جهة النقصان وجب عليه اعتكاف ثلاثة أيّام، وإن نااهةا مقيّةداً مةن جهةة 
 النقصان ومطلقاً من جهة الزيادة ضمّ إليها السادس ساا  أفرد اليامين أو ضمّهما إلى الثلاثة.

مدينة، ومسةجد يكان في أحد المساجد الأربعة: المسجد الحرام، ومسجد ال أن الرابع:
الكافة، ومسجد البصرة، ويجاز إيقاعه في المسجد الجامع فةي البلةد أيضةاً إشّ إاا اخةتصّ 

مةع  _ يجاز اشعتكاف فيه حينئفٍ على الأحاب، والأحاب اسةتحباباً  بإمامته غير العادل فإنّه ش
 اشقتصار على المساجد الأربعة. _ اامكان

يجةز  ن فاتّفق مانع من البقةا  فيةه بطة  ولةملا اعتكف في مسجد معيّ  :1070مسألة 
في مسجد آخر، أو في الة   _ إن كان واجباً  _ اللبك في مسجد آخر، والأحاب لزوماً قضاؤه

 المسجد بعد ارتفاع المانع.
يدخ  في المسجد سطحه وسردابه مع وجاد أمارة على دخالةه، وكةفا  :1071مسألة 

ع فيه. جعلت جز اً منه كما لا منبره ومحرابه، وااضافات الملحقة به إاا  وسِّ
يتعيّن وكةان تعيينةه  إاا قصد اشعتكاف في مكان خاصّ من المسجد لم :1072مسألة 

 لغااً.
إان من يعتبر إانه في جاازه، كالاالدين بالنسبة إلةى ولةدهما إاا كةان ماجبةاً  الخامس:

ز لها المكك في المسجد يكن يجا ايفا هما شفقة عليه، وكالزوج بالنسبة إلى زوجته إاا لم
بدون إانه، وأمّا إاا كان يجاز لها ال  ولكن كان اعتكافها منافياً لحقّه ففي اعتبةار إانةه فةي 

 يترك مراعاة اشحتياب في ال . بعض ماارده إشكال فلا
استدامة اللّبك في المسجد الةفل شةرع بةه فيةه، فةإاا خةرج لغيةر الأسةباب  السادس:

غير فرق بين العالم بالحكم والجاه ، ب  يحكم بةالبطلان فةي  المساّغة للّروج بط ، من
بُدَّ له منها من بال  الّروج نسياناً أيضاً، بّلاف ما إاا خرج عن اضطرار أو إكراه أو لحاجة ش
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أو غا ط أو غس  جنابة أو استحاضة أو مسّ ميّت وإن كان السبب باختياره، ويجاز الّةروج 
تشييعها والصلاة عليها وتغسيلها وتكفينها ودفنهةا ولعيةادة لحضار صلاة الجمعة وللجنا ز ل

 المريض.
باً عةدم الّةروج لهةا إشّ إاا كانةت حاجةة  مار الراجحة شرعاً فالأحاب وجا

ُ
أمّا سا ر الأ

تجاز زيادة المكةك  بُدَّ منها، كما أنّ الأحاب لزوماً مراعاة أقرب الطرق عند الّروج، وش ش
شاغ  على وجه تنمحي به صارة اشعتكاف فها مبط  وإن كان عن عن قدر الحاجة، وأمّا الت

يجاز الجلاس تحةت الظةلال فةي الّةارج بة  الأحةاب لزومةاً تةرك  إكراه أو اضطرار، وش
 الجلاس فيه بعد قضا  الحاجة مطلقاً إشّ مع الضرورة.

اا إاا أمكنه أن يغتس  في المسجد فالأحاب لزوماً عدم الّروج لأجله إ :1073مسألة 
يمنع من البقا  في المسجد كمسّ الميّت واشستحاضة، وأمّةا إاا كةان يمنةع  كان الحدث ش

يستلزم محرّماً آخةر  فإن تمكّن من اشغتسال في المسجد من غير مكك ولم _ كالجنابة _ منه
يجز مطلقاً وإن كان زمةان الغسة  أقةّ  مةن  كالتلايك والهت  وجب على الأحاب، وإشّ لم

يكن زمان الغس  أئال مةن زمةان  ج، هفا في غير المسجدين وأمّا فيهما فإن لمزمان الّرو
يسةتلزم محرّمةاً وإشّ وجةب  لم التيمّم وكفا من زمان الّروج وجب الغس  في المسجد ما

 الغس  خارجه.

 فصل
 الرجوع عن الاعتكاف

اً اشعتكاف في نفسه مندوب، ويجب بالعارض من نةفر وشةبهه، فةإن كةان واجبةاً معيّنة
يجب  إشكال في وجابه قب  الشروع فضلًا عمّا بعده، وإن كان واجباً مطلقاً أو مندوباً لم فلا

وإن كان ها الأحاب استحباباً في الااجب  _ يجب إكماله بمجرّد الشروع فيه بالشروع، أل ش
ة نعم يجب بعد مضيّ يامين منه فيتعةيّن اليةام الثالةك، إشّ إاا اشةترب حةال النيّة _ المطلق

عبرة بالشةرب  الرجاع لعارض، فاتّفق حصاله بعد يامين، فله الرجاع عنه حينئفٍ إن شا ، وش
كان قبلها أم بعد الشروع فيه. إاا لم  يكن مقارناً للنيّة ساا  أ
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يكن عارض،  اشتراب الرجاع متى شا  وإن لم _ على الأحاب _ يجاز ش :1074مسألة 
 نعم يكفي في العارض العفر العرفيّ.

يسقط حكمةه،  ثُمَّ بعد ال  أسقط شرئه لم إاا شرب الرجاع حال النيّة :1075سألة م
 فيجاز له الرجاع إاا اتّفق حصال العارض.

بة ن كةان منةفوره هةا  _ إاا نفر اشعتكةاف، وشةرب فةي نةفره الرجةاع :1076مسألة 
أتى به وفاً   يشترئه حين الشروع في اعتكافه إاا جاز له الرجاع وإن لم _ اشعتكاف مشروئاً 

 لنفره، لأنّه يكان من اشعتكاف المشروب به إجماشً.
يقةدح الة  فةي  إاا جلةس فةي المسةجد علةى فةراش مغصةاب لةم :1077مسألة 

اشعتكاف، وهكفا إن سبق شّص إلى مكان من المسجد ف زاله المعتكف من مكانه وجلس 
 يضرّ بصحّة اعتكافه. فيه فإنّه ش

 فصل
 أحكام المعتكف

 ش بُدَّ للمعتكف من ترك أُمار: :1078مسألة 
باً إلحاق اللمس والتقبي  بشهاة به، فضلًا عمّا منها: يصدق عليه  الجماع، والأحاب وجا

 فرق في ال  بين الرج  والمرأة. المباشرة بما دون الفرج كالتفّيف ونحاه، وش
 ظر إلى الزوجة.اشستمنا  على الأحاب لزوماً، وإن كان على الاجه الحلال كالن ومنها:
مةانع منةه إاا كةان  شمّ الطيب مطلقاً ولا للشرا ، وشمّ الريحةان مةع التلةفّا وش ومنها:

ب الرا حة.  بدونه، والريحان ها كّ  نبت ئيِّ
باً، وش ومنها: مار  البيع والشرا  ب  مطلق التجارة على الأحاب وجا

ُ
ب س باششتغال بةالأ

وإن كةان الأحةاب اسةتحباباً  _ ة والنسةاجة ونحاهمةاحتّى الّيائ _ الدنيايّة من المباحات
اشجتناب، وإاا اضطرّ إلى البيع والشرا  لأج  الأك  أو الشرب ممّا تمسّ حاجةة المعتكةف 

 بحكمه وش النق  بغيرهما جاز له ال . يمكن التاكي  أو ما إليه ولم
بةداعي  الفضةيلة، ش المماراة في أمر دينيّ أو دنيالّ بداعي إثبات الغلبة وإظهةار ومنها:
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 إظهار الحقّ وردّ الّصم عن الّط ، والمدار على القصد.
يجب على المعتكف اشجتناب عمّةا يحةرم علةى المُحْةرم ارتكابةه،  ش :1079مسألة 

 سيّما لُبْس المّيط وإزالة الشعر وأك  الصيد وعقد النكاح فإنّ جميعها جا ز له. وش
سدة للاعتكاف من دون فرق بةين وقاعهةا فةي المحرّمات المفكارة مف :1080مسألة 

يكن اشعتكاف واجبةاً معيّنةاً ولةا لأجة  انقضةا   إاا لم _ اللي  والنهار، وفي حرمتها تكليفاً 
باً. _ يامين منه  إشكال وإن كان أحاب وجا

يبط  اعتكافه حتّى فةي  إاا صدر منه أحد المحرّمات المفكارة سهااً لم :1081مسألة 
 الجماع.

إاا أفسد اعتكافه ب حد المفسدات، فإن كان واجباً معيّناً لزم قضاؤه على  :1082مسألة 
باً، وإن كان غير معيّن وجب استئنافه، وكفا يجب القضا  على الأحةاب لزومةاً  الأحاب وجا

يجةب الفةار  شي  عليةه، وش إاا كان مندوباً ووقع اافساد بعد يامين، أمّا إاا كان قبلهما فلا
 يجاز ت خيره بحدن يعدّ تهاوناً وتاانياً في أدا  الااجب. ن شفي القضا  ولك

بطة   يبطة  بيعةه أو شةراؤه وإن إاا باع أو اشترى في أيّام اشعتكاف لةم :1083مسألة 
 اعتكافه.

إاا أفسد اشعتكاف الااجب بالجماع ولا ليلًا وجبت الكفّارة، ويلحق به  :1084مسألة 
بط  اعتكافه به بشرب عدم رفةع  اق بالّروج المحرّم وإنعلى الأحاب لزوماً الجماع المسب

تجب الكفّارة باافساد بغير الجماع وإن كان أحاب استحباباً، وكفّارتةه ككفّةارة  يده عنه، وش
 صام شهر رمضان مّيّرة وإن كان الأحاب استحباباً مراعاة الترتيب فيها ككفّارة الظهار.

ده بالجماع نهةاراً وجبةت كفّارتةان، إحةداهما وإاا كان اشعتكاف في شهر رمضان وأفس
خرى افساد اشعتكاف، وكفا إاا كان في قضا  شةهر رمضةان بعةد 

ُ
افطار شهر رمضان والأ

بحكمه وجبت كفّةارة ثالثةة لمّالفةة  الزوال، وإن كان اشعتكاف المفكار منفوراً معيّناً أو ما
كرهها وجبت كفّارة رابعة عنها النفر، وإاا كان الجماع شمرأته الصا مة في شهر رمضا ن وقد أ

 على الأحاب لزوماً.
 ربّ العالمين للّه والحمد
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 كتاب الزكاة
 اللّه ن التي بني عليها ااسلام، ووجابها من ضروريّات الدين، وقد قرنهاوهي أحد الأركا

تعالى بالصلاة في غير واحد من الآيات الكريمة، وقد ورد في بعةض الروايةات )أنّ الصةلاة 
 تقب  من مانعها وأنّ من منع قيرائاً من الزكاة فليمت إن شا  يهاديّاً أو نصرانيّاً(. ش

 المقصد الأوّل
 مالزكاة ال

 فصل
 الشروط العامّة لثبوت الزكاة

 تعالى عليهم( أُمار: اللّه وهي على المشهار بين الفقها  )رضاان
يّة إاا لم الملكيّة الشّصيّة، فلا الأوّل: تكن مملاكة لأحد  تثبت الزكاة على الأعيان الزكا

ثبت عليهةا ت ب نْ تكان من المباحات الأصليّة كما إاا وجدت غلّات أو مااش كفل ، كما ش
تكان الملكيّة فعليّةة فةي الغةلّات فةي  إاا كانت مملاكة للجهة أو للمسجد مثلًا، ويعتبر أن

عبرة بالملكيّة المنشة ة للماهةاب لةه قبة   وقت التعلّق، وفي ما عداها في تمام الحال، فلا
 قبض العين، وللماصى له قب  قباله ولا بعد وفاة الماصي.

  وعقله، وهما على المّتار من شةروب ثبةات الزكةاة فةي بلاغ المال الثاني والثالث:
تثبةت الزكةاة علةى النقةدين  فةلا _ دون الغلّات والمااشي _ خصاص النقدين ومال التجارة

بُدَّ مةن اسةتئناف الحةال  ومال التجارة إاا كان المال  صبيّاً أو مجناناً في أثنا  الحال، ب  ش
 من حين البلاغ والعق .

فرق في الجنان المانع عن ثبات الزكاة بين اائباقيّ والأدوارلّ، نعم  ش :1085مسألة 
 يضرّ عروض الجنان آناً ما ب  ساعة ونحاها في ثبات الزكاة. ش
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 تجب الزكاة في أماال الرقّ. الحرّيّة، فلا الرابع:
عةدا  التمكّن من التصرّف، وها علةى المّتةار شةرب لثبةات الزكةاة فةي مةا الخامس:

لمراد به كان المال  أو من بحكمه كالاليّ مستالياً على المال الزكةالّ خارجةاً، الغلّات، وا
فةي المسةروق  يصة  إلةى المالة  وش إلةى وكيلةه، وش زكاة في المال الغا ب الفل لم فلا

والمجحاد والمدفان في مكان منسيّ مدّة معتدّاً بهةا عرفةاً، وش فةي الةدين وإن تمكّةن مةن 
 استيفا ه.

إاا كان المال محباساً عن المال  شةرعاً  _ في جميع ما تتعلّق به _ جب الزكاةوأيضاً ش ت
تعلّق به حقّ الغرما ، وأمّا المنفور التصدّق بةه فتثبةت فيةه الزكةاة،  كالماقاف والمرهان وما

 ينافي الافا  بالنفر. فيجب أداؤها ولا من مال آخر حتّى ش

 فصل
 الأحكام الفقهيّة حول شرائط الزكاة

تجب الزكاة في نما  الاقف إاا كان مجعاشً على نحا المصةرف إشّ  ش :1086ألة مس
تجب الزكاة فيه إاا كان مجعاشً على نحا المل  وكان  إاا صار ملكاً للماقاف عليه، وكفا ش

يصبي ملكةاً شّصةيّاً لهةم، وتجةب  إشّ بعد أن _ أل على عناان عامّ كالفقرا  _ الاقف عامّاً 
يكان نماؤه ملكاً لشّص أو أشّاص، فإاا جع  بسةتانه  إاا كان الاقف خاصّاً ب نالزكاة فيه 

 تجب الزكاة فيه. يصرف نماؤه على ارّيّته أو على علما  البلد لم وقفاً على أن
نعم لا قسّم بينهم قب  وقت تعلّق الزكاة بحيك تعلّقةت فةي ملكهةم وجبةت علةيهم إاا 

 _ مةثلاً  _ يكان نمةاؤه ملكةاً للفقةرا  أو العلمةا  لى أنبلغت النصاب، وكفا إاا جعله وقفاً ع
تجب الزكاة إشّ إاا بلغت حصّة من وص  إليه النما  قب  زمان التعلّق مقدار النصاب، ولا  لم

وكانت حصّة كّ  واحد تبلغ  _ مثلاً  _ يكان نماؤه ملكاً لأشّاص كالفرّيّة جعله وقفاً على أن
 د منهم.النصاب وجبت الزكاة على كّ  واح

كثةر اعتبةر فةي وجةاب  :1087مسألة  إاا كانت الأعيان الزكايّة مشتركة بين اثنين أو أ
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 يكفي في الاجاب بلاغ المجماع النصاب. الزكاة على بعضهم بلاغ حصّته النصاب، وش
يمنع من تعلّق الزكاة وإن كةان  ثبات الّيار المشروب بردّ مث  الثمن ش :1088مسألة 

إبقا  المبيع على مل  المشترل، فيجب إخراج الزكاة من مال آخر لكةي  مرجعه إلى اشتراب
 ينافي العم  بالشرب. ش

يمنعةان عةن وجةاب  ااغما  والسكر حال التعلّق أو في أثنا  الحال ش :1089مسألة 
 الزكاة.

إاا عرض عدم التمكّن من التصرّف بعد مضيّ الحال متمكّناً فقد استقرّ  :1090مسألة 
يتمكّن فإن كان مقصّراً كةان ضةامناً وإشّ  فيجب الأدا  إاا تمكّن بعد ال ، وإن لمالاجاب، 

 فلا.
زكاة القرض على المقترض بعد قبضه ش علةى المقةرض، فلةا اقتةرض  :1091مسألة 

نصاباً من الأعيان الزكايّة وبقي عنده سنة وجبت عليه الزكاة، وإن كان قد اشةترب فةي عقةد 
ى المقرض عنه صةيّ وسةقطت الزكةاة ي القرض على المقرض أن ؤدّل الزكاة عنه، نعم إاا أدَّ

يصةيّ تبةرّع  يتبرّع المقرض عنه بة دا  الزكةاة كمةا عن المقترض، ويصيّ مع عدم الشرب أن
 الأجنبيّ.

يجب على وليّ الصبيّ والمجنان إخراج زكاة غلّاتهما ومااشيهما، كمةا  :1092مسألة 
 ة إاا اتّجر بمالِهِما لَهُما.يستحبّ له إخراج زكاة مال التجار

ااسلام ليس شرئاً في وجاب الزكاة، فتجب الزكاة على الكافر ولكةن  :1093مسألة 
تؤخف منه قهراً مع أخف الجزية، ولا أدّاها تعيّنت وأجزأت وإن كان آثمةاً بةااخلال بقصةد  ش

 القربة.
كان تعلّقها قبة  تعلّةق إاا استطاع للحجّ بتمام النصاب أخرج الزكاة إاا  :1094مسألة 

يجب الحجّ، وإن كان بعده وجب الحجّ ويجب عليه حينئفٍ حفظ اسةتطاعته ولةا  الحجّ ولم
يبدّل حتّى مضةى  يتمكّن من أدا ه بغير ال  حتّى متسكّعاً، وإاا لم بتبدي  المال بغيره إاا لم

 عليه الحال وجبت الزكاة أيضاً.



 

 

 
 

 المقصد الثاني
 ما تجب فيه الزكاة

لزكاة في الأنعام الثلاثة: ااب  والبقر والغنم، والغلّات الأربةع: الحنطةة والشةعير تجب ا
والتمر والزبيب، وفي النقدين: الفهب والفضّة، وفةي مةال التجةارة علةى الأحةاب وجابةاً، 

تجب فيما عدا ال ، نعم تستحبّ فةي الحبةاب التةي تنبةت فةي الأرض غيةر مةا اكةر  وش
مْسِم والأرز والدخن تسةتحبّ فةي  والحُمّص والعةدس والمةاش والةفّرة وغيرهةا، وش كالسِّ

 الّضروات مث  البق  والقثّا  والبطّيخ ونحاها.
ول يقع في مباحك:

ُ
 والكلام في العشرة الأ

 المبحث الأوّل
 الأنعام الثلاثة

 أربعة شروب أُخرى: _ مضافاً إلى الشروب العامّة المتقدّمة _ ويعتبر في وجاب الزكاة فيها

 رط الأوّل: النصابالش
ثُةمَّ عشةر وفيهةا:  في ااب  اثناعشر نصاباً: الأوّل: خمةس وفيهةا: شةاة، :1095مسألة 

ثُةمَّ خمةس وعشةرون  ثُمَّ عشرون وفيها أربع شياه، ثُمَّ خمس عشرة وفيها ثلاث شياه، شاتان،
 ثانيةةثُمَّ ستّ وعشرون وفيها: بنت مَّاض، وهي الداخلةة فةي السةنة ال وفيها: خمس شياه،

ثُمَّ ستّ  _ يكن عنده تّيّر في شرا  أيّهما شا  تكن عنده أجزأ عنها ابن لَبُان، وإاا لم وإاا لم _
ة، وهي  وثلاثان وفيها: بنت لبان، وهي الداخلة في السنة الثالثة، ثُمَّ ستّ وأربعان وفيها: حُقَّ

 الداخلة في السنة الّامسةة،ثُمَّ إحدى وستّان وفيها: جَفَعة، وهي  الداخلة في السنة الرابعة،
ثُمَّ ما ة وإحدى وعشرون  ثُمَّ إحدى وتسعان وفيها: حقّتان، ثُمَّ ستّ وسبعان وفيها: بنتا لبان،
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فصاعداً وفيها: في كّ  خمسين حُقّة، وفي كّ  أربعين: بنت لبةان، فةإن كةان العةدد مطابقةاً 
عم  على الأربعين كالما ة  _ ةنقيص تكن زيادة وش بحيك إاا حسب بالأربعين لم _ للأربعين

عمة  علةى الّمسةين، كالما ةة  _ بالمعنى المتقةدّم _ والستّين، وإاا كان مطابقاً للّمسين
تّيّةر المالة  بةين العةدّ بةالأربعين  _ كالمةا تين _ والّمسين، وإن كان مطابقاً لك ن منهما

يهمةا معةاً، فيحسةب والّمسين، وإن كان مطابقةاً لهمةا معةاً كالمةا تين والسةتّين عمة  عل
شي  فيما نقص عن النصاب الأوّل، ومةا بةين النصةابين فةي  خمسينين وأربع أربعينات، وش

 حكم النصاب السابق.
وشتجةزئ التبيعةة علةى  _ في البقر نصةابان: الأوّل ثلاثةان وفيهةا تَبيةع :1096مسألة 

مُسِةنّة وهةي الداخلةة فةي  ثُمَّ أربعان وفيهةا: وها ما دخ  في السنة الثانية، _ الأحاب وجاباً 
عفا فيه، فةإن ئةابق  السنة الثالثة، وفيما زاد على هفا الحساب يتعيّن العدّ بالمطابق الفل ش

غير كالثمانين عدّ بهةا، وإن ئابقهمةا  غير كالستّين عدّ بها، وإن ئابق الأربعين ش الثلاثين ش
والعشرين يتّيّةر بةين العةدّ بةالثلاثين كالسبعين عدّ بهما معاً، وإن ئابق كُلّاً منهما كالما ة 

 شي  فيما دون الثلاثين، وما بين النصابين في حكم النصاب السابق. والأربعين، وش
ثُمَّ ما ة وإحةدى وعشةرون  في الغنم خمسة نصب: أربعان وفيها: شاة، :1097مسألة 
ثُةمَّ  احدة وفيها: أربع شياه،ثُمَّ ثلاثما ة وو ثُمَّ ما تان وواحدة وفيها: ثلاث شياه، وفيها: شاتان،

شي  فيما نقةص عةن النصةاب الأوّل،  بلغ، وش أربعما ة فصاعداً ففي كّ  ما ة: شاة بالغاً ما
 بين النصابين في حكم النصاب السابق. وما

فرق في ااب  بين العِراب والبَّةاتي،  الجاماس والبقر جنس واحد، وش :1098مسألة 
نثى في الجميع.في الغنم بين المَعْز و وش

ُ
ْ ن، وش بين الفكر والأ  الضَّ

المال المشترك بين شّصين فما زاد إاا بلةغ نصةيب كةّ  واحةد مةنهم  :1099مسألة 
النصاب وجبت الزكاة على ك ن منهم، وإن بلغ نصيب بعضهم النصةاب دون بعةض وجبةت 

الزكاة وإن تجب  يبلغ نصيب أحد منهم النصاب لم على من بلغ نصيبه دون شريكه، وإن لم
 بلغ المجماع النصاب.
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إاا كان مال المال  الااحد متفرّقاً بعضه عن بعض فةإن كةان المجمةاع  :1100مسألة 
 يلاحظ كّ  واحد منفرداً. يبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة، وش

باً في الشاة التي تجب في نصب ااب  والغنم أن :1101مسألة  تكم  لها  الأحاب وجا
نية إن كانت من الض ن، وتكم  لها سنتان وتدخ  في الثالثة إن كانت من سنة وتدخ  في الثا

المعز، ويتّيّر المال  بين دفعها من النصاب وغيره ولا كانت من بلد آخر، وكفا الحال فةي 
 ااب  والبقر.

من النقاد دون غيرهةا  _ ب  يجاز له إخراج الزكاة من غير جنس الفريضة بالقيمة الساقيّة
 تعلّقت به أفض  وأحاب استحباباً. وإن كان إخراجها من عين ما _ لزوماً على الأحاب 
المدار على القيمة وقت الدفع ش وقت الاجةاب، كمةا أنّ المةدار علةى  :1102مسألة 

 بلد النصاب، والأحاب استحباباً دفع أعلى القيمتين. قيمة بلد الدفع ش
فحال عليةه أحةاال  _ عين شاة مثلاً ك رب _ إاا كان مالكاً للنصاب ش أزيد :1103مسألة 

فإن أخرج زكاته كّ  سنة من غيره تكرّرت لعدم نقصانه حينئفٍ عن النصاب، ولا أخرجها منةه 
كة ن كةان  _ تجب إشّ زكاة سنة واحدة، ولا كان عنده أزيد من النصاب يّرج أصلًا لم أو لم

الزكاة بمقدار ما مضى مةن  يؤدِّ زكاتها وجبت عليه وحال عليه أحاال لم _ عنده خمسان شاة
 السنين إلى أن ينقص عن النصاب.

إاا كان جميةع النصةاب مةن اانةاث يجةزئ دفةع الةفكر عةن الأنثةى  :1104مسألة 
وبالعكس، وإاا كان كلّه من الض ن يجزئ دفع المعز عن الض ن وبالعكس، وكفا الحال فةي 

 البقر والجاماس وااب  العِراب والبَّاتيّ.
فرق بين الصحيي والمريض، والسليم والمعيب، والشابّ والهرم فةي  ش :1105مسألة 

يجةاز لةه  العدّ من النصاب، وإاا تالّى المال  إخراج زكاته وكانت الأنعام كلّها صةحيحة ش
يجاز له دفع المعيةب، وإاا كانةت كلّهةا شةابّة  دفع المريض، وكفا إاا كانت كلّها سليمة ش

اا كان النصاب ملفّقاً من الصنفين على الأحاب لزوماً، نعةم إاا يجاز له دفع الهرم، وكفا إ ش
 كانت كلّها مريضة أو هرمة أو معيبة جاز له ااخراج منها.
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وْم طول الحول  الشرط الثاني: السَّ
يقةدح فةي صةدق  تجب الزكاة فيها، نعةم ش فإاا كانت معلافة، ولا في بعض الحال لم

 لصدق العرفيّ، وسي تي المراد بالحال.السام علفها قليلًا، والعبرة فيه با
فرق فةي منةع العلةف مةن وجةاب الزكةاة بةين أن يكةان باشختيةار  ش :1106مسألة 

يكان  فرق في السام بين أن واشضطرار، وأن تكان من مال المال  وغيره، بإانه أو ش، كما ش
غَ  الفل ينبت فةي  الأرض المملاكةة من نبت مملاك أو مباح، فإن رعاها في الحشيش والدَّ

يصدق  في أيّام الربيع أو عند نُضُاب الما  وجبت فيها الزكاة، نعم إاا كان المرعى مزروعاً لم
السام، وكفا إاا جَزّ العلف المباح ف ئعمها إيّةاه، وأمّةا إاا رعةت فةي الأرض المسةت جرة أو 

 حتياب اللزوميّ.المشتراة للرعي ففي صدق السام إشكال وثبات الزكاة عليها مبنيّ على اش

 تكون عوامل ولو في بعض الحول الشرط الثالث: أن لا
تعالى عليهم( ولكنّه محّ  إشكال، فلا استعملت  اللّه على المشهار بين الفقها  )رضاان

يترك اشحتياب بةإخراج زكاتهةا،  ااب  والبقر في السقي أو الحرث أو الحم  أو نحا ال  فلا
بحدّ يصدق عليها أنّها فارغة وليست بعاام  وجبت فيها الزكةاة  ولا كان استعمالها من القلّة

 إشكال. بلا

 الشرط الرابع: أن يمضي عليها حول جامعة للشرائط
يضرّ فَقْدُ بعةض  ويكفي فيه الدخال في الشهر الثاني عشر، ويستقرّ الاجاب بفل ، فلا

، ويكان ابتدا  الحةال الشرا ط قب  تمامه، نعم الشهر الثاني عشر محساب من الحال الأوّل
 الثاني بعد إتمامه.

إاا اختّ  بعض الشروب في أثنا  الأحد عشر شهراً بط  الحال، كمةا إاا  :1107مسألة 
يتمكّن من التصرّف فيها، وكفا إاا بدّلها بجنسةها أو بغيةر جنسةها  نقصت عن النصاب أو لم
يّاً، هفا إاا لم زكاة وإشّ فالأحاب لزوماً إخراجهةا يكن التبدي  بقصد الفرار من ال ولا كان زكا

 إاا كان التبدي  بما يشاركها في القيمة اشستعماليّة كتبدي  الشاة الحَلُاب بمثلها.
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إاا حص  لمال  النصاب في أثنا  الحال ملٌ  جديد بنتةاج أو شةرا  أو  :1108مسألة 
 نحاهما:

اللاحةق كمةا إاا كةان عنةده  يكان الجديد نصاباً مستقلّاً وش مكمّلًا للنصةاب ش فإمّا أن
وجب فةي الأوّل، وهةا  شي  عليه إشّ ما أربعان من الغنم وفي أثنا  الحال ولدت أربعين فلا

 شاة في المثال.
، كما إاا كان عنده خمس من ااب  فالدت في أثنةا  الحةال  وإمّا أن يكان نصاباً مستقلّاً

عليه فريضة كة ن منهمةا عنةد انتهةا  خمساً أُخرى، فيكان لك ن منهما حال بانفراده، ووجب 
 حاله.

، ومكمّةلًا للنصةاب  _ على الأحاب لزوماً  _ وكفل  الحكم فيما إاا كةان نصةاباً مسةتقلّاً
 اللاحق كما إاا كان عنده عشرون من ااب  وفي أثنا  حالها ولدت ستّة.

ا كةان عنةده يكن نصاباً مستقلّاً ولكن كان مكمّلًا للنصةاب اللاحةق، كمةا إا وأمّا إاا لم
ثلاثان من البقر وفي أثنا  الحال ولدت إحدى عشرة وجب عند انتهةا  حةال الأوّل إخةراج 

 زكاته واستئناف حال جديد لهما معاً.
ابتدا  حال النتاج من حين وشدتها، وتحتسب مدّة رضاعها مةن الحةال  :1109مسألة 

 تكن أمّهاتها سا مة. لم وإن

 المبحث الثاني
 زكاة النقدين

مضةافاً إلةى الشةروب العامّةة  _ يشترب في وجةاب الزكةاة فةي النقةدين :1110لة مسأ
 أُمار: _ المتقدّمة

يبلغ النصةاب الأوّل منهمةا، ومةا  النصاب، ولك ن منهما نصابان، وش زكاة فيما لم الأوّل:
 ثُةمَّ ثلاثةة بين النصابين بحكم النصاب السابق، فنصابا الفهب: خمسة عشر مثقاشً صةيرفيّاً 

ثُةمَّ واحةد وعشةرون فااحةد وعشةرون مثقةاشً  فثلاثة، ونصابا الفضّة: ما ة وخمسة مثاقية ،
 (.%2و5وهكفا، والمقدار الااجب إخراجه في كّ  منهما ربع العشر )
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أن يكانا من المسكاكات النقديّة التي يتداول التعام  بها ساا  في الة  السةكّة  الثاني:
كانت  السكّة بكتابة أو بغيرها، بقيت السكّة أو مسحت بالعارض، ااسلاميّة وغيرها، وساا  أ

أمّا الممساح بالأص  فالأحاب لزوماً وجاب الزكاة فيه إاا عام  به، وأمّةا المسةكاك الةفل 
تجب الزكاة فيه، وإاا اتّّةف المسةكاك للزينةة فةإن كانةت  ثُمَّ هجرت فلا جرت المعاملة به

تجب الزكاة في سبا    تجب، وش الزكاة فيه وإشّ لم المعاملة به باقية فالأحاب لزوماً وجاب
 يكان من المسكاكات النقديّة. الفهب والفضّة والحُلِيّ المتّّفة منهما وغير ال  ممّا ش

يتداول فيةه  ماضاع لزكاة الفهب والفضّة في العصر الحاضر الفل ش وبفل  يعلم أنّه ش
 ة.التعام  بالعملات النقديّة الفهبيّة والفضيّ 

خةرج عةن  يبقى في مل  مالكه واجداً للشروب تمةام الحةال، فلةا الحال، ب ن الثالث:
تجب الزكاة فيه،  بجعله سبيكة لم ملكه أثنا  الحال أو نقص عن النصاب أو ألغيت سكّته ولا

بالفضّة المسكاكة أو أبدل الفضّة المسكاكة بمثلها أو  نعم إاا أبدل الفهب المسكاك بمثله أو
لمسكاك كُلّاً أو بعضاً بقصد الفرار من الزكاة وبقي واجداً لسا ر الشرا ط إلى تمةام بالفهب ا

يترك اشحتياب بإخراج زكاته حينئفٍ، ويتمّ الحال بمُضِيّ أحد عشر شةهراً ودخةال  الحال فلا
 الشهر الثاني عشر.

زكةاة يجاز إخةراج ال فرق في الفهب والفضّة بين الجيّد والردل ، وش ش :1111مسألة 
 من الردل  إاا كان تمام النصاب من الجيّد.

يبلغ خالصةهما النصةاب،  لم تجب الزكاة في النقدين المغشاشين وإن :1112مسألة 
تجةب الزكةاة  يصدق الفهب أو الفضّة على المغشاش لم نعم إاا كان الغش كثيراً بحيك لم

 فيه وإن بلغ خالصه النصاب.
 يترك اشحتياب بالفحص. ب وعدمه فلاإاا شّ  في بلاغ النصا :1113مسألة 
إاا كان عنده أماال زكايّة من أجناس مّتلفة اعتبر بلاغ النصاب في كّ   :1114مسألة 

يضمّ بعضها إلى بعض، فإاا كان عنده تسعة عشر ديناراً وما ة وتسعان درهماً  واحد منها، وش
ملات الفهبيّةة مةن أنةااع كةالع _ تجب الزكاة في ألن منهما، وإاا كانت من جنس واحةد لم

 ضمّ بعضها إلى بعض في بلاغ النصاب. _ مّتلفة
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 المبحث الثالث
 زكاة الغلّات الأربع

 يشترب في وجاب الزكاة في الغلّات الأربع أمران: :1115مسألة 
ثمانما ةة وسةبعة  _ فيمةا قية  _ بلاغ النصاب، وها ثلاثما ة صاع، وهفا يقةارب الأوّل:

يبلغ النصاب، فإاا بلغه وجبت فيه وفيما يزيد  تجب الزكاة فيما لم ، وش(1)وأربعين كيلا غراماً 
 عليه وإن كان الزا د قليلًا.

كان بالزرع أم بالشرا  أم باارث أم بغيرها  الثاني: المل  في وقت تعلّق الاجاب، ساا  أ
 من أسباب المل .

 فصل
 أحكام زكاة الغلّات

تعالى عليهم( أنّ وقت تعلّق الزكاة ها  اللّه انالمشهار بين الفقها  )رضا :1116مسألة 
عند اشتداد الحبّ في الحنطة والشعير، وعند اشحمرار واشصفرار فةي ثمةر النّية ، وعنةد 
انعقاده حِصْرِماً في ثمر الكَرْم، ولكن المّتار أنّ وقته ها ما إاا صدق أنّه حنطةة أو شةعير أو 

 تمر أو عنب.
                                                 

( إنّ نصاب الغلّات قد حدّد في النصاص الشرعية بالمكايي  التي كانت متداولةة فةي العصةار السةابقة 1)
يمكن تطبيق الكية  علةى الةازن  تعرف مقاديرها اليام بحسب المكايي  السا دة في هفا العصر، كما ش وش

تلف خفّةً وثقلًا بحسب ئبيعتها ولعاام  أُخرى، فالشعير بضابط عامّ يطّرد في جميع أنااع الغلّات لأنّها تّ
أخفّ وزناً من الحنطة بكثير كما أنّ ما يستاعبه المكيال من التمر غير المكباس أقّ  وزناً ممّةا يسةتاعبه مةن 
الحنطة شختلاف أفرادهما في الحجم والشك  ممّا تجع  الّل  والفرج الااقعة بين أفراد التمةر أزيةد منهةا 

أفراد الحنطة، ب  إنّ نفس أفراد الناع الااحد تّتلف في الازن بحسب اختلافها في الصنف وفي نسبة ما بين 
تحملها من الرئابة، ولفل  ش سبي  إلى تحديد النصاب بازن ماحّد لجميةع الأنةااع والأصةناف، ولكةن 

يجب عليه إخةراج الزكةاة  اب شيحرز بلاغ ما ملكه من الغلّة حدّ النص الفل يسهّ  الأمر أنّ المكلّف إاا لم
 ومع كانه بالمقدار المفكار في المتن يقطع ببلاغه النصاب على جميع التقادير والمحتملات.
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ما يؤك  ويصرف من ثمر النّ  حال كانةه خةلاشً أو رئبةاً تتعلّق الزكاة ب وعلى ال  ش
وإن كان يبلغ النصاب لا بقي وصار تمراً، وأمّا ما يؤك  ويصرف من ثمر الكَرْم عنبةاً فيجةب 

يصير زبيباً بة  إن  ش إخراج زكاته لا كان بحيك لا بقي وصار زبيباً لبلغ حدّ النصاب، وأمّا ما
 زكاة فيه. فاً فلاجفّ أصبي غير قاب  للانتفاع عر

المدار في قدر النصاب بلاغ المفكارات حةدّه بعةد جفافهةا فةي وقةت  :1117مسألة 
فإاا كانت الغلّةة حينمةا يصةدق عليهةا أحةد  _ الآتي في المس لة اللاحقة _ وجاب ااخراج

 تجب الزكاة فيها. تبلغه حينفاك لجفافها لم العناوين المفكارة بحدّ النصاب ولكنّها ش
وقت وجاب ااخراج ها حين تصفية الحنطة والشعير من التبن واجتفاا  :1118 مسألة

ضمن  _ بغير عفر _ التمر واقتطاف الزبيب على النحا المتعارف، فإاا أخّر المال  الدفع عنه
يجاز لعام  الزكاة المطالبة بها قبله، نعم يجاز للمالة  إخراجهةا  مع وجاد المستحقّ، وش

 بالغلّة، ويجب على العام  القبال على إشكال في بعض الماارد. قب  ال  بعد تعلّقها
ثُةمَّ  تتكرّر الزكاة في الغلات بتكرّر السنين، فإاا أعطةى زكةاة الحنطةة ش :1119مسألة 

 يجب فيها شي  وهكفا غيرها. بقيت العين عنده سنين لم
ا سقي بمةا  ( إا%10المقدار الااجب إخراجه في زكاة الغلّات العُشر ) :1120مسألة 

يحتاج السقي فيةه إلةى  ش النهر أو بالمطر أو بمصّ العروق الما  من الأرض ونحا ال  ممّا
ة والدوالي ونحا ال  من العلاجات، %5علاج، ونصف العُشر ) َّّ ش  والمِضَ ( إاا سقي بالدِّ

يعتةدّ بةالآخر  وإاا سقي بالأمرين فإن كان أحدهما الغالب بحيةك ينسةب السةقي إليةه وش
حتّى لا كان السةقي ب حةدهما  _ فالعم  على الغالب، وإن كانا بحيك يصدق اششتراك عرفاً 

كثر من الآخر (، وإاا شةّ  فةي صةدق %7.5يازّع الااجب فيّرج ثلاثة أرباع العُشةر ) _ أ
 اششتراك والغلبة كفى الأقّ ، والأحاب استحباباً الأكثر.

على الشجر،  التمر والعنب على الثمر شالمدار في التفصي  المتقدّم في  :1121مسألة 
فإاا كان الشجر حين غرسه يسقى بالدش ، فلمّا أثمر صار يَمُصب ما  النزيز بعروقه أو يسةقى 

يْي عند زيادة الما  وجب فيه العُشر، ولا كان بالعكس وجب فيه نصف العُشر.  السَّ
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لاج عن حكمةه، إشّ إاا يسقى بع تّرج ما الأمطار المعتادة في السنة ش :1122مسألة 
كثرت بحيك يستغنى عن السقي بعلاج فيجب حينئفٍ العشر، أو كانت بحيك تاجب صةدق 

 اششتراك في السقي فيجب التازيع كما تقدّم.
عبثاً أو لغرض فسقى بةه آخةر  _ مثلاً  _ إاا أخرج شّص الما  بالدوالي :1123مسألة 

اً، وكفا إاا أخرجه هةا عبثةاً أو لغةرض زرعه ففي وجاب العشر إشكال وإن كان أحاب وجاب
آخر ثُمَّ بدا له فسقى به زرعه، وأمّا إاا أخرجه لزرع فبدا له فسقى به زرعاً آخر أو زاد فسقى به 

 غيره فالااجب ها نصف العُشر.
 تجب زكاته على المال . ما ت خفه الحكامة من أعيان الغلّات ش :1124مسألة 
صةرفه المالة  مةن  الغلّات حدّ النصاب اسةتثنا  مةا يعتبر في بلاغ ش :1125مسألة 

سْةمِدَة 
َ
المؤن قب  تعلّق الزكاة أو بعده، من أجرة الفلّاح والحارث والساقي والآشت وثمن الأ

يحتاج إليه الةزرع أو الثمةر،  والمُبِيدات والضريبة المستافاة من قب  الحكامة وغير ال  ممّا
يبلغه وجبت الزكاة فيةه، بة   نّه إاا وضعت المؤن لمفلا كان الحاص  يبلغ حدّ النصاب ولك

الأحاب لزوماً إخراج الزكاة من مجماع الحاص  مةن دون وضةع المةؤن، نعةم المةؤن التةي 
يسةلّمه إلةى  تتعلّق بالزرع أو الثمر بعد تعلّق الزكاة يمكن احتسابها على الزكاة بالنسبة، بة ن

 أو على الشجر ثُمَّ يشترك معه في المؤن. مستحقّه أو إلى الحاكم الشرعيّ وها على الساق
يضمّ النّ  بعض إلى بعض وإن كانت في أمكنة متباعدة وتفاوتت فةي  :1126مسألة 

كثةر، وكةفا الحكةم فةي  اادراك، بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد وإن كان بينهما شةهر أو أ
صةاب وجبةت الزكةاة الزروع المتباعدة فيلحظ النصاب في المجماع، فإاا بلغ المجماع الن

يبلغه كّ  واحد منها، وأما إاا كان نّ  يثمر في العةام مةرّتين وكةان المجمةاع يبلةغ  لم وإن
 النصاب دون كّ  واحد منهما فثبات الزكاة فيه مبنيّ على اشحتياب اللزوميّ.

يجب إخراج زكاة الغلّاة من عينها، ب  يجاز دفع قيمتها أيضاً، ولكةن  ش :1127مسألة 
باً أن يكان ال  بالنقاد دون غيرها من الأماال.الأحا  ب وجا

إاا مات المال  بعد تعلّق الاجاب وجب على الةاارث إخةراج الزكةاة،  :1128مسألة 
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أمّا لا مات قبله وانتق  إلى الاارث، فإن بلغ نصيب كّ  واحد النصاب وجبت على كّ  واحد 
ر وجبت على من بلغ نصيبه دون منهم زكاة نصيبه، وإن بلغ نصيب بعضهم دون نصيب الآخ

تجب على أحد منهم، وكةفا الحكةم فيمةا إاا كةان  يبلغ نصيب أحد منهم لم لم الآخر، وإن
 اشنتقال بغير اارث كالشرا  أو الهبة.

كثر في غلّة :1129مسألة  يكفِ في  لم _ كما في المزارعة وغيرها _ إاا اشترك اثنان أو أ
 حدّ النصاب، ب  يّتصّ الاجاب بمن بلغ نصيبه حدّه.وجاب الزكاة بلاغ مجماع الحاص  

إاا اختلفت أنااع الغلّة الااحدة يجاز دفع الجيّد عةن الأجةاد والةردل   :1130مسألة 
 يجاز دفع الردل  عن الجيّد على الأحاب لزوماً. عن الردل ، وش

كاة حتّى تكان إاا باع الزرع أو الثمر وشّ  في أنّ البيع كان بعد تعلّق الز :1131مسألة 
يجب عليه شي ، حتّى إاا علم زمان التعلّق وشّ   عليه، أو قبله حتّى تكان على المشترل لم

 في زمان البيع.
وإاا كان الشاكّ ها المشترل، فإن علم ب دا  البا ع للزكةاة علةى تقةدير كةان البيةع بعةد 

 لتعلّق وجه  زمان البيع.يجب عليه إخراجها، وإشّ وجب عليه حتّى إاا علم زمان ا التعلّق لم
يجاز للحاكم الشرعيّ ووكيله خَرْص ثمر النّ  والكَرْم بمعنى تّمين  :1132مسألة 

كميّة الحاص ، ب  يجاز ال  للمال  نفسه، إمّا لكانه بنفسه مةن أهة  الّبةرة أو لرجاعةه 
رص جااز اشعتماد عليه بلا َّ ف ينكشة لةم حاجةة إلةى الكية  والةازن مةا إليهم، وفا دة ال

رص زا داً ويجب دفع البةاقي إن  يجب دفع زكاة الزا د إن الّلاف، وإن انكشف لم َّ كان ال
 كان ناقصاً.

 المبحث الرابع
 زكاة مال التجارة

وها المال الفل يتملّكه الشّص بعقد المعاوضةة قاصةداً بةه اشكتسةاب واشسةترباح، 
 (.%2.5فيجب على الأحاب أدا  زكاته، وهي ربع العُشر )
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مضافاً إلةى الشةرا ط العامّةة  _ يشترب في وجاب الزكاة في مال التجارة :1133 مسألة
 أُمار: _ المتقدّمة

 النصاب، وها نصاب أحد النقدين المتقدّم. .1
 مضيّ الحال عليه بعينه من حين قصد اشسترباح. .2
مؤونة بقا  قصد اشسترباح ئال الحال، فلا عدل عنه وناى به القُنْية أو الصرف في ال .3

 تجب فيه الزكاة. مثلًا في الأثنا  لم
أن يُطلب برأس المال أو بزيادة عليه ئةال الحةال، فلةا ئُلةب بنقيصةة أثنةا  السةنة  .4

 تجب فيه الزكاة. لم



 

 

 
 

 المقصد الثالث
 أصناف المستحقّين وأوصافهم

 وفيه مبحثان:

 المبحث الأوّل
 أصنافهم

 وهم ثمانية:

 الأوّل: الفقير
 الثاني: المسكين
يمل  مؤونة سنته اللا قة بحاله له ولعياله، والثاني أساأ حةاشً مةن الأوّل  وكلاهما من ش

نقةداً أو  _ يمل  قاته الياميّ، والغنيّ بّلافهما فإنّه من يمل  مؤونة سنته إمّةا فعةلاً  كمن ش
 ويتحقّق ال  ب ن يكةان لةه مةال يفةي هةا أو وارده بمؤونتةه ومؤونةة عيالةه، أو قةاّة _ جنساً 

يكان له حرفة أو صنعة يحص  منها مقدار المؤونة، وإاا كان قادراً على اشكتساب وتركه  ب ن
 يجز له أخف الزكاة، نعم إاا خرج وقت التكسّب جاز له الأخف. تكاسلًا، لم

يكفةي ربحةه بةفل   إاا كان له رأس مال تكفي عينةه بمؤونةة سةنته وش :1134مسألة 
الزكاة بمقدار ما ينقصه من المؤونة، وكفا إاا كان صاحب مصةنع يُعدّ غنيّاً فيجاز له أخف  لم

يكفيه الحاص  منها، فةإنّ لةه إبقا هةا  أو بستان أو دار أو نحاها تقام قيمتها بمؤونته ولكن ش
 وأخف ما ينقصه من المؤونة من الزكاة.

اج يضرّ بصدق عناان )الفقير( امتلاكه دار السةكنى والسةيّارة المحتة ش :1135مسألة 
يحتةاج إليةه مةن  وكفا سا ر ما _ ولا لكانه من أه  الاجاهة اشجتماعيّة _ إليها بحسب حاله
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وسا   الحياة اللا قة بش نه من الثياب والألبسة الصيفيّة والشتايّة، والكتب العلميّةة، وأثةاث 
 البيت من الفرش والأواني والثلّاجة وغسّالة الملابس ووسا   التكييف وغير ال .

اا كان عنده من المفكارات أزيد من مقدار حاجتةه وكانةت الزيةادة تفةي بمؤونتةه نعم إ
يعدّ فقيراً، ب  إاا كان له دار تندفع حاجته ب قّ  منهةا قيمةة وكةان التفةاوت بينهمةا يكفيةه  لم

بة ن خةرج عمّةا  _ يجز له الأخف من الزكاة فيما إاا بلغت الزيةادة حةدّ ااسةراف لمؤونته لم
وإشّ جاز له أخفها، وكفا الحكم في الفرش والسيّارة وغيرهما من أعيةان  _ راً يناسب حاله كثي

 المؤونة إاا كانت عنده وكان يكفيه الأقّ  منها.
إاا كان قادراً على التكسّب ولكن بّصاص مةا ينةافي شة نه عةدّ فقيةراً  :1136مسألة 

 قداً لآشتها.فيجاز له أخف الزكاة، وكفا إاا كان قادراً على صنعة لكنّه كان فا
يجاز له  إاا كان قادراً على تعلّم صنعة أو حرفة يفي مدخالها بمؤونته ش :1137مسألة 

على الأحاب ترك التعلّم والأخف من الزكاة، نعم يجاز له الأخف منهةا فةي مةدّة الةتعلّم، بة  
لتكسّةب يتعلّم وإن كان مقصّراً في تركه، وكفل  من كةان قةادراً علةى ا لم يجاز له الأخف ما

وتركه تكاسلًا وئلباً للراحة حتّى فات عنه زمان اشكتساب بحيك صةار محتاجةاً فعةلًا إلةى 
ي خف من الزكاة وإن كةان الة  العجةز قةد حصة  بسةا   مؤونة يام أو أزيد فإنّه يجاز له أن

 اختياره.
يكفيه لمؤونته يجاز له أخف الزكةاة  يمل  فعلًا ما ئالب العلم الفل ش :1138مسألة 

ترك ئلب العلم، وأمّا إاا كان قادراً علةى  يكن قادراً على ت مين مؤونته باشكتساب وإن إاا لم
ال  وإنّما يمنعه ئلب العلم من اشكتساب فإنْ كان ئلب العلم واجباً عليه عيناً جاز له أخف 

 يجاز له أخفها. الزكاة وإشّ فلا
بةإان  _ تعالى فيجةاز لةه الأخةف منةه هاللّ  هفا بالنسبة إلى سهم الفقرا ، وأمّا سهم سبي 

 للّةه إاا كان يترتّب على اشتغاله مصلحة عامّة محبابة _ الحاكم الشرعيّ على الأحاب لزوماً 
يجةز لةه  يكن ناوياً به القربة، نعم إاا كان ناوياً للحرام كالر اسة المحرّمةة لةم تعالى وإن لم

 الأخف.
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كفبه عام  بةه، وإن جهة  الة  جةاز  المدّعي للفقر إن علم صدقه أو :1139مسألة 
يعلم غناه بعد ال ، ولا جه  حالةه مةن أوّل أمةره فةالأحاب  إعطاؤه إاا علم فقره سابقاً ولم

يجةاز أن يعطةى مةن  لزوماً عدم دفع الزكاة إليه إشّ مع الاثاق بفقره، وإاا علم غناه سابقاً فلا
 يثبت فقره بعلم أو بحجّة معتبرة. لم الزكاة ما

إاا كان له دين على الفقير جاز احتسابه من الزكاة حيّاً كان أم ميّتةاً، نعةم  :1140مسألة 
يجز، إشّ إاا تلةف المةال علةى نحةا  يكان له مال يفي بدينه وإشّ لم يشترب في الميّت أن ش

يكان مضماناً، أو امتنع الارثة من أدا  دينه مةن تركتةه، وكةفا إاا غصةب التركةة غاصةب  ش
 يمكن استيفا  بدلها منه. ها منه، أو أتلفها متلف شيمكن أخف ش

يجب إعلام الفقير ب نّ المدفاع إليه زكاة، ب  يجاز ااعطا  على نحةا  ش :1141مسألة 
بحيك يحص  منه قصد التملّة ، هةفا إاا كةان الةدفع علةى نحةا  _ مثلاً  _ يتّيّ  أنّه هديّة

نه في مصلحة الفقير كما إاا قدّم إليه تمةر التملي ، وأمّا إاا كان على نحا الصرف فيكفي كا
كله.  الصدقة ف 

إاا دفع الزكاة إلى من يعتقد كانه فقيراً فبان غنيّاً وجب عليه اسةترجاعها  :1142مسألة 
يطالبةه ببةدلها إاا كةان  وصرفها في مصرفها إاا كانت عينها باقية، وإن كانت تالفة جاز له أن

وإشّ فليس له الرجاع إليه، ويجب  _ علم بحرمتها على الغنيّ ي لم وإن _ يعلم أنّ ما قبضه زكاة
عليه حينئفٍ وعند عدم إمكان اشسترجاع في الفرض الأوّل إخراج بدلها، وإن كةان أداؤه بعةد 

 الفحص واشجتهاد أو مستنداً إلى الحجّة الشرعيّة على الأحاب لزوماً.
رفاً للزكاة من غير جهة الغنى، مثة  وكفا الحكم فيما إاا تبيّن كان المدفاع إليه ليس مص

 أن يكان ممّن تجب نفقته، أو هاشميّاً إاا كان الدافع غير هاشميّ أو غير ال .
إاا اعتقد وجاب الزكةاة ف عطاهةا إلةى الفقيةر ثُةمَّ بةان العةدم جةاز لةه  :1143مسألة 

يجةز لةه   لةماسترجاعها، وإن كانت تالفة استرجع البدل إاا كان الفقير عالمةاً بالحةال، وإشّ 
 اشسترجاع.

إاا نفر أن يعطي زكاته فقيراً معيّناً انعقد نفره فإن سها ف عطاها فقيراً آخةر  :1144مسألة 
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أجةزأ أيضةاً،  _ متعمّةداً  _ يجاز استردادها وإن كانت العين باقية، وإاا أعطاها غيةره أجزأ وش
 ولكن كان آثماً بمّالفة نفره، ووجبت عليه الكفّارة.

 العاملون عليها الثالث:
وهم المنصابان لأخف الزكاة وضبطها وحسابها وإيصالها إلى اامةام )عليةه السةلام( أو 

 نا به، أو إلى مستحقّها.

 الرابع: المؤلّفة قلوبهم
وهم المسلمان الفين يضعف اعتقادهم بالمعارف الدينيّة فيعطةان مةن الزكةاة ليحسةن 

بالاشية فيعطان مةن الزكةاة ليرغبةاا فيهةا ويثبتةاا يدينان  إسلامهم ويثبتاا على دينهم، أو ش
عليها، أو الكفّار الفين ياجب إعطاؤهم الزكاة ميلهم إلى ااسلام، أو معاونة المسةلمين فةي 

 الدفاع أو في الجهاد مع الكفّار أو يُؤْمَن بفل  من شرّهم وفتنتهم.
بة  الة  منةاب بةرأل وش وشية للمال  في صرف الزكاة على الصنفين الثالك والرابع، 

 اامام )عليه السلام( أو نا به.

 الخامس: الرقاب
 وهم العبيد فإنّهم يُعتقان من الزكاة على تفصي  مفكار في محلّه.

 السادس: الغارمون
وهم الفين ركبتهم الديان وعجزوا عن أدا ها، وإن كةاناا مةالكين قةات سةنتهم، بشةرب 

لأحاب لزوماً اعتبار اسةتحقاق الةدا ن لمطالبتةه، يكان الدين مصروفاً في المعصية، وا ش أن
يجز أداؤه من الزكةاة، وكةفل  مةا إاا قنةع الةدا ن  يحّ  أجله لم فلا كان عليه دين مؤجّ  لم

ب دا ه تدريجاً وتمكّن المديان من ال  من دون حرج، ولا كان على الغارم ديةن لمةن عليةه 
ثُمَّ  تسب ما عنده من الزكاة للمدين فيكان لهالزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة، ب  يجاز أن يح

ي خفه وفاً  عمّا عليه من الدين، ولا كان الدين لغير من عليه الزكاة يجاز لةه وفةاؤه عنةه بمةا 
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عنده منها، ولا بدون ائّلاع الغارم، ولا كان الغارم ممّن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز 
 يجز إعطاؤه لنفقته كما سي تي. لم إنله إعطاؤه لافا  دينه أو الافا  عنه و

 تعالى اللّه السابع: سبيل
ويقصد به المصالي العامّةة للمسةلمين كتعبيةد الطةرق وبنةا  الجسةار والمستشةفيات 
والمدارس الدينيّة والمساجد وملاجا الفقرا  ونشر الكتب ااسةلاميّة المفيةدة وغيةر الة  

السهم في غير ال  من الطاعات ولا مع عدم يجاز دفع هفا  يحتاج إليه المسلمان، وش ممّا
يكةن مُقْةدِماً  تمكّن المدفاع إليه من فعلها بدونه، فضلًا عمّا إاا كان متمكّناً منها ولكةن لةم

 عليها إشّ بالدفع إليه.
يتةرك اشحتيةاب  هفا، وفي ثبات وشية المالة  علةى صةرف هةفا السةهم إشةكال فةلا

 باشستئفان من الحاكم الشرعيّ.

 من: ابن السبيلالثا
يقدر على الرجاع إلى بلده وإن كةان  وها المسافر الفل نفدت أو تلفت نفقته، بحيك ش

يمكنه  يجد ما ش يكان سفره في معصية، وأن يكفيه لفل ، بشرب أن ش غنيّاً فيه، فيدفع له ما
لأحةاب يتمكّن من اشستدانة بغير حرج، بة  ا ش بيعه وصرف ثمنه في الاصال إلى بلده، وأن

 يكان متمكّناً من بيع أو إيجار ماله الفل في بلده. ش لزوماً اعتبار أن

 المبحث الثاني
 أوصاف المستحقّين

 يجاز للمال  دفع الزكاة إلى مستحقّيها مع استجماع الشروب الآتية:
 اايمان. الأوّل:

كان بنحا  يعطى الكافر وكفا المّالف منها، ويعطى أئفال المؤمنين ومجانينهم، فإن فلا
بُدَّ من عدم  فلا _ مباشرة أو بتاسّط أمين _ التملي  وجب قبال وليّهم، وإن كان بنحا الصرف

 منافاته لحقّ الحضانة والاشية.
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ثُمَّ رجع إلةى مةفهبنا أعادهةا، وإن  إاا أعطى المّالف زكاته أه  نحلته :1145مسألة 
 كان قد أعطاها المؤمن أجزأ.

تعطى لمن يصرفها فيه، بة  الأحةاب لزومةاً  خف في الحرام، فلايصرفها الآ ش أن الثاني:
يكةن يصةرفها فةي  يكان في الدفع إليه إعانة على ااثم وإغرا  بةالقبيي وإن لةم ش اعتبار أن

الحرام، كما أنّ الأحاب لزوماً عدم إعطا هةا لتةارك الصةلاة أو شةارب الّمةر أو المتجةاهر 
 بالفسق.

 ب نفقته على المعطي.يكان ممّن تج أن ش الثالث:
علاا وأوشد الأوشد  وكفا الأجداد والجدّات وإن _ كالأباين والأوشد من الفكار أو ااناث

تسةقط نفقتهةا، فهةؤش   وكفا الزوجةة الدا مةة إاا لةم _ سفلاا على الأحاب لزوماً فيهما وإن
عليةه، كمةا إاا تجب  يجاز إعطاؤهم من الزكاة للإنفاق، ويجاز إعطاؤهم منها لحاجة ش ش

كان للاالد أو للالد زوجة تجب نفقتها عليه، أو كان عليه دين يجب وفةاؤه، أو عمة  يجةب 
أداؤه بإجارة وكان ماقافاً على المال، وأمّا إعطاؤهم للتاسةعة زا ةداً علةى اللازمةة فةالأحاب 

 ياسّع به عليهم. لزوماً عدم جاازه إاا كان عنده ما
  الزكاة لمن تجب نفقته عليه بما إاا كان ااعطا  بعناان ويّتصّ عدم جااز إعطا  المال

 ب س بإعطا ها له بعناان آخر كما إاا كان غارماً أو ابن سبي . الفقر فلا
يجاز إعطا  الزكاة للزوجة الفقيرة إاا كان الزوج بااشً لنفقتها، أو كان  ش :1146مسألة 

نعةاً، والأحةاب لزومةاً عةدم إعطةا  الزكةاة قادراً على ال  مع إمكان إجباره عليه إاا كان ممت
تتحمّة   للفقير الفل وجبت نفقته على شّص آخر مع استعداده للقيام بها مةن دون مِنّةة ش

 عادة.
يجاز دفع الزكةاة إلةى الزوجةة المتمتّةع بهةا مةع اسةتجماعها لشةروب  :1147مسألة 

قطت نفقتها بالشرب ونحةاه، اشستحقاق، ساا  كان الدافع الزوج أم غيره، وكفا الدا مة إاا س
 يترك مراعاة اشحتياب في ال . أمّا إاا كان سقائها بالنشاز ففيه إشكال فلا

يجاز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج مع استجماعه لشروب اشستحقاق،  :1148مسألة 
 ولا كان للإنفاق عليها.
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إليه، من غير فرق بةين إاا عال ب حد تبرّعاً جاز للمعي  ولغيره دفع الزكاة  :1149مسألة 
 القريب والأجنبيّ.

يجاز لمن وجب اانفاق عليه أن يعطي زكاته لمن تجب عليةه نفقتةه إاا  :1150مسألة 
 كان عاجزاً عن اانفاق عليه، وإن كان الأحاب استحباباً الترك.

 يكان هاشميّاً إاا كانت الزكاة من غير هاشميّ. أن ش الرابع:
فةرق فيةه  الزكاة وإن كان الدافع إليه ها الحاكم الشةرعيّ وش وهفا شرب عامّ في مستحقّ 

ب س  تعالى، نعم ش اللّه بين سهم الفقرا  وغيره من سا ر السهام، حتّى سهم العاملين، وسبي 
 اللّةه بانتفاع الهاشميّ كغيره من الأوقاف العامّة ونحاها ممّا صرف عليهةا مةن سةهم سةبي 

 والمدارس والكتب ونحاها. تعالى مث  المساجد والمستشفيات
ي خف زكاة الهاشميّ من دون فرق بين السةهام أيضةاً،  يجاز للهاشميّ أن :1151مسألة 

كما يجاز له أخف زكاة غير الهاشميّ مع اشضةطرار، والأحةاب لزومةاً تحديةده بعةدم كفايةة 
 الّمس ونحاه واشقتصار في الأخف على قدر الضرورة ياماً فياماً مع اامكان.

عليه وآله( بالأب  اللّه الهاشميّ ها المنتسب إلى هاشم جدّ النبيّ )صلّى :1152ألة مس
فرق بين من كان حمة  أمّةه بةه شةرعيّاً وغيةره، فالةد الزنةا  مةن ئةرف الأب  دون الأمّ، وش

 يعطى من زكاة غير الهاشميّ. الهاشميّ يعطى من الّمس وش
على الهاشميّ ها زكاة المةال وزكةاة المحرّم من صدقات غير الهاشميّ  :1153مسألة 

الفطرة، أمّا الصدقات المندوبة فليست محرّمة عليه، ب  وكفا الصدقات الااجبة كالكفّةارات 
 وردّ المظالم ومجهال المال  واللقطة ومنفور الصدقة والمال الماصى به للفقرا .

باً أن ياجب اشًّ  لبلا  ممّايدفع إليه الصدقات اليسيرة التي تعطى دفعاً ل ش والأحاب وجا
 وهااناً.

يثبت كان الشّص هاشميّاً بالعلم، وبالبيّنة العادلة، وباشتهار المةدّعي  :1154مسألة 
يجةاز  يكفي مجرّد الدعاى ولكن مةع الة  ش له بفل  في بلده الأصليّ أو ما بحكمه، وش

 دفع زكاة غير الهاشميّ إلى من يدّعي كانه هاشميّاً.
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 فصل
 الزكاةبقيّة أحكام 

يجب على المال  تازيع زكاته على جميع الأصناف التةي يجةاز لةه  ش :1155مسألة 
صرفها فيها، وش على أفراد صنف واحد، وش مراعاة أقّ  الجمع، فيجاز له إعطاؤها لشةّص 

 واحد من صنف واحد.
يجاز نق  الزكاة من بلد إلى غيره، لكن إاا كان المسةتحقّ ماجةاداً فةي  :1156مسألة 

ضمان مع التلةف بغيةر  لبلد كانت مؤونة النق  على المال ، وإن تلفت بالنق  يضمن، وشا
ثُةمَّ  يكن في البلد مستحقّ، كما ش ضمان إاا وكّله الفقيه في قبضها عنه فقبضها تفريط إاا لم

 نقلها ب مره، وأُجرة النق  حينئفٍ على الزكاة.
ة جاز دفعه زكاة عمّا عليه في بلده ولا مع إاا كان له مال في غير بلد الزكا :1157مسألة 

وجاد المستحقّ فيه، وكفا إاا كان له دين في امّة شّص في بلد آخر جاز احتسابه عليه مةن 
 الزكاة إاا كان فقيراً، وش إشكال في شي  من ال .

إاا قبض الحاكم الشرعيّ الزكاة بصفته وليّاً عليها بر ت امّة المال  وإن  :1158مسألة 
 ت بعد ال  بتفريط أو بدونه، أو دفعها إلى غير المستحقّ.تلف

يعطةي الفقيةر  يجاز تقديم الزكاة قب  تعلّق الاجاب، نعةم يجةاز أن ش :1159مسألة 
قرضاً قب  وقت الاجاب، فإاا جا  الاقت احتسبه زكاةً بشرب بقا ه علةى صةفة اشسةتحقاق، 

ه ويبقى ما في امّة الفقير قرضاً، وإاا أعطاه يحتسبه زكاة ب  يدفعها إلى غير ش كما يجاز له أن
قرضاً فزاد عند المقترض زيادة متّصلة أو منفصلة فهي له ش للمال ، وكفل  النقص عليه إاا 

 نقص.
يجاز الت خير في دفع الزكاة عن وقت وجاب ااخراج من دون عةفر،  ش :1160مسألة 

مةع العلةم  _ يضةمن، وإنْ أخّةره ليه لمفإنْ أخّره لطلب المستحقّ فتلف المال قب  الاصال إ
ضمن، نعم يجاز للمال  عزل الزكاة من العين أو من مال آخر مةع عةدم  _ باجاد المستحقّ 
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يضمنه إشّ مع  فيتعيّن المعزول زكاة، ويكان أمانة في يده ش _ ب  مع وجاده أيضاً  _ المستحقّ 
 حقّ من دون غرض صحيي.التفريط في حفظه، أو مع الت خير في أدا ه مع وجاد المست

ن  _ وفي ثبات الضمان إاا كان الت خير لغرض صحيي كما إاا أخّره شنتظار مستحقّ معةيَّ
يترك مراعاة اشحتياب  إشكال، فلا _ أو للإيصال إلى المستحقّ تدريجاً في ضمن شهر أو أزيد

 لعزل.يجاز للمال  إبدالها بعد ا في ال ، ونما  الزكاة تابع لها في المصرف، وش
إاا أتلف الزكاة المعزولة أو النصاب مُتلِف فةإن كةان مةع عةدم التة خير  :1161مسألة 

الماجب للضمان فالضمان يكان على المتلف دون المال ، وإن كان مع الت خير الماجةب 
للضمان فكلاهما ضامن، وللحاكم الشرعيّ الرجاع على أيّهما شا ، فإن رجع على المالة  

 يرجع ها على المال . وإن رجع على المتلِف لم رجع ها على المتلف،
 تتعلّق الزكاة بعين النصاب ش بماليّته فقط، وليس تعلّقهةا بنحةا الملة  :1162مسألة 

ب  بنحا الحقّ، ولكن ليس على نحا حقّ الرهانة  _ على وجه ااشاعة أو الكلّيّ في المعيّن _
 الأحكام.أو حقّ الجناية، ب  بنحا آخر يّتلف عنهما في بعض 

وإاا باع المال  ما تعلّقت به الزكاة قب  إخراجها صيّ البيع، ساا  وقع على جميع العين 
يّة أو على بعضها المعيّن أو المشاع، ويجب على البا ع إخراج الزكاة ولا من مال آخر،  الزكا

الة  وأمّا المشترل القابض للمبيع فإن اعتقد أنّ البا ع قةد أخرجهةا قبة  البيةع أو احتمة  
يكن عليه شي ، وإشّ فيجب عليه إخراجها، فإن أخرجها وكان مغروراً من قِبَ  البا ع جةاز  لم

 له الرجاع بها عليه.
يجب قصد القربة في أدا  الزكاة حين تسليمها إلى المستحقّ أو الحاكم  :1163مسألة 

صةد القربةة تعةيّن الشرعيّ أو العام  المنصاب من قبله، وإن أدّى قاصداً به الزكاة من دون ق
 وأجزأ وإن كان آثماً بعدم قصده القربة.

يجاز للمال  التاكي  في أدا  الزكاة، كما يجاز له التاكي  في اايصةال  :1164مسألة 
إلى المستحقّ، فينال المال  حين الدفع إلى الاكي ، والأحاب استحباباً استمرار النيّةة إلةى 

 حين اايصال إلى المستحقّ.
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يقبض عنه الزكاة من شّص أو مطلقاً، وتبةرأ امّةة  ياكّ  شّصاً في أن ر أنويجاز للفقي
 المال  بالدفع إلى الاكي  وإن تلفت في يده.

ش يجب دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرا ط في زمن الغيبة وإن كةان  :1165مسألة 
مةن مصةارفها  ها الأحاب استحباباً، نعم تقدّم أنّه ش وشية للمالة  فةي صةرفها فةي جملةة

كالمصرف الثالك والرابع وكفا السابع على الأحاب لزوماً، فلا كان هناك مةا ياجةب صةرف 
 الزكاة في شي  منها وجب إمّا دفعها إلى الحاكم الشرعيّ أو اشستئفان منه في ال .

يجب اشستيثاق باصيّة أو غيرها من أدا  ما عليه من الزكاة بعةد ماتةه إاا  :1166مسألة 
وإاا كان الاارث  _ كما ها الحال في الّمس وسا ر الحقاق الااجبة _ الافاة قب  أدا ها أدركته

 مستحقّاً جاز للاصي احتسابها عليه وإن كان واجب النفقة على الميّت حال حياته.
يفةي بمؤونتةه ومؤونةة عا لتةه سةنة واحةدة،  يُعطى الفقيةر مةا يجاز أن :1167مسألة 

كثر من  يجاز أن وش ال  دفعة واحدة على الأحاب لزومةاً، وأمّةا إاا أعطةي تةدريجاً يُعطى أ
يجاز إعطاؤه الزا د عليه بلا إشكال، وش حدّ لما  حتّى بلغ مقدار مؤونة سنة نفسه وعا لته فلا

 يُعطى الفقير من الزكاة في ئرف القلّة من غير فرق بين زكاة النقدين وغيرهما.
لدعا  للمال ، سةاا  كةان الآخةف الفقيةه أم يستحبّ لمن ي خف الزكاة ا :1168مسألة 

 العام  أم الفقير، ب  ها الأحاب استحباباً في الفقيه الفل ي خفها بالاشية.
يستحبّ تّصيص أهة  الفضة  بزيةادة النصةيب، كمةا أنّةه يسةتحبّ  :1169مسألة 

يَسْة ل علةى مَةنْ يَسْة ل، وصةرف صةدقة  ترجيي الأقارب وتفضيلهم على غيةرهم، ومةن ش
 ااشي على أه  التجمّ ، وهفه مرجّحات قد تزاحمها مرجّحات أهمّ وأرجي.الم

يكره لربّ المال ئلب تملّ  ما أخرجه في الصدقة الااجبة والمندوبةة،  :1170مسألة 
نعم إاا أراد الفقير بيعه بعد تقايمه فالمال  أولى به وش كراهة، كما ش كراهة في إبقا ةه علةى 

 من ميراث أو غيره. ملكه إاا ملكه بسبب قهرلّ 



 

 

 
 

 المقصد الرابع
 زكاة الفطرة

 فصل
 شروط وجوب الفطرة وجملة من أحكامها

علةى تفصةي   _ ويشترب في وجابها: البلاغ، والعق ، وعدم ااغما ، والغنى، والحرّيّةة
تجب على الصبيّ والمملاك والمجنان والمغمى عليه والفقيةر، وهةا  فلا _ مفكار في محلّه

 ت سنة فعلًا وش قاّةً كما تقدّم في زكاة الأماال.يمل  قا الفل ش
تعالى عليهم( أنّه يعتبر في وجابها اجتماع الشةروب  اللّه والمشهار بين الفقها  )رضاان

المفكارة آناً ما قب  الغروب ليلة العيد إلى أن يتحقّق الغروب، فإاا فقد بعضها قب  الغةروب 
اا كانت مفقادة فاجتمعت بعةد الغةروب، ولكةن تجب، وكفا إ بلحظة أو مقارناً للغروب لم

باً إخراجها فيما إاا تحقّقت الشروب مقارنة للغروب ب  بعده أيضاً ما دام وقتهةا  الأحاب وجا
 باقياً.

يكةن  يستحبّ للفقير إخراج زكاة الفطرة عن نفسه وعمّن يعاله، وإاا لم :1171مسألة 
مَّ ها يتصدّق به علةى آخةر مةنهم وهكةفا ثُ  عنده إشّ صاع واحد تصدّق به على بعض عياله،

يديرونها بينهم، والأحاب استحباباً عند انتها  الدور التصدّق على الأجنبيّ، كما أنّ الأحةاب 
 استحباباً إاا كان فيهم صغير أو مجنان أن ي خفه الاليّ لنفسه ويؤدّل عنه.

كافر ولكنّةه إاا يشترب في وجاب زكاة الفطرة ااسلام، فتجب على ال ش :1172مسألة 
 تسقط عن المّالف إاا اختار مفهبنا بعد الهلال. أسلم بعد اللي  سقطت الزكاة عنه، وش

يجب في أدا  زكاة الفطرة قصد القربة على النحا المعتبر في زكاة المال  :1173مسألة 
 (.1163وقد مرّ في المس لة )
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يّةرج زكةاة  أن _ مةةالمستجمع للشروب المتقدّ  _ يجب على المكلّف :1174مسألة 
الفطرة عن نفسه وعن كّ  من يعال به، واجب النفقة كان أم غيره، قريبةاً أم بعيةداً، مسةلماً أم 

 كافراً، صغيراً أم كبيراً.
كمةا إاا دعةا شّصةاً إلةى  _ يعدّ عرفاً ممّن يعاله مضيفه ولةا ماقّتةاً  لم وأمّا الضيف فإن

ى المضيف، وأمّةا إاا عةدّ كةفل  فتجةب عليةه تجب فطرته عل لم _ اافطار عنده ليلة العيد
ك  عنده، وكفل  فيما إاا  فطرته فيما إاا نزل عليه قب  الهلال وبقي عنده ليلة العيد وإن لم ي 

 نزل بعده على الأحاب لزوماً.
يكف ال  في صدق كانةه مةن عيالةه  إاا بفل لغيره ماشً يفي بنفقته لم :1175مسألة 

ناع من التبعيّة، بمعنى كانه تحت كفالته في معيشته ولا في مدّة فيعتبر في صدق )العيلالة( 
 قصيرة.

يّرجها من وجبةت  مَنْ وجبت فطرته على غيره سقطت عنه، إشّ إاا لم :1176مسألة 
عليه عصياناً أو نسياناً، فإنّه يجب على الأحاب أداؤها على نفسه إاا كان مستجمعاً للشةروب 

 المتقدّمة.
قيراً وجبت الفطرة على العيال إاا اجتمعت فيهم شروب الاجاب، ولةا وإاا كان المعي  ف

 تسقط عنهم ولزمهم إخراجها على الأحاب لزوماً. أدّاها عنهم المعي  الفقير لم
تجةب عليةه فطرتةه، وأمّةا إاا ولةد قبة   إاا ولد له ولد بعد الغروب لةم :1177مسألة 

عليه فطرتهما، وإشّ فعلى من عال بهمةا، وإاا  الغروب أو تزوّج امرأة فإن عُدّا عياشً له وجبت
يع  بهما أحد وجبةت فطةرة الزوجةة علةى نفسةها إاا اسةتجمعت الشةروب المتقدّمةة،  لم

 تجب فطرة المالاد. ولم
إاا كان شّص عياشً شثنين وجبت فطرته عليهما علةى نحةا التازيةع،  :1178مسألة 

ومع فقرهما تسةقط  _ سقاب حصّة الآخر والأحاب لزوماً عدم _ ومع فقر أحدهما تسقط عنه
 عنهما، فتجب على العيال إن استجمعت الشروب المتقدّمة.
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 فصل
 جنس زكاة الفطرة ومقدارها

الضابط في جنس زكاة الفطرة أن يكان قاتاً شا عاً لأه  البلد، يتعةارف  :1179مسألة 
كان من الأجناس الأ لم عندهم التغفّل به وإن ربعة )الحنطةة والشةعير يقتصروا عليه، ساا  أ

رة، وأمّا ما يكةان كةفل  فةالأحاب لزومةاً عةدم  ش والتمر والزبيب( أم من غيرها كالأرز والفب
تّةرج الفطةرة  ش إخراج الفطرة منه وإن كان من الأجناس الأربعة، كما أنّ الأحاب لزومةاً أن

فكارة، والمدار على من القسم المعيب، ويجزئ دفع القيمة من النقاد بدشً عن الأجناس الم
 بلد المكلّف. قيمة وقت الأدا  ش الاجاب، وبلد ااخراج ش

مقدار زكاة الفطرة )صاع( وها أربعة أمداد ويكفةي فيهةا إخةراج ثةلاث  :1180مسألة 
 كيلا غرامات.

يجزئ ما دون الصاع من الجيّد وإن كانت قيمته تساول قيمة صاع مةن غيةر الجيّةد،  وش
يّرجةه عةن نفسةه مةع  يشةترب اتّحةاد مةا الملفّةق مةن جنسةين، وش يجزئ الصاع كما ش

 يّرجه عن البعض الآخر. يّرجه عن بعضهم مع ما يّرجه عن عياله، وش اتّحاد ما ما

 فصل
 وقت وجوب زكاة الفطرة

تعةالى  اللّةه تجب زكاة الفطرة بدخال ليلة العيد علةى المشةهار بةين الفقهةا  )رضةاان
يص ِّ صةلاة العيةد، والأحةاب  لى زوال الشمس يام العيد لمن لمعليهم(، ويجاز ت خيرها إ

لزوماً عدم ت خيرها عن صلاة العيد لمن يصلّيها، وإاا عزلها جاز له الت خير في الدفع إاا كان 
تسقط عنه على  يعزل حتّى زالت الشمس لم يدفع ولم لم شنتظار فقير معيّن ونحا ال ، فإن

 بعد فٍ بقصد القربة المطلقة من دون نيّة الأدا  والقضا .الأحاب لزوماً، ولكن يؤدّيها 
يجاز تقديم زكاة الفطرة في شهر رمضةان، وإن كةان الأحةاب اسةتحباباً  :1181مسألة 

 ثُمَّ احتسابه عند دخال وقتها. التقديم بعناان القرض
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يجاز عزل الفطرة في مال مّصةاص مةن الأجنةاس المتقدّمةة أو مةن  :1182مسألة 
عزلها فةي الأزيةد منهةا بحيةك يكةان المعةزول  _ على الأحاب _ يجاز قيمتها، وشالنقاد ب

مشتركاً بينها وبين المكلّف، وهكفا عزلها في مةال مشةترك بينةه وبةين غيةره وإن كةان مالةه 
 بقدرها.

يجةاز تبةديلها إشّ بةإان الحةاكم  إاا عزل الفطرة فةي مةال تعيّنةت فةلا :1183مسألة 
ها ضمنها إاا تلفت مع إمكان الدفع إلى المستحقّ على ما مرّ في زكاة الشرعيّ، وإن أخّر دفع

 المال.
يجاز نق  زكاة الفطرة إلى اامام )عليه السةلام( أو نا بةه وإن كةان فةي  :1184مسألة 

البلد من يستحقّها، والأحاب لزوماً عدم النق  إلى غيرهما خارج البلد مع وجةاد المسةتحقّ 
 د التكليف إلى غيره جاز دفعها في البلد الآخر.فيه، نعم إاا سافر عن بل

 فصل
 مصرف زكاة الفطرة

الأحاب لزوماً اختصاص مصرف زكاة الفطرة بالفقرا  والمساكين مع استجماع الشةروب 
 المتقدّمة في زكاة المال.

يكن في البلد من يستحقّها من المؤمنين جاز دفعها إلى غيةرهم مةن المسةلمين  وإاا لم
 ؤها للناصب.يجاز إعطا وش

تحرم فطرة غير الهاشميّ على الهاشميّ، وتحةّ  فطةرة الهاشةميّ علةى  :1185مسألة 
الهاشميّ وغيره، والعبرة على المعية  دون العيةال، فلةا كةان العيةال هاشةميّاً دون المعية  

تحّ  فطرته على الهاشميّ، وإاا كان المعي  هاشميّاً والعيال غيةر هاشةميّ حلّةت فطرتةه  لم
 هاشميّ.على ال

يجاز للمال  دفع فطرته إلى الفقرا  بنفسه، والأحاب استحباباً والأفض   :1186مسألة 
 دفعها إلى الفقيه.
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تسةعهم،  يدفع للفقير أقةّ  مةن صةاع إشّ إاا اجتمةع جماعةة ش ش والأحاب استحباباً أن
 ويجاز أن يعطي الااحد أصااعاً.

على سا ر الفقةرا ، وينبغةي التةرجيي يستحبّ تقديم الأرحام والجيران  :1187مسألة 
 بالعلم والدين والفض .

 ربّ العالمين للّه سبحانه أعلم والحمد للّهوا
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 كتاب الخمس
 وفيه مبحثان:

 المبحث الأوّل
 فيما يجب فيه الخمس

 وهي أُمار:

 الأوّل: الغنائم
ااة بالقتال من الكفّار الفين يحّ  قتالهم، فإنّةه يثبةت فيهةا المنقالة وغير المنقالة الم خ

يكن القتال بإانه فالغنيمة كلّها  الّمس إاا كان القتال بإان اامام )عليه السلام(، وأمّا إاا لم
 له وإن كان للدفاع عن المسلمين عند هجام الكفّار عليهم.

يصةطفيه منهةا  )عليةه السةلام( مةاويستثنى من الغنيمة فيما إاا كان القتال بإان اامةام 
يكان للملاك أنفسهم، فإنّ جميع ال  مّتصّ به  لنفسه، وكفا قطا ع الملاك لّااصّهم، وما

 )عليه السلام(، كما أنّ الأراضي التي ليست من الأنفال هي في  للمسلمين مطلقاً.
يثبت  ها شيرتبط بالحرب وشؤون ش ما يؤخف من الكفّار بغير القتال ممّا :1188مسألة 

 هةفا إاا كةان الأخةف مةنهم جةا زاً، وإشّ  _ كما سي تي _ فيه خمس الغنيمة ب  خمس الفا دة
 فالأحاب لزوماً ردّه إليهم. _ كما إاا كان غدراً ونقضاً للأمان الممناح لهم _

يعتبر في وجاب الّمس في الغنيمة بلاغها قيمة خمسة عشر مثقاشً  ش :1189مسألة 
 لفهب المسكاك.صيرفيّاً من ا

تكان لمسلم أو غيره ممّن ها محترم المال، وإشّ وجب ردّها على مالكهةا،  ش ويعتبر أن
 وأمّا إاا كان في أيديهم مال للحربيّ بطريق الغصب أو غيره فيجرل عليه حكم مالهم.
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في جااز تملّ  المؤمن مال الناصب وأدا  خمسه إشكال فالأحاب لزوماً  :1190مسألة 
 تركه.

 لثاني: المعدنا
حاس والعقيق والفيةروزج واليةاقات والكحة  والملةي  كالفهب والفضّة والرصاص والنب
باً إلحاق الجَصّ والنارة ونحاهما بما تقدّم.  والقير والنفط والكبريت ونحاها، والأحاب وجا

تكةن أرضةه منهةا، ولكةن يثبةت الّمةس فةي  لم والمّتار أنّ المعدن من الأنفال وإن
 تعالى. اللّه شا  نه ويكان الباقي للمُّرج على تفصي  سي تي إنالمستّرج م
يشترب في وجاب الّمس في المعدن النصاب، وها قيمة )خمسة عشر  :1191مسألة 

كان المعدن اهباً أم فضّة أو غيرهما، فإاا كانةت  مثقاشً صيرفيّاً من الفهب المسكاك( ساا  أ
 ن المعدن، وإنّما يدخ  في أرباح السنة.يجب الّمس فيه بعناا قيمته أقّ  من ال  ش

والمعتبر بلاغه المقةدار المةفكار فةي حةال ااخةراج بعةد اسةتثنا  مؤونتةه دون مؤونةة 
التصفية، نعم إنّما يجب إخراج الّمس من الباقي بعد استثنا  مؤونة التصفية وسةا ر المةؤن 

خرى.
ُ
 الأ

النصاب وإن أعةرض فةي إاا أخرج المعدن دفعات كفى بلاغ المجماع  :1192مسألة 
يعدّ عرفاً عاملًا فةي  بحيك لم _ ثُمَّ رجع، نعم إاا أهمله فترة ئايلة ولا لمانع خارجيّ  الأثنا 

 يضمّ اللاحق إلى السابق. ش _ المعدن
يبلغ حصّة كّ  واحد مةنهم النصةاب  إاا اشترك جماعة في ااخراج ولم :1193مسألة 

 اباً.يجب الّمس فيه وإن بلغ المجماع نص لم
يكن ظاهراً فهةا علةى  قد مرّ أنّ المعدن مطلقاً من الأنفال، إشّ أنّه إاا لم :1194مسألة 
 ثلاثة أقسام:

 يلحقها حكماً، والمشهار بين الفقها  )رضةاان ما إاا كان في الأرض المملاكة أو ما .1
فهةا لمالكهةا  تعالى عليهم( أنّه حينئفٍ مل  لمال  الأرض، فإن أخرجه غيره بدون إانةه اللّه
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وعليه الّمس، ولكن هفا غير خالٍ عن ااشكال، فالأحاب لزوماً لهمةا التراضةي بصةلي أو 
 يتراضيا فليراجعا الحاكم الشرعيّ في حسم النزاع بينهما. نحاه، فإن لم

يكةان  ما إاا كان في الأرض المفتاحة عناة التي هةي ملة  للمسةلمين مةن دون أن .2
ااجب حينئفٍ اشستئفان في استّراجه من اامام )عليه السةلام( لشّص معيّن حقّ فيها، وال

 أو نا به، فإاا استّرجه بإانه ملكه وعليه الّمس.
ما إاا كان في الأراضي الأنفال، وش حاجة حينئفٍ إلى اشستئفان في استّراجه ب  ها  .3

ستّرجه أحد وجب فإاا ا _ لاش ئروّ عناان ثانالّ يقتضي المنع عنه _ جا ز لجميع المؤمنين
 فيه الّمس ويكان الباقي له.

باً اشختبار مع اامكان،  :1195مسألة  إاا شّ  في بلاغ المعدن النصاب فالأحاب وجا
 يتبيّن له شي . يجب عليه الّمس، وكفا إاا اختبره فلم ومع عدمه ش

 الثالث: الكنز
ة التصرّف، من غيةر وها المملاك المنقال الفل ئرأ عليه اشستتار والّروج عن معرضيّ 

يكان المكان المستتر فيه أرضاً أو جداراً أو غيرهما، ولكن يعتبر أن يكان وجاده  فرق بين أن
 فيه أمراً غير متعارف.

يّةتصّ الة  بالةفهب والفضّةة  فمن وجد الكنز يملكه بالحيازة وعليةه الّمةس، وش
الكريمةة بة  مطلةق المسكاكين ب  يشم  غير المسكاك منهمةا أيضةاً، وكةفل  الأحجةار 

 الأماال النفيسة.
ويعتبر في جااز تملّ  الكنز كانه شرعاً ماشً بلا مال  أو عدم كانه لمحترم المةال سةاا  
وجد في دار الحرب أم في دار ااسلام، مااتاً كان حال الفتي أم عامرة أم في خربة بادَ أهلها، 

 وساا  كان عليه أثر ااسلام أم لم يكن.
ب الّمس فيه بلاغ النصاب، وها أقّ  نصابي الفهب والفضّة ماليّة في ويشترب في وجا

 (.1110وجاب الزكاة، وقد مرّا في المس لة )
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ويجرل هنةا أيضةاً  _ تفص  بينها فترة ئايلة إاا لم _ فرق بين ااخراج دفعة ودفعات وش
اك جماعة فيةه استثنا  المؤونة، وحكم بلاغ النصاب بعد استثنا  مؤونة ااخراج، وحكم اشتر

 إاا بلغ المجماع النصاب كما تقدّم في المعدن.
وإن علم أنّه لمسلم أو امّيّ ماجاد ها أو وارثه فإن تمكّن من إيصاله إلةى مالكةه وجةب 

يعةرف لةه وارثةاً  لةم يتمكّن من معرفته جرى عليه حكم مجهال المال ، وإن لم ال ، وإن
لزوماً، نعةم إاا كةان المالة  المسةلم أو  جرى عليه حكم إرث من ش وارث له على الأحاب

 الفمّيّ قديماً بحدّ يعدّ ماجباً لعدم إحراز وجاد الاارث له جرى عليه حكم الكنز.
إاا وجد الكنز في الأرض المملاكة له فإنْ ملكها بااحيةا  جةرت عليةه  :1196مسألة 

إاا كةان اا يةد عليهةا  _ الأحكام المتقدّمة، وإنْ ملكها بالشرا  ونحاه عرّفةه المالة  السةابق
فإن ادّعاه دفعه إليه وإشّ راجةع مةن ملكهةا قبلةه كةفل   _ واحتم  كانه له احتماشً معتدّاً به

وهكفا، فإن نفاه الجميع جرت عليه الأحكام المتقدّمة، وكفل  الحةال فيمةا إاا وجةده فةي 
 مل  غيره إاا كان تحت يده بإجارة أو نحاها.

بّة فاجد في جافها ماشً كان حكمه حكم الكنز الفل يجده إاا اشترى دا :1197مسألة 
يعرف له مالكاً أخرج  لم في الأرض المشتراة في لزوم تعريف البا ع على النهج المتقدّم، فإن

 ويكان الباقي له. _ يبلغ نصاب الكنز على الأحاب لزوماً  لم وإن _ خمسه
احتم  أن يكان ما في جافها لمن  وهكفا الحكم في الحياان غير الدابّة حتّى السمكة إاا

سبقه، كما إاا كانت تربّى في حاض خاصّ وكان البا ع أو غيره يتكفّ  بإئعامهةا دون مةا إاا 
 كان قد اصطادها من البحر أو شبهه.

 الرابع: ما أخرج من البحر بالغوص
 من الجاهر ونحاه، ش مث  السم  وغيره من الحياان.

ّمس فيما يّرج بالغاص بلاغ النصاب، وها قيمةة يعتبر في وجاب ال :1198مسألة 
 دينار واحد )أل

 
خمةس فيمةا يةنقص عةن  من الفهب المسكاك( فلا المثقال الصيرفيّ 

 ال .

3 
4 
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يبلةغ نصةيب كة ن مةنهم النصةاب  إاا اشترك جماعة فةي الغةاص ولةم :1199مسألة 
، كما يجرل هنا ما مرّ فيةه مةن اعتبةار بلاغةه يجب الّمس فيه كما مرّ نظيره في المعدن لم

 النصاب بعد استثنا  مؤونة ااخراج.
إاا أخرج بةلة من دون غاص فةالأحاب وجابةاً جريةان حكةم الغةاص  :1200مسألة 

 عليه.
 الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر فيما يّرج منها بالغاص. :1201مسألة 
مه فيما تقدّم من اعتبار بلةاغ النصةاب فةي فرق بين اتّحاد الناع وعد ش :1202مسألة 

تعلّق الّمس بما يّرج بالغاص، فإاا كةان مجمةاع مةا أُخةرج يبلةغ النصةاب وجةب فيةه 
 الّمس وإن كان من أنااع مّتلفة.

يجب الّمس في العنبر إن أُخرج بالغاص، ب  يجب فيه وإن أُخف مةن  :1203مسألة 
 وجه الما  أو الساح .

يةدخ  تحةت  ج من البحر من الأماال غيةر المتكاّنةة فيةه شما يستّر :1204مسألة 
عناان الغاص، كما إاا غرقت سفينة وتركها أصحابها وأباحاا ما فيها لمسةتّرجه فاسةتّرج 

 شّص لنفسه شيئاً منها، فإنّ ال  يدخ  في الأرباح السنايّة.

 الخامس: الأرض التي تملّكها الكافر من المسلم
ولكةن  _ تعالى عليهم( اللّه على المشهار بين الفقها  )رضاان _ ببيع أو هبة أو نحا ال 

 يترك مراعاة اشحتياب فيه. يّلا عن إشكال، فلا ثبات الّمس فيها بمعناه المعروف ش

 السادس: الحلال المخلوط بالحرام
يتيسّر له معرفة صاحبه وش مقداره بحيك احتم  زيادتةه علةى الّمةس  يتميّز ولم إاا لم
باً إعطاؤه بقصد الأعةمّ مةن الّمةس ونقيصته  عنه، فإنّه يحّ  بإخراج خمسه، والأحاب وجا

 والصدقة عن المال  إلى من يكان مصرفاً للّمس ولمجهال المال  معاً.
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وإاا عَلِمَ أنّ المقدار الحرام يزيد على الّمةس أو أنّةه يةنقص عنةه لزمةه التصةدّق عةن 
يكن الّلط بتقصةير منةه وإشّ فةالأحاب وجابةاً  مالمال  بالمقدار الفل يعلم أنّه حرام إاا ل

 التصدّق بالزا د ولا بتسليم المال كلّه إلى الفقير قاصداً به التصدّق بالمقدار المجهال مالكه،
ثُمَّ يتصالي ها والفقير في تعيين حصّة ك ن منهما، والأحاب لزومةاً أن يكةان التصةدّق بةإان 

 الحاكم الشرعيّ.
كةان الحةرام بمقةدار  ولم وإاا عَلِمَ المقدار يتيسّر له معرفة المال  تصدّق به عنه سةاا  أ

باً أن كثر منه، والأحاب وجا يكةان التصةدّق بةإان الحةاكم  الّمس أم كان أقّ  منه أم كان أ
 الشرعيّ.

يتيسّر له معرفة المقدار فإن أمكن التراضي معه بصلي أو نحاه فها،  وإن عَلِمَ المال  ولم
يكن الّلط بتقصير منةه وإشّ فةالأحاب لزومةاً ردّ   المقدار المعلام إليه إاا لموإشّ اكتفى بردّ 

يتّاصما في تحديد المقدار أو في تعيينةه وإشّ تحاكمةا إلةى  المقدار الزا د أيضاً، هفا إاا لم
 الحاكم الشرعيّ فيفص  النزاع بينهما.

 التراضي بينهما.وإن عَلِمَ المال  والمقدار وجب دفعه إليه ويكان التعيين ب
يعلم صةاحبه بعينةه بة  علمةه فةي عةدد  إاا عَلِمَ قدر المال الحرام ولم :1205مسألة 

محصار أعلمهم بالحال، فإن ادّعاه أحدهم وأقرّه عليه الباقي أو اعترفاا ب نّه ليس لهةم سةلّمه 
أو نحاه فها إليه ويكان التعيين بالتراضي بينهما، وإن ادّعاه أزيد من واحد فإن تراضاا بصلي 

وإشّ تعيّن الرجاع إلى الحاكم الشرعيّ في حسم الدعاى، وإن أظهر الجميع جهلهم بالحال 
وامتنعاا عن التراضي بينهم يلزم العم  بالقرعة، والأحاب لزوماً تصدّل الحةاكم الشةرعيّ أو 

 وكيله اجرا ها.
في عدد محصةار، إشّ يتيسّر له معرفة قدر المال وعلم صاحبه  وهكفا الحكم فيما إاا لم

 أنّ ما تقدّم في كيفيّة الّروج عن عهدة المقدار الحرام في صارة الجه  به والعلةم بالمالة 
 يجرل هنا أيضاً. _ في أص  المس لة _

إاا كان في امّته مال حرام فلا محّ  للّمس، فإن علم جنسةه ومقةداره  :1206مسألة 
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في عدد محصار فةالأحاب وجابةاً استرضةا   يعرفه فإن كان لم وعرف صاحبه ردّه إليه، وإن
يمكن عم  بالقرعة، وإن كان في عدد غير محصار تصدّق به عنه، والأحاب  لم الجميع، وإن

باً أن  يكان بإان الحاكم الشرعيّ. وجا
يتيسّر له معرفة مقداره جاز له في إبرا  امّته اشقتصار علةى الأقةّ  إاا  وإن علم جنسه ولم

به الشّ  في التفريغ وعدمه وإشّ لزمه الأكثر، وكفا إاا كان مقصّةراً فةي  يكن منش  الجه  لم
ئروّ الجه  به على الأحاب لزوماً، وعلى كّ  حال فإن عرف المال  ردّه إليه وإشّ فةإن كةان 

باً استرضا  الجميع، فإن يمكن رجةع إلةى القرعةة، وإشّ  لم في عدد محصار فالأحاب وجا
باً أن يكان بإان الحاكم الشرعيّ.تصدّق به عن المال ، والأ  حاب وجا

 يعرف جنسه وكان قيميّاً وكانت قيمته في الفمّة فالحكم كما لا عرف جنسه، وإشّ  لم وإن
 _ كما لا كان ما في الفمّة مردّداً بين أجناس مّتلفة قيميّاً كان الجميةع أو مثليّةاً أو مّتلفةاً  _

يلزم ضرر أو  مكن القطع بتفريغ الفمّة على نحا شي لم فكفل  إا يرجع حينئفٍ إلى القيمة إن
 حرج، وإشّ كان ها المتعيّن.

 إاا تبيّن المال  بعد دفع الّمس كان ضامناً له على الأحاب لزوماً. :1207مسألة 
كثر من الّمس وجب عليةه دفةع  :1208مسألة  إاا علم بعد دفع الّمس أنّ الحرام أ

يجز له استرداد الزا د على مقةدار الحةرام علةى الأحةاب  لمالزا د أيضاً، وإاا علم أنّه أنقص 
 لزوماً.

إاا كان الحرام المّتلط من الّمس أو الزكاة أو الاقف العامّ أو الّاصّ  :1209مسألة 
يحّ  المال المّتلط به بإخراج الّمس، ب  يجرل عليه حكةم معلةام المالة ، فيراجةع  ش

 الاجاه السابقة.وليّ الّمس أو الزكاة أو الاقف على أحد 
إاا كان الحلال الفل اختلط به الحرام قد تعلّق بةه الّمةس، فةالأحاب  :1210مسألة 

ثُمَّ إخراج خمس الباقي، فإاا كةان عنةده خمسةة وسةبعان  لزوماً إخراج خمس التحلي  أوّشً 
 ثُمَّ خمّس الباقي فيبقى له من مجماع المال ثمانية وأربعان ديناراً. ديناراً خمّسه

إاا أتلف الحلال المّتلط بالحرام قب  إخراج خمسةه سةقط الّمةس،  :1211لة مسأ
 (.1206وجرى عليه حكم ردّ المظالم المتقدّم في المس لة )
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 والأرباح وغيرهما من الفوائد السابع: ما يفضل عن مؤونة سنته
رة أو له ولعياله ممّا يستفيده بصةناعة أو زراعةة أو تجةارة أو إجةا ما يفض  عن مؤونة سنته

تكةن مكتسةبة  لم حيازة للمباح أو ألّ كسب آخر، ب  يتعلّق الّمس بكّ  فا دة مملاكة وإن
كالهبة والهديّة والجا زة والمال الماصى به ونما  الاقف الّاصّ أو العامّ إاا صار ملكاً ئِلقاً 

 للماقاف عليه.
   بةاارثيجب الّمس في المهر وفي عاض الّلع وفي ديات الأعضا  وفيما يمل وش

عدا ما يملكه المؤمن بعناان ثانالّ كالتعصيب، والأحةاب لزومةاً  _ وفي حكمه دية النفس _
 يحتسب من غير الأب واشبن. إخراج خمس الميراث الفل ش

يجب الّمس فيما مُلَِ  بالّمس أو الزكاة، فةإاا بقةي سةهم اامةام  ش :1212مسألة 
يجةب فيةه  ده حتّةى حةال عليةه الحةال لةميصرف في مار )عليه السلام( من الّمس ولم

الّمس، وكفل  إاا مل  الفقير من سهم السادة من الّمس أو من الزكاة وزاد اتّفاقةاً علةى 
 يجب فيه الّمس. مؤونة سنته لم

 والأحاب لزوماً إخراج خمس ما زاد عن مؤونته ممّا ملكه بالصدقات المندوبة أو الااجبة
 المظالم ونحاهما. كالكفّارات وردّ  _ غير الزكاة _

يتعلّق بها الّمس أو تعلّق بها وقد أدّاه  إاا كان عنده من الأعيان التي لم :1213مسألة 
بحكمها عرفاً كالالد والثمةر واللةبن والصةاف والأغصةان  فنمت وزادت زيادة منفصلة أو ما

صلة أيضاً اليابسة المعدّة للقطع ونحاها وجب الّمس في الزيادة، ب  يجب في الزيادة المتّ 
إاا عدّت عرفاً مصداقاً لزيادة المال كَسِمَن الحياان المعدّ للاستفادة مةن لحمةه كالمسةمّى 

 )دَجاج اللحم(. بة
فةإن كةان  _ ولا لزيادة متّصلة ش علةى النحةا المتقةدّم _ وأمّا إاا ارتفعت قيمتها الساقيّة

ار إاا أمكةن بيعةه وأخةف الأص  قد أعدّه للاتّجار بعينه وجب الّمس فةي اشرتفةاع المةفك
ةعْر الزا ةد  يكن قد أعدّه له لم لم قيمته، وإن يجةب الّمةس فةي اشرتفةاع، وإاا باعةه بالسِّ
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انتق  إليه بعاض، وإشّ وجب الّمس  يكن ممّا لم يجب الّمس في الزا د من الثمن إاا لم
ر بعينةه فةزادت قيمتةه، يعةدّه للاتّجةا فيه، مثلًا: إاا ورث من أبيه بستاناً قيمته ما ة دينار ولةم

يجب الّمس في الما ة الزا دة وإن باعه بالما تين، وكفا إاا كان  فاصلت إلى ما تي دينار لم
يجةب  يعدّه للاتّجار بعينه فزادت قيمته وبلغةت مةا تي دينةار لةم قد اشتراه بما ة دينار، ولم

ة الزا ةدة وتكةان مةن الّمس في زيادة القيمة، نعم إاا باعه بالما تين ثبت الّمس في الما 
 أرباح سنة البيع.

 فأقسام ما زادت قيمته ثلاثة:
يبعةه، وهةا مةا أعةدّه للاتّجةار بعينةه  لةم يجب فيه الّمس فةي الزيةادة وإن ما الأوّل:

 كالبضا ع المعروضة للبيع.
يجب فيه الّمس في الزيادة وإن باعه بالزيادة، وها ما ملكه باارث ونحاه  ما ش الثاني:

 يعدّه للاتّجار بعينه. يتعلّق به الّمس ولم لم ممّا
أدّاه من نفس  ومن قبي  ال  ما ملكه بالهبة أو الحيازة ممّا كان متعلّقاً للّمس ولكن قد

يجب الّمس في زيادة القيمة بالنسبة إلى أربعة أخماس  المال، وأمّا إاا أدّاه من مال آخر فلا
قيمته من مال آخر حكمُ المال الفل ملكةه ال  المال ويجرل على خمسه الفل ملكه ب دا  

 بالمعاوضة.
ملكه بالمعاوضة كالشرا   يجب فيه الّمس في الزيادة إشّ إاا باعه، وها ما ش ما الثالث:

 ونحاه بقصد اشقتنا  ش اشتّجار بعينه.
الفين يملكان الغنم يجب عليهم في آخر السنة إخةراج خمةس البةاقي  :1214مسألة 

ةّال المتالّةدة منهةا، وإاا بيةع بعد مؤونتهم م مْن واللبن والسِّ ن نما  الغنم من الصاف والسَّ
شي  من ال  في أثنا  السنة وبقي شي  من ثمنه أو عاض ثمنه وجب إخراج خمسه أيضةاً، 

يتالّد منها إاا كان باقيةاً فةي آخةر  وكفل  الحكم في سا ر الحياانات، فإنّه يجب تّميس ما
 السنة بنفسه أو ثمنه.
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يجةب إخةراج  إاا عمّر بستاناً وغرس فيه نّلًا وشجراً للاتّجار بثمره لةم :1215مسألة 
أخرج خمسه ك رباح  يتعلّق به الّمس كالماروث، أو ماشً قد خمسه، إاا صرف عليه ماشً لم

يّرج خمسه، كة ن اشةترى  ولم _ ك رباح السنة السابقة _ السنة السابقة، أو ماشً فيه الّمس
ه بثمن على الفمّة ووفاه ممّا يجب فيه الّمس، نعم يجةب عليةه حينئةفٍ إخةراج ما غرسه في

خمس المال المدفاع نفسه، وأمّا إاا صرف عليه من ربي السنة قبة  تمامهةا فيجةب إخةراج 
 خمس نفس ما غرسه وأحدثه بعد استثنا  مؤونة السنة.

ةعف وعلى ألّ تقدير يجب الّمس في نما ه المنفصة  أو مةا بحكمةه مةن الث مةر والسَّ
والأغصان اليابسة المعدّة للقطع، ب  في نما ه المتّص  أيضاً إاا عُةدّ مصةداقاً لزيةادة المةال 
على ما عرفت، وكفا يجب تّميس الشجر الفل يغرسه جديداً فةي السةنة الثانيةة وإن كةان 
أصله من الشجر المّمّس ثمنه مث : )التال( الةفل ينبةت فيقلعةه ويغرسةه، وكةفا إاا نبةت 

 بفعله كالفسي  وغيره إاا كان له ماليّة. ديداً شج
وبالجملة كّ  ما يحدث جديداً من الأماال التي تدخ  في ملكه يجب إخراج خمسه في 

يجةب الّمةس فةي ارتفةاع قيمةة البسةتان فةي هةفه  آخر سنته بعد استثنا  مؤونة سنته، وش
كثر ممّا صرفه عليه من ثمن الفسي   وأجرة الفةلّاح وغيةر الة  ثبةت الصارة، نعم إاا باعه ب 

الّمس في الزا د لكانه من أرباح سنة البيةع، وأمّةا إاا كةان تعميةره بقصةد التجةارة بةنفس 
 يبعه كما عرفت. البستان وجب الّمس في ارتفاع القيمة الحاص  في آخر السنة وإن لم

يبعها غفلة  إاا اشترى عيناً للتكسّب بها فزادت قيمتها في أثنا  السنة ولم :1216مسألة 
أو ئلباً للزيادة أو لغرض آخر ثُمَّ رجعت قيمتها في رأس السنة إلى رأس مالهةا فلةيس عليةه 

يفع   خمس تل  الزيادة، نعم إاا بقيت الزيادة إلى آخر السنة وأمكنه بيعها وأخف قيمتها فلم
 وبعدها نقصت قيمتها ضمن خمس النقص على الأحاب لزوماً.

يجب فيها الّمس أمران: مؤونةة  مستثناة من الأرباح والتي شالمؤونة ال :1217مسألة 
 تحصي  الربي، ومؤونة سنته.

والمراد من مؤونة التحصي  ها كّ  مال يصرفه اانسان في سبي  الحصةال علةى الةربي 
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ك جرة الحمّال والدشّل والكاتب والحارس والدكّان والضرا ب الحكاميّةة وغيةر الة ، فةإنّ 
مار 

ُ
ينقص من ماله في  ثُمَّ يّمّس الباقي، ومن هفا القبي  ما تّرج من الربيجميع هفه الأ

راعةة وغيةر  ناعة والّيائةة والزِّ سبي  الحصال على الربي كالمصانع والسيّارات وآشت الصِّ
ال  فإنّ ما يرد على هفه من النقص باستعمالها أثنةا  السةنة يتةدارك مةن الةربي، مةثلًا: إاا 

نار وآجرها سنة ب ربعما ة دينار وكانت قيمة السيّارة نهاية السنة من جهة اشترى سيّارة ب لفي دي
يجب الّمس إشّ فةي المةا تين، والما تةان الباقيتةان مةن  اشستعمال ألفاً وثمانما ة دينار لم

 المؤونة.
يصةرفه فةي سةنته  والمراد من مؤونة السنة التي يجب الّمس في الزا د عليها ها كّ  ما

نفسه وعياله علةى النحةا اللا ةق بحالةه، أم فةي صةدقاته وزياراتةه وهةداياه ساا  في معاش 
وجاا زه المناسبة له، أم في ضيافة أضيافه، أم وفاً  بالحقاق اللازمة له بنفر أو كفّةارة، أم فةي 

يحتاج إليه مةن سةيّارة وخةادم  أدا  دين أو أرش جناية أو غرامة ما أتلفه عمداً أو خطً ، أم فيما
ث، أم في تزويج أوشده وخِتانهم وغير ال ، فالمؤونة كّ  مصرف متعارف له ساا  وكتب وأثا

كان الصرف فيه على نحا الاجاب أم اشسةتحباب أم ااباحةة أم الكراهةة، نعةم ش بُةدَّ فةي  أ
يحسب له، كما أنّه إاا تبرّع متبرّع له  المؤونة المستثناة من الصرف فعلًا فإاا قتّر على نفسه لم

يستثنى له مقدار التبرّع من أرباحه بة  يحسةب الة  مةن الةربي الةفل  أو بعضها شبنفقته 
 يصرف في المؤونة. لم

يكان الصرف على النحا المتعارف، فإن زاد عليه وجب خمس التفاوت،  بُدَّ أن وأيضاً ش
يستثنى المقدار المصروف ب  يجب فيه الّمس، بة  إاا  وإاا كان المصرف سفهاً وتبفيراً ش

كما إاا صرف جميع أرباح  _ ن المصرف راجحاً شرعاً ولكنّه غير متعارف من مث  المال كا
ففي اسةتثنا  الة  مةن وجةاب  _ سنته في عمارة المساجد واانفاق على الفقرا  ونحا ال 

باً أن  يدفع خمس الزا د على المقدار المتعارف. الّمس إشكال، فالأحاب وجا
كالفل يعيلةه  _ من ش مهنة له يتعائاها في معاشه رأس سنة المؤونة في :1218مسألة 
وحصلت له فا دة اتّفاقاً أوّل زمان حصالها فمتى حصلت جاز له صةرفها فةي  _ شّص آخر
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يجاز له أن يجبر بها ما صرفه فةي المةؤن قبة  الة  مةن  المؤن اللاحقة إلى عام كام ، وش
 المال المّمّس أو ما بحكمه.
فرأس سنته  _ كالتاجر والطبيب والماظّف والعام  _ في معاشه وأمّا من له مهنة يتعائاها

حين الشروع في اشكتساب فيجاز له احتساب المؤن المصروفة بعده من الربي اللاحق إلى 
يحقّ له صرف شي  من الربي الحاص  قب  نهايةة السةنة فةي مؤونةة السةنة  نهاية السنة، وش

 قبي  المال الماهاب. التالية إشّ بعد تّميسه، حتّى إاا كان من
وإاا كان للشّص أنااع مّتلفة مةن اشكتسةاب كالتجةارة وااجةارة والزراعةة جةاز لةه 

زاد على  يجع  لنفسه رأس سنة واحدة فيحسب مجماع وارداته في آخر السنة ويّمّس ما أن
زاد مةن وارده عةن  يجع  لكّ  ناع بّصاصه رأس سنة، فيّمّس ما مؤونته، كما يجاز له أن

 نته في آخر تل  السنة.مؤو
رأس مال التجارة ليس من المؤونة المستثناة، فيجب إخةراج خمسةه إاا  :1219مسألة 

بعةد  _ يفةي البةاقي اتّّفه من أرباحه وإن كان مساوياً لمؤونة سنته، نعةم إاا كةان بحيةك ش
دفعةه يثبةت فيةه الّمةس حينئةفٍ، إشّ إاا أمكنةه  بمؤونته اللا قة بحاله لم _ إخراج الّمس

يعفى عن التّميس في هفه  فإنّه ش _ بعد نقله إلى الفمّة بمراجعة الحاكم الشرعيّ  _ تدريجاً 
يحتاجةه الصةانع مةن آشت الصةناعة والةزارع مةن آشت  الصارة، وفي حكم رأس المال ما

 الزراعة وهكفا.
يصرفه اانسان في سبي  حصال الربي يستثنى من الأربةاح كمةا  كّ  ما :1220مسألة 

يفرّق في ال  بين حصال الربي في سنة الصرف وحصاله فيما بعد، فكما لا صرف  مرّ، وش
ماشً في سبي  إخراج معدن استثنى ال  من المستّرَج ولا كان ااخراج بعد مضةيّ سةنة أو 
كثر فكفل  لا صرف ماشً في سبي  حصال الربي، مثلًا: إاا صرف مةن مةال مّمّةس فةي  أ

ثُمَّ زرعها وحصد الةزرع فةي عةام آخةر يسةتثنى منةه  ها للزراعةسبي  حرث الأرض وإعداد
 صرفه في سبيله في العام السابق. ما

كال والمشةروب،  فرق في مؤونة السنة بين ما ش :1221مسألة  يصرف عينه مثة  المة 
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ينتفع به مع بقا  عينه مث  الدار والفرش والأواني ونحاها من الآشت المحتاج إليهةا فةي  وما
بقيت للسنين الآتيةة، نعةم إاا كةان عنةده  فيجاز استثناؤها إاا اشتراها من الربي وإن تعيّشه،

 يكن محتاجاً إليها. يجاز استثنا  قيمته، ب  حاله حال من لم شي  منها قب  ال  ش
خمةةس فيةةه  يجةةاز إخةةراج المؤونةةة مةةن الةةربي وإن كةةان لةةه مةةال ش :1222مسأأألة 

 التازيع عليهما. يجب إخراجها من ال  المال وش فإنّه شيتعلّق به أو تعلّق وأخرجه،  لم ب ن
ر  :1223مسألة  ةكَّ ةمْن والسب إاا زاد ما اشتراه بربحه للمؤونةة مةن الحنطةة والأرز والسَّ

وغيرها وجب عليه إخراج خمسه، أمّا المؤن التي ينتفع بها مع بقا  عينها فةإن اسةتغنى عنهةا 
بعد انقضةا  السةنة، كمةا فةي حُلِةيّ النسةا  الةفل يجب الّمس فيها إاا كان اشستغنا   لم

يستغنى عنه في عصةر الشةيب، أمّةا إاا كةان اشسةتغنا  عنهةا فةي أثنةا  السةنة، فةإن كانةت 
يجب الّمس فيها أيضاً  لم _ كالثياب الصيفيّة والشتا يّة _ يتعارف إعدادها للسنين الآتية ممّا

 وإشّ فالأحاب لزوماً أدا  خمسها.
إاا كانت الأعيةان المصةروفة فةي مؤونةة السةنة قةد اشةتراها مةن مالةه  :1224مسألة 

يكن له استثنا  قيمة زمان  فزادت قيمتها حين اشستهلاك في أثنا  السنة لم _ مثلاً  _ المّمّس
 اشستهلاك على الأحاب لزوماً، ب  يستثني قيمة الشرا .

هن ونحا ال :1225مسألة    إاا بقي منه شي  إلةى ما يدّخره من المؤن كالحنطة والدب
يجب فيه الّمس لا زادت قيمته، كما أنّه لا نقصت قيمته  السنة الثانية وكان أصله مّمّساً ش

 يجبر النقص من الربي المتجدّد. ش
إاا اشترى بعين الربي شيئاً فتبيّن اشستغنا  عنه وجب علةى رأس السةنة  :1226مسألة 

تحباباً مع نزول قيمته عن رأس المال مراعةاة رأس إخراج خمسه بقيمته حينفاك، والأحاب اس
المال، وكفا إاا اشتراه عالماً بعدم اشحتياج إليه كبعض الفةرش الزا ةدة والجةااهر المةدّخرة 
لاقت الحاجة في السنين اللاحقة والبساتين والدور التةي يقصةد اشسةتفادة بنما همةا، فإنّةه 

التّمةيس وإن كانةت أقةّ  منةه، وكةفا إاا  يراعي في الّمس رأس مالها ب  قيمتها حةين ش
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يلزمه إشّ خمس قيمة العين آخر السنة،  ثُمَّ وفّى من الربي لم اشترى الأعيان المفكارة بالفمّة
 وإن كان الأحاب استحباباً في الجميع ملاحظة مقدار الثمن.

فةي  من جملة المؤن مصارف الحجّ واجباً كان أو مستحبّاً، وإاا استطاع :1227مسألة 
يُستثنَ له، نعم مةع  يحجّ وجب خمس ال  المقدار من الربي ولم أثنا  السنة من الربي ولم

استقرار حجّة ااسلام في امّته وعدم تمكّنه مةن أدا هةا شحقةاً إشّ مةع إبقةا  الةربي بتمامةه 
 يجب عليه إخراج خمسه ويجاز له إبقاؤه ليصرف في تكاليفها. لمؤونتها ش

تطاعة من أرباح سنين متعدّدة وجةب خمةس الةربي الحاصة  فةي وإاا حصلت له اشس
السنين الماضية فإن بقيت اشستطاعة بعد إخراج الّمس وجب الحجّ وإشّ فةلا، أمّةا الةربي 

يَحُجَّ وجب إخراج خمسه علةى  خمس فيه، نعم إاا لم المتمّم للاستطاعة في سنة الحجّ فلا
 التفصي  المتقدّم.

المؤونة المستثناة عن الّمس بمؤونةة سةنة حصةال الةربي، العبرة في  :1228مسألة 
ولةى  فلا

ُ
تستثنى مؤن السنين اللاحقة، فمن حص  لديه أرباح تدريجيّة فاشترى في السةنة الأ

عرصة لبنا  دار السكنى، وفي الثانية خشباً وحديداً، وفي الثالثة مااد إنشا يّة أُخةرى وهكةفا، 
مؤن المستثناة لتل  السنة، لأنّه مؤونة للسنين الآتية التي يكان ما اشتراه في كّ  سنة من ال ش

 يحص  فيها السكنى، فعليه خمس تل  الأعيان.
السةعي فةي امةتلاك دار  _ بحسب العرف السا د في بلةده _ نعم إاا كان المناسب لمثله

يفع  الة  لعُةدَّ مقصّةراً فةي حةقّ  السكنى تدريجاً على النهج المتقدّم ونحاه بحيك لا لم
عا لته ومتهاوناً بمستقبلهم ممّا ينافي ال  ش نه يحسب ما اشتراه في كّ  سنة من مؤونته فةي 

يتعارف إعداده لزواج الأوشد خلال عدّة سناات إاا كان تركه منافياً  تل  السنة، ومث  ال  ما
 لش ن الأب أو الأمّ ولا بالنظر إلى عجزهما عن تحصيله لهم في أوانه.

جر نفسه سنين كانت الأجرة الااقعة بإزا  عمله في سنة ااجارة مةن إاا آ :1229مسألة 
 يقع بإزا  العم  في السنين الآتية من أرباح تل  السنين. أرباحها، وما
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وأمّا إاا باع ثمرة بستانه سنين كان الثمن بتمامه من أرباح سنة البيع ووجب فيةه الّمةس 
ارد علةى البسةتان مةن جهةة كانةه مسةلاب يجبر به النقص الا بعد المؤونة وبعد استثنا  ما

المنفعة في المدّة الباقية بعد انتها  السنة، مثلًا: إاا كان له بستان يَسْاى ألف دينار فباع ثمرته 
عشر سنين ب ربعما ة دينار وصرف منها في مؤونته ما ة دينار فكان الباقي له عند انتها  السةنة 

يجبر بةه الةنقص الةاارد  ب  يستثى منه بمقدار مايجب الّمس في تمامه،  ثلاثما ة دينار لم
 على البستان من جهة كانه مسلاب المنفعة تسع سنين.

يجةب الّمةس إشّ فةي ما ةة  يساى كفل  ب زيد من ثمانما ة دينار لم فإاا فرضنا أنّه ش
 سةنين متعةدّدة، فإنّةه كبيةع ثمةرة _ مةثلاً  _ دينار فقط، وبفل  يظهر الحال فيما إاا آجر داره

 البستان وليس كإجارة نفسه.
ثُةمَّ بعةد تمةام الحةال حسةب  إاا دفع مبلغاً من السهمين أو أحةدهما، :1230مسألة 

ماجاداته ليّرج خمسها، فإن كان ما دفعه من أرباح هفه السنة افترضه باقياً وحسب خمس 
 ثُمَّ استثنى المدفاع ودفع الباقي. الجميع،

كان حدوثه في سنة الةربي أم فيمةا قبلهةا،  أدا  الدين من المؤونة :1231مسألة  ساا  أ
 (.1232تمكّن من أدا ه قب  ال  أم ش إشّ فيما سي تي في المس لة )

انقضت السنة وجب الّمةس فةي أرباحهةا مةن دون اسةتثنا   يؤدِّ دينه إلى أن لم نعم إاا
ل لةه، أو يكةان يكان ديناً لمؤونة تحصي  الربي من دون وجاد بةد مقدار وفا  الدين، إشّ أن

 .(1)ديناً لمؤونته في تل  السنة فإنّ مقداره يكان مستثنى من الربي
                                                 

( مثلًا: إاا اشترى داراً لسكناه بّمسين ألف دينار ديناً على امّته، فإن تافّرت له من الأربةاح فةي أوّل سةنة 1)
جب إخراج خمسها في آخر تل  السنة وإن لم يؤدّ دينه بهةا، وإاا السكنى فيها ما تفي بتمام ال  الدين لم ي

صرف الربي المستثنى في مؤونة السنة اللاحقة كان له أن يستثني بمقداره من أرباحها، وإاا صةرفه فةي غيةر 
 المؤونة أو تلف بسرقة أو نحاها لم يكن له ال .

ق بها وإن لم يتافّر له من الأرباح في أوّل سنة السكنى في الدار  كما لةا تةافّر لةه  _ما يفي بتمام الدين المتعلَّ
كان له استثنا  الباقي من أرباح السنين اللاحقة بشةرب كةان الةدار  _ في المثال مقدار عشرة آشف دينار فقط

 مؤونة له فيها، وإشّ لم يكن له ال .
← 
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ثُمَّ إنّه إن أدّى دينه في السنة التالية من الربي المسةتثنى نفسةه فهةا، وإن أدّاه مةن الةربي 
المتجدّد فيها فإن كان ال  بعد تلفه أو صرفه في المؤونة عُدّ أداؤه من مؤونةة السةنة التاليةة، 

يعدّ أدا  الدين من  فلا _ كما لا اشترى به بضاعة _ أمّا مع بقا  الربي المستثنى بنفسه أو بدلهو
استثني لةه مةن ربةي السةنة  مؤونة هفه السنة، فإن كان قد أدّاه من ربحها قب  تّميسه عدّ ما

 يصرف في مؤونته. لم الماضية من أرباح هفه السنة فيجب تّميسه إن
ما تقدّم من كان أدا  الدين من المؤونة بين كان سبب الدين أمراً اختياريّاً فرق في ثُمَّ إنّه ش

كاشقتراض والشرا  بثمن في الفمّة أو قهريّاً ك روش الجنايات وقيم المتلفات ونفقةة الزوجةة 
أو من الحقاق  _ كالأمثلة المتقدّمة _ فرق فيه بين كانه من قبي  حقاق الناس الدا مة، كما ش

كما إاا انتق  الّمس أو الزكاة إلى امّته، وتلحق بالدين في كان أدا ه مةن المؤونةة الشرعيّة 
يجةب  الااجبات الماليّة كالنفور والكفّارات، فإن أدّى شيئاً منها من الربي في سنة الربي لةم
علةى  _ الّمس فيه وإن كان وجابه عليه في السنة السابقة وإشّ وجب الّمةس فةي الةربي

 وإن كان عاصياً بعدم أدا  ال  الااجب الماليّ. _ مالتفصي  المتقدّ 
إاا اشترى ما ليس من المؤونة بالفمّة أو استدان شيئاً اضافته إلةى رأس  :1232مسألة 

جةاز لةه أدا  دينةه مةن  _ يكن من المؤونة يكان بدل دينه ماجاداً ولم ممّا _ ماله ونحا ال 
 مةن أربةاح هةفه السةنة فيجةب تّميسةه بعةد أرباح السنة اللاحقة، نعم يُعدّ البدل حينئةفٍ 

انقضا ها إاا كان زا داً على مؤونتها، ولا فرض إعداده للتجارة في السنة السابقة وارتفاع قيمته 
 هفه. فيها بحيك زادت على قيمة الدين كان الزا د من أرباح تل  السنة ش

                                                                                                                   
→ 

ن الأرباح لم يجب إخراج خمسةها، أربعان ألف دينار م _ وها ساكن في الدار _فلا تافّر له في السنة الثانية 
وهكفا إاا تافّرت الأربعان ألفاً خلال عدّة سناات فإنّها تستثنى من أرباحها تدريجاً بشرب كانةه سةاكناً فةي 

 لم يستثن باقي الدين من أرباحها. _ مثلاً  _الدار خلالها، فلا خرج منها في السنة الثانية 
ان ديناً للمؤونة في سنة سابقة إشّ إاا لم يكن قد استثني له بمقةداره وبالجملة: ش يستثنى من أرباح السنة ما ك

مستّدماً في المؤونة  _ كدار السكنى والسيّارة الشّصيّة وأثاث المنزل _من أرباحها وكان ما تعلّق به الدين 
 في السنة اللاحقة.
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فةي بعةض تلة   إاا اتّجر برأس ماله مةراراً متعةدّدة فةي السةنة فّسةر :1233مسألة 
المعاملات في وقت وربي في آخر يجبر الّسران بالربي وإن كان الربي بعد الّسران، فةإن 

خمةس، وإن زاد الةربي وجةب الّمةس فةي الزيةادة، وإن زاد  تساوى الّسران والربي فةلا
خمس عليه وصار رأس ماله في السنة اللاحقةة أقةّ  ممّةا كةان فةي  الّسران على الربي فلا

 قة.السنة الساب
وكفا الحكم فيما إاا تلف بعض رأس المال أو صرفه فةي نفقاتةه، كمةا هةا الغالةب فةي 

يظهر الربي، وربّما يظهر الربي في أواخر  التجّار وأضرابهم فإنّهم يصرفان من الدخ  قب  أن
 السنة فيجبر التلف بالربي أيضاً، ب  إاا أنفق من ماله غير مةال التجةارة قبة  حصةال الةربي

جاز  _ فق كثيراً لأه  الزراعة فإنّهم ينفقان لمؤونتهم من أماالهم قب  حصال النتا جكما يتّ  _
يسةاول المةؤن التةي  له أن يجبر ال  من نتا ج الزرع عند حصاله، وليس عليةه خمةس مةا

 صرفها وإنّما عليه خمس الزا د ش غير.
السنة الثانية باع وكفل  حال أه  المااشي، فإنّه إاا خمّس ماجاداته في آخر السنة وفي 

تاج الحاص  له فةي السةنة  بعضها لمؤونته أو مات بعضها أو سُرِقَ فإنّه يجبر جميع ال  بالنِّ
ّال المتالّدة فإنّةه يضةمّ  الثانية، ففي آخر السنة يُجبر النقص الاارد على الأمّهات بقيمة السِّ

مْن واللةبن وغيةر الة  فيُجبةر الةنقص  السّال إلى أرباحه في تل  السنة من الصاف والسَّ
مةع أرباحةه  _ يحص  الجبر إشّ بقيمةة جميةع السةّال ويّمّس ما زاد على الجبر، فإاا لم

خرى
ُ
 يكن عليه خمس في تل  السنة. لم _ الأ

حنطةة  إاا وزّع رأس ماله على تجارات متعدّدة كمةا إاا اشةترى ببعضةه :1234مسألة 
راً فّسر في أحدهما وربي في الآخر  جاز جبر الّسارة بالربي، نعم إاا تمايزت وببعضه سُكَّ

التجارات فيما يرتبط بشؤون التجارة من رأس المال والحسابات والأرباح والّسا ر ونحاهةا 
ففي جااز الجبر إشكال، والأحاب لزوماً عدم الجبر، وكفا الحال فيما إاا كان له ناعةان مةن 

تجبةر الّسةارة  خةر، فإنّةه فةلاالتكسّب كالتجارة والزراعة فربي في أحدهما وخسر فةي الآ
 بالربي على الأحاب لزوماً.
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تجبر  ليس من مال التكسّب وش من مؤونته لم إاا تلف بعض أمااله ممّا :1235مسألة 
 تستثنى منها قيمة التالف قب  إخراج خمسها. من أرباح سنة التلف، أل ش

مةن مؤونتةه ك ثةاث  إاا انهدمت دار سكناه أو تلف بعض أمااله ممّا ها :1236مسألة 
تجبر أيضاً من أرباح سنة التلف، نعةم  بيته أو لباسه أو سيّارته التي يحتاج إليها ونحا ال  لم

يعمّر منها داره ويشترل مث  ما تلف من المؤن إاا احتاج إليه فيما بقي من السنة،  يجاز له أن
 ويكان ال  من الصرف في المؤونة المستثناة من الّمس.

يسةقط  ثُمَّ استقاله الطرف الآخر ف قالةه لةم إاا أجرى معاملة فربي فيها :1237مسألة 
يقيله وحص  ال  قب  انقضةا  السةنة، مةثلًا: إاا  الّمس عمّا ربحه إشّ إاا كان من ش نه أن

اشترى ما قيمته ألف دينار بما تي دينار مع اشتراب الّيار للبا ع إاا أرجع مث  الثمن إليه فةي 
جعه البا ع في ال  الاقت فصار البيع شزماً إشّ أنّه استقاله ف قاله في أثنةا  ير وقت محدّد ولم

يُقيله كما ها الغالب فةي مثلةه مةن  ربحه إاا كان من ش نه أن يجب عليه خمس ما السنة لم
 ماارد بيع الشرب إاا ردّ البا ع مث  الثمن.

المُتلةف الّمةس  إاا أتلف المال  أو غيره ما تعلّق به الّمس ضةمن :1238مسألة 
ورجع عليه الحاكم الشرعيّ ببدله، وكفا الحكم إاا دفعه المال  إلى غيره وفاً  لدين أو هبة أو 
عاضاً لمعاملة فإنّه ضامن للّمس ويرجع الحاكم عليه ببدله، وش يجاز الرجةاع علةى مةن 

 انتق  إليه المال إاا كان مؤمناً.
خمس الزرع ش خمس الحبّ، وإاا كان بَيْضاً  وإاا كان ربحه حبّاً فبفره فصار زرعاً وجب

فصار دَجاجاً وجب عليه خمس الدجاج ش خمس البيض، وإاا كان ربحه أغصةاناً فغرسةها 
 خمس الغُصْن وهكفا. فصارت شجراً وجب عليه خمس الشجر ش

كثةر ممّةا  إاا حسب ربحه فدفع خمسه :1239مسألة  ثُمَّ انكشةف أنّ مةا دفعةه كةان أ
يجز له احتساب الزا د ممّا يجب عليه في السنة التالية إشّ بمراجعةة الحةاكم وجب عليه لم 

يرجع به على الفقير مع بقا  عينه، وكفا مةع تلفهةا إاا كةان عالمةاً  الشرعيّ، نعم يجاز له أن
 بالحال.
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إاا جا  رأس الحال وكان نةاتج بعةض الةزرع حاصةلًا دون بعةض فمةا  :1240مسألة 
تحص  نتيجته يكان  لم بي سنته ويّمّس بعد إخراج المؤن، وماحصلت نتيجته يكان من ر

من أرباح السنة اللاحقة، نعم إاا كان له قيمة حسب بما له من القيمة الفعليّة من أرباح هةفه 
السنة وبالنسبة إلى ما سااه من أرباح السنة اللاحقة، مثلًا: إاا ح َّ رأس السةنة وكةان بعةض 

ش سنب  له وجب إخراج خمس الجميع، وإاا ظهر السنب  في  الزرع له سنب  وبعضه قَصيلاً 
 السنة الثانية كان من أرباحها ش من أرباح السنة السابقة.

يجةب  إاا كان الغَاْص وإخراج المعدن مكسباً كفاه إخراج خمسهما وش :1241مسألة 
بةي فيهمةا عليه إخراج خمس آخر من باب أرباح المكاسب بعد إخراج مؤونة سنته، إشّ إاا ر

 فيجب الّمس في الربي.
المرأة التي تكتسب يجب عليها الّمس في جميع أرباحها إاا عال بهةا  :1242مسألة 

يُعَةْ  بهةا الةزوج  تصرف شيئاً منها في مؤونتها، وكفا يجب عليها الّمس إاا لةم الزوج فلم
مةن زوجهةا أو  تكتسب وكانت لها فاا د وزادت فاا دها على مؤونتها، ب  وكفا الحكم إاا لم

غيره فإنّه يجب عليها في آخر السنة إخراج خمس الزا ةد كغيرهةا مةن الرجةال، وبالجملةة: 
زاد عنده فةي آخةر السةنة مةن  يلاحظ ما يجب على كّ  مكلّف كاسباً كان أم غير كاسب أن

 أرباح مكاسبه وغيرها، قليلًا كان أم كثيراً ويّرج خمسه.
ق  في ثبةات الّمةس فةي جميةع مةا يتعلّةق بةه يشترب البلاغ والع ش :1243مسألة 

الّمس من أرباح المكاسب والكنز والغَاْص والمعدن والحلال المّتلط بةالحرام، فيجةب 
يّرج وجةب عليهمةا ااخةراج بعةد  لم على الاليّ إخراجه من مال الصبيّ والمجنان، وإن

داً لمن ش ثبات الّمةس فةي مةال غيةر يرى  البلاغ واافاقة، نعم إاا كان الصبيّ المميّز مقلِّ
 البالغ فليس للاليّ إخراجه منه.

يكن من المؤونةة فارتفعةت قيمتةه كةان  لم إاا اشترى من أرباح سنته ما :1244مسألة 
اللازم إخراج خمسه عيناً أو قيمة فإنّ المال حينئفٍ بنفسه من الأرباح، وأمّا إاا اشترى شيئاً بعد 

، فإن كانت المعاملة شّصةيّة وجةب تّمةيس الة  انتها  سنته واستقرار الّمس في ثمنه
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يكةن المنتقَة  إليةه  لةم بعد تصحيحها بإجازة الحاكم الشرعيّ إاا _ المال أيضاً عيناً أو قيمة
وكةان  _ كمةا هةا الغالةب _ وأمّا إاا كان الشرا  في الفمّةة _ حاجة إلى إجازته مؤمناً وإشّ فلا

 عليه إشّ دفع خمس الثمن الفل اشتراه به.الافا  به من الربي غير المّمّس فلا يجب 
يبعه، وإاا علم أنّه أدّى  لم يكن مُعَدّاً للتجارة ما لم يجب الّمس في ارتفاع قيمته إاا وش

 يّمّسه ولكنّه شّ  في أنّه كان أثنا  السنة ليجب خمس مةا اشةتراه نفسةه الثمن من ربي لم
يجب الّمس إشّ فةي مقةدار الةثمن  ها لئلّا أو كان بعد انتها  _ المرتفع قيمته على الفرض _

 الفل اشتراه به فقط فالأحاب لزوماً المصالحة مع الحاكم الشرعيّ بنسبة اشحتمال.
يحاسب نفسه مدّة من السنين وقد ربي فيها واستفاد  إاا كان الشّص ش :1245مسألة 

ر دوراً  لى ما يجب عليه من إخةراج الّمةس ثُمَّ التفت إ أمااشً، واشترى منها أعياناً وأثاثاً وعَمَّ
ره أو غرسه ممّا من هفه الفاا د فالااجب عليه إخراج الّمس من كّ  ما يكن  لم اشتراه أو عَمَّ

يحتةاج إليةه  يتّةفها دار سةكنى والأثةاث الةفل ش معدوداً من المؤونة، مث  الدار التي لم
 مرّ في المس لة السابقة.أمثاله، وكفا البستان والحياان والسيّارة وغيرها على تفصي  

وأمّا ما يكان معدوداً من المؤونة مث  دار السكنى والفراش والأواني اللازمة له ونحاهةا، 
يجب إخراج الّمس منه، وإن كان  فإن كان قد اشتراه من ربي السنة التي قد استعمله فيها لم

اشستعمال، أو كان ربحه يربي في سنة الشرا  و ب ن كان لم _ قد اشتراه من ربي السنة السابقة
وجب عليه إخراج خمسه على التفصي  المتقدّم في المسة لة  _ يزيد على مصارفه الياميّة ش

السابقة، وإن كان قد اشتراه من ربي كلتا السنتين ب نْ كان ربحه في سةنة الشةرا  يزيةد علةى 
خةراج خمةس مقةدار مصارفه الياميّة لكن الزيادة أقّ  من الثمن الفل اشتراه به وجب عليه إ

ر دار سكناه ب لف دينار وكان ربحه في سنة التعمير يزيد على مصةارفه  التفاوت، مثلًا: إاا عَمَّ
 الياميّة بمقدار ما تي دينار وجب إخراج خمس ثمانما ة دينار.

وكفا إاا اشترى أثاثاً بما ة دينار واستعمله في مؤونته وكان قةد ربةي زا ةداً علةى مصةارفه 
يعلم أنّ الأعيان التي  لم رة دنانير في تل  السنة وجب تّميس تسعين ديناراً، وإااالياميّة عش

اشتراها واستعملها في مؤونته يساول ثمنها ربحه في سنة اشسةتعمال أو أنّةه أقةّ  منةه أو أنّةه 
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يربي في تل  السنة زا داً على مصارفه الياميّة، فالأحاب لزومةاً المصةالحة مةع الحةاكم  لم
يربي في بعض السنين بمقدار مصةارفه وأنّةه كةان  بنسبة اشحتمال، وإاا علم أنّه لمالشرعيّ 

يصرف من أرباح سنة سابقة وجب إخراج خمةس مصةارفه التةي صةرفها مةن أربةاح السةنة 
 السابقة.

اعتبار رأس السةنة فةي وجةاب الّمةس إنّمةا هةا مةن جهةة اارفةاق  :1246مسألة 
بي من حين ظهاره ويجاز للمال  إعطةا  الّمةس قبة  بالمال ، وإشّ فالّمس يتعلّق بالر

يؤدّل خمس أرباحه في  انتها  السنة، ويترتّب على ال  جااز تغيير رأس السنة الّمسيّة ب ن
ألِّ وقت شا  ويتّّف مبدأ سنته الشروع في اشكتساب بعده أو حصال الفا دة الجديدة لمةن 

 ش كسب له، ويجاز جع  السنة هلاليّة وشمسيّة.
يجب على كّ  مكلّف في آخر السنة أن يّرج خمس ما زاد من أرباحه  :1247سألة م

ةكّر والشةال  عن مؤونته ممّا ادّخره في بيته لفل  من الأرز والةدقيق والحنطةة والشةعير والسب
مْن والحلاى وغير ال  من أمتعةة البيةت ممّةا أُعةدّ للمؤونةة  فْط والحَطَب والفَحْم والسَّ والنَّ

ا زاد من ال ، نعم إاا كان عليه دين اسةتدانه لمؤونةة السةنة وكةان مسةاوياً فيّرج خمس م
كثر. للزا د لم  يجب الّمس في الزا د، وكفا إاا كان الدين أ

غير، وإاا بقيت الأعيةان المةفكارة إلةى  وأمّا إاا كان أقّ  أخرج خمس مقدار التفاوت ش
يجب الّمس  أرباح السنة الثانية، فلاالسنة الآتية فافى الدين في أثنا ها صارت معدودة من 

 يزيد منها على مؤونة تل  السنة، وكةفا الحكةم إاا اشةترى أعيانةاً لغيةر المؤونةة إشّ على ما
يجب إخراج خمسها فإاا وفى الدين  وكان عليه دين للمؤونة يساويها لم _ كبستان أو سيّارة _

 خمسها آخر السنة.في السنة الثانية كانت معدودة من أرباحها ووجب إخراج 
يجب إخةراج خمةس  وإاا اشترى بستاناً مثلًا بثمن في الفمّة مؤجّلًا فجا  رأس السنة لم

البستان، فإاا وفى تمام الثمن في السنة الثانية كان البستان من أربةاح السةنة الثانيةة ووجةب 
تلة  إخراج خمسه، وإاا وفى نصف الثمن في السنة الثانية كان نصف البسةتان مةن أربةاح 

السنة ووجب إخراج خمس النصف، وإاا وفى ربع الثمن في السنة الثانية كان ربعه من أرباح 
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 يقابله من البستان من أرباح تل  السنة. تل  السنة، وهكفا كلّما وفى جز اً من الثمن كان ما
 خمس فيما يؤدّيه لافا  الدين. هفا إاا كان ااك الشي  ماجاداً، أمّا إاا تلف فلا

يدفع خمسها العشرين دينةاراً حتّةى جةا ت  فلم _ مثلاً  _ اا ربي في سنة ما ة ديناروكفا إ
السنة الثانية فدفع من أرباحها عشرين ديناراً وجب عليه خمس العشرين دينةاراً التةي كانةت 

ثُةمَّ وفةى فةي  هي الّمس مع بقا ها ش مع تلفها، وإاا فرض أنّه اشترى داراً للسكنى فسكنها
يجب عليه خمس الدار، وكفا إاا وفى في السةنة الثانيةة بعةض أجةزا   ة ثمنها لمالسنة الثاني

يجب الّمس في الحصّة من الدار، ويجرل هفا الحكم في كةّ  مةا اشةترى مةن  الثمن لم
 المؤن بالدين.
يّة :1248مسألة  في وجهٍ من وجاه البرّ  _ مثلاً  _ إاا نفر أن يصرف نصف أرباحه السنا

يجب  نفره، فإن صرف المنفور في الجهة المنفور لها قب  انتها  السنة لموجب عليه الافا  ب
يصرفه حتّى انتهت السنة وجةب  لم عليه تّميس ما صرفه مع كان ال  متعارفاً لمثله، وإن

يجب عليه إخراج خمس النصةف الآخةر مةن أرباحةه بعةد إكمةال  عليه إخراج خمسه كما
 مؤونته.

فاست جر دُكّاناً بعشرة دنانير واشترى  _ مثلاً  _ ا ة دينارإاا كان رأس ماله م :1249مسألة 
آشت للدكّان بعشرة وفي آخر السنة وجد مالةه يبلةغ ما ةة كةان عليةه خمةس الآشت فقةط 

يجب إخراج خمس أجرة الدكّان لأنّها من مؤونة التجارة، وكفا أجرة الحةارس والحمّةال  وش
يّة التي يدفعها للحصال على الدكّان، فإنّ هفه والضرا ب التي يدفعها إلى الحكامة والسرقفل

المؤن مستثناة من الربي، والّمس إنّما يجب فيمةا زاد عليهةا كمةا عرفةت، نعةم إاا كانةت 
السرقفليّة التي دفعها إلى المال  أو غيره أوجبت له حقّاً في أخفها مةن غيةره وجةب تقةايم 

يمته على مقدار ما دفعه من السرقفليّة ال  الحقّ في آخر السنة وإخراج خمسه، فربّما تزيد ق
 وربّما تنقص وربّما تساول.

ثُمَّ دفعه ولا تدريجاً من ربي  يدفع خمس الربي إاا ح َّ رأس الحال فلم :1250مسألة 
يُحسب ما يدفعه من المؤن، إشّ مع تلف الربي السابق عيناً وبدشً، وكةفا لةا  السنة الثانية لم
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يكن وفا  مال المصالحة من أرباح السنة الثانيةة مةن  الفمّة لم صالحه الحاكم على مبلغ في
المؤن إشّ إاا كان عاضاً عن خمس عين تالفة، ولا كان عاضاً عن خمس عين ماجادة فافةاه 
من ربي السنة الثانية قب  تّميسه صار خمس العين المزبارة من أرباح هةفه السةنة فيجةب 

 لمؤونة.يُصرف في ا تّميسه عند انقضا ها إاا لم
إاا ح َّ رأس السنة فاجد بعض أرباحه أو كلّها ديناً في امّةة النةاس فةإن  :1251مسألة 

ينتظةر اسةتيفا ه فةي السةنة  يمكةن تّيّةر بةين أن لم أمكن استيفاؤه وجب دفع خمسه، وإن
اللاحقة، فإاا استافاه أخرج خمسه وكان من أرباح السنة السابقة ش من أرباح سنة اشستيفا ، 

يقدّر ماليّة الديان فعلًا فيدفع خمسها، فإاا استافاها في السنة الآتية كان الزا د على  أن وبين
 ما قدّر من أرباح سنة اشستيفا .

يتعلّق الّمس بالربي بمجرّد حصاله وإن جاز ت خير الةدفع إلةى آخةر  :1252مسألة 
صرفه أو وهبه أو اشترى السنة احتيائاً للمؤونة، فإاا أتلفه ضمن الّمس، وكفا إاا أسرف في 

أو باع على نحا المحاباة فيما إاا كانت الهبة أو الشرا  أو البيع غير ش قة بش نه، وإاا علم أنّةه 
باً أن يةؤخّره إلةى  يبادر إلى دفةع الّمةس وش ليس عليه مؤونة في باقي السنة فالأحاب وجا

 نهاية السنة.
فالمستثنى ها المؤونة إلةى حةين  إاا مات صاحب الربي في أثنا  السنة :1253مسألة 
 المات فقط.
يُؤدِّ خمس ما تركةه وجةب عليةه أداؤه، وإاا  إاا علم الاارث أنّ مارّثه لم :1254مسألة 

علم أنّه أتلف ماشً له قد تعلّق به الّمس وجب إخراج خمسه مةن أصة  تركتةه كغيةره مةن 
يةاصِ ب دا ةه مةن  يعطيه ولم شيعتقد الّمس أو ممّن  الديان، نعم إاا كان المارّث ممّن ش

 تركته، كان الّمس محلّلًا للاارث المؤمن في كلتا الصارتين.
يكن خمسٌ  إاا اعتقد أنّه ربي فدفع الّمس فتبيّن عدمه انكشف أنّه لم :1255مسألة 

في ماله فيجاز أن يرجع به على المعطى له مع بقةا  عينةه، وكةفا مةع تلفهةا إاا كةان عالمةاً 
ا إاا ربي في أوّل السنة فدفع الّمس باعتقاد عدم حصال مؤونة زا دة فتبيّن عدم بالحال، وأمّ 
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يجز له الرجاع إلى المعطى له حتّى مةع بقةا   تكن محتسبة لم كفاية الربي لتجدّد مؤونة لم
 عينه فضلًا عمّا إاا تلفت.

يّر بةين الّمس بجميع أقسامه وإن كان يتعلّق بالعين إشّ أنّ المال  يتّ :1256مسألة 
دفع العين ودفع قيمتها من النقاد، وش يجاز له التصرّف في العين بعد انتها  السنة قب  أدا ه، 

يجاز له التصرّف في بعضها أيضاً وإن كان مقدار الّمس باقياً في البقيّةة، وإاا ضةمنه  ب  ش
 رّف فيها.في امّته بالمداورة مع الحاكم الشرعيّ صيّ ويسقط الحقّ من العين فيجاز التص

لتقصةير أو  _ يّمّةس إمّةا شعتقةاده ش ب س بشركة المؤمن مةع مةن ش :1257مسألة 
يلحقه وزر مةن قبة  شةريكه،  بعدم وجابه أو لعصيانه وعدم مباشته ب مر الدين، وش _ قصار

 يّرج خمسه من حصّته في الربي. ويُجزيه أن
نة قبة  دفةع الّمةس، ولةا يجاز التصرّف في العين بعد انتها  السة ش :1258مسألة 

تصرّف فيها باشتّجار فإن كان اشتّجار بما في الفمّة وكان الافا  بالعين غير المّمّسة صحّت 
المعاملة ولكن يلزمه دفع خمس تل  العين ولا من مال آخر، وإن كان اشتّجار بعين مةا فيةه 

لةى إجةازة الحةاكم مةن غيةر حاجةة إ _ الّمس صحّت المعاملة أيضاً إاا كان ئرفها مؤمناً 
ولكن ينتق  الّمس حينئفٍ إلى البدل، كما أنّةه إاا وهبهةا لمةؤمن صةحّت الهبةة  _ الشرعيّ 

 وينتق  الّمس إلى امّة الااهب.
يّمّس أماالةه لأحةد الاجةاه المتقدّمةة  ينتق  إلى المؤمن ممّن ش وعلى الجملة كّ  ما

أحةّ  الأ مّةة )علةيهم السةلام( الة   بمعاملة أو مجّاناً يملكه فيجاز له التصرّف فيةه، وقةد
لشيعتهم تفضّلًا منهم عليهم، وكفل  يجةاز التصةرّف للمةؤمن فةي أمةاال هةؤش  فيمةا إاا 
أباحاها لهم من دون تملي  ففي جميع ال  يكان المَهْنَ  للمؤمن والازر على مانع الّمس 

 إاا كان مقصّراً.



 

 

 
 

 المبحث الثاني
 مستحقّ الخمس ومصرفه

نصةفين: نصةفاً امةام العصةر  _ زمان الغيبة _ يقسّم الّمس في زماننا :1259مسألة 
تعالى فرجه الشريف( ونصفاً لبني هاشةم: أيتةامهم ومسةاكينهم  اللّه الحجّة المنتظر )عجّ 

يعتبر العدالة، ويعتبر الفقر فةي  وأبنا  سبيلهم، ويشترب في هفه الأصناف جميعاً اايمان وش
يةتمكّن مةن  بي  الفقر في بلد التسليم ولا كان غنيّاً في بلده إاا لةمالأيتام ويكفي في ابن الس

 عرفت في الزكاة. السفر بقرض ونحاه على ما
باً اعتبار أن كثر من قدر ما يكان سفره معصية، وش ش والأحاب وجا ياصةله إلةى  يعطى أ

 بلده، أو إلى محّ  يمكنه فيه تحصي  نفقة الرجاع إلى بلده.
باً أنالأح :1260مسألة  كثر من مؤونة سنته دفعة واحدة، وأمّا  ش اب وجا يعطى الفقير أ

 يجاز أعطاؤه الزا د عليها بلا إشكال. إاا أُعطي تدريجاً حتّى بلغ مقدار مؤونة سنته فلا
ويجاز البسط واشقتصار على إعطا  صنف واحد، ب  يجاز اشقتصار على إعطا  واحةد 

 من صنف.
عليةه  اللّه جدّ النبيّ )صلّى _ هاشم من انتسب إلى هاشم المراد من بني :1261مسألة 

يحّ  له الّمس وتحّ  له زكاة غير الهاشةميّ،  بالأب، أمّا إاا كان اشنتساب بالأمّ فلا _ وآله(
فرق في الهاشميّ بين العلالّ والعقيليّ والعباسيّ وغيرهم وإن كان الأولى تقديم العلالّ  وش

 ب  الفائميّ.
يصدّق من ادّعى اشنتساب إلى هاشم إشّ بالبيّنة العادلة، نعةم يكفةي  ش :1262مسألة 

يكفي الاثاق واشئمئنةان بةه  بحكمه، كما الشياع واشتهار المدّعي له في بلده الأصليّ أو ما
 من ألِّ منش  عقلا يّ.

يجاز على الأحاب إعطا  الّمس لمن تجب نفقتةه علةى المعطةي  ش :1263مسألة 
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ياسّع به عليه، نعم إاا كان  إاا كان عنده ما _ زا داً على النفقة اللازمة _ سعة عليهوإن كان للتا
 _ كما إاا كان للالد زوجة تجب نفقتها عليه _ لااجب النفقة حاجة أُخرى غير شزمة للمعطي

 يجاز للمعطي ت مينها من خمسه مع تافّر الشروب المتقدّمة.
يكان في  ش لحرام، ب  الأحاب لزوماً اعتبار أنيجاز إعطا  الّمس لمن يصرفه في ا وش

يكن يصرفه فةي الحةرام، كمةا أنّ الأحةاب  لم الدفع إليه إعانة على ااثم وإغرا  بالقبيي وإن
 لزوماً عدم إعطا ه لتارك الصلاة أو شارب الّمر أو المتجاهر بالفسق.

تحقّيه مةع يجاز للمال  دفع النصف المفكار )سهم السادة( إلةى مسة :1264مسألة 
 استجماع الشروب المتقدّمة، وإن كان الأحاب استحباباً الدفع إلى الحاكم الشرعيّ.

النصف الراجع للإمام )عليه وعلى آبا ه أفض  الصلاة والسلام( يرجةع  :1265مسألة 
فيه في زمان الغيبة إلى نا به وها الفقيه الم مان العارف بمصارفه إمّا بالدفع إليه أو اشستئفان 

ياثق برضاه )عليه السلام( بصرفه فيه، كدفع ضةرورات المةؤمنين  نه في صرفه، ومصرفه مام
تعالى شرفاً( وغيرهم، والأحاب استحباباً نيّة التصدّق بةه  اللّه المتديّنين من السادات )زادهم

 عنه )عليه السلام(، واللازم مراعاة الأهمّ فالأهمّ.
إقامة دعةا م  _ قّ  فيه المرشدون والمسترشدونالفل  _ ومن أهمّ مصارفه في هفا الزمان

الدين ورفع أعلامه، وترويج الشرع المقدّس ونشر قااعده وأحكامه، ويندرج في ال  تة مين 
مؤونة أه  العلم الصالحين الفين يصرفان أوقاتهم فةي تحصةي  العلةام الدينيّةة، البةاالين 

نين ووعظهم وإصلاح اات بينهم، أنفسهم في تعليم الجاهلين وإرشاد الضالّين ونصي المؤم
يرجع إلى إصلاح دينهم وتكمي  نفاسهم وعلاّ درجاتهم عنةد ربّهةم تعةالى  ونحا ال  ممّا

 ش نه وتقدّست أسماؤه، والأحاب لزوماً مراجعة المرجع الأعلم المطّلع على الجهات العامّة.
، ب  مةع يجاز نق  الّمس من بلده إلى غيره مع عدم وجاد المستحقّ  :1266مسألة 

وجاده إاا لم يكن النق  تساهلًا وتسامحاً في أدا  الّمس، ويجاز دفعه في البلد إلى وكية  
الفقير وإن كان ها في البلد الآخر كما يجاز دفعه إلى وكي  الحاكم الشرعيّ، وكفا إاا وكّة  

 ثُمَّ ينقله إليه. الحاكم الشرعيّ المال  فيقبضه بالاكالة عنه
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يكةن متمكّنةاً  ان المال الفل فيه الّمس في غير بلد المال  ولةمإاا ك :1267مسألة 
يجةب  من إعطا ه من نفس العين إشّ مع الت خير ولكن كان متمكّناً من إعطا  قيمته فةاراً لةم

يتيسّر الدفع من العةين ولكةن الةلازم عةدم التسةاه   عليه ال ، ب  يجاز له الت خير إلى أن
 والتسامي في ال .

يتعيّن الّمس بمجرّد عزل المال ، ويترتّب على ال  أنّةه إاا عزلةه  ش :1268مسألة 
يفرغ ماله مةن  تفريط ش فتلف بلا _ مثلاً  _ ونقله إلى بلد آخر لعدم وجاد المستحقّ في بلده

الّمس ب  عليه تّميس الْمُتَبَقّي منه، نعم إاا قبضه وكالةة عةن المسةتحقّ أو عةن الحةاكم 
 يضمن. ، ولا نقله بعد ال  بإان ماكّله فتلف من غير تفريط لمالشرعيّ يتعيّن فيما قبضه

إاا كان له دين في امّة الفقير الهاشميّ جةاز احتسةابه عليةه مةن سةهم  :1269مسألة 
السادة بمراجعة الحاكم الشرعيّ وأمّا بةدون مراجعتةه ففيةه إشةكال، فةإن أراد الةدا ن الة  

 في قبض سهم السادة وفي إيفا ةه دينةه، أو أنّةه يتاكّ  عن الفقير الهاشميّ  فالأحاب لزوماً أن
 ياكِّ  الفقير في استيفا ه دينه وأخفه لنفسه خمساً.

وأمّا إاا كان له دين في امّة الفقير غير الهاشميّ فليس له احتسابه من سهم اامام )عليةه 
السلام( بغضّ  السلام( حتّى إاا كان عاجزاً عن أدا ه، نعم إاا كان مستحقّاً لسهم اامام )عليه

فإاا قبضه جاز  _ (1265مرّ في المس لة ) وفق ما _ يعطيه منه النظر عن ال  الدين جاز له أن
 له أن يفي به دينه.
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 كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 الفصل الأوّل
 أهميّتهما وموارد وجوبهما واستحبابهما

 تعالى: اللّه إنّ من أعظم الااجبات الدينيّة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال
ة  ) مَّ

ُ
مُرُونَ باّلمَْعْرُوفّ وَيَنهَْوْنَ عَنّ المُْنكَْرّ وَلَْْكُنْ مّنكُْمْ أ

ْ
 يدَْعُونَ إّلَ الْْيَْرّ وَيَأ

ولّٰٰكَ هُمُ المُْفْلّحُونَ 
ُ
 .(وَأ

عليه وآله( أنّه قال: )كيةف بكةم إاا فسةدت نسةاؤكم، وفسةق  اللّه رول عن النبيّ )صلّى
؟ اللّةه رسةال ويكان ال  يةا تنهاا عن المنكر( فقي  له: ت مروا بالمعروف ولم شبابكم، ولم

عليةه وآلةه(: )نعةم( فقةال: )كيةف بكةم إاا أمةرتم بةالمنكر، ونهيةتم عةن  اللّةه قال )صلّى
ويكان ال ؟ فقال: )نعم، وشرّ من الة  كيةف بكةم إاا  اللّه المعروف؟( فقي  له: يا رسال

 رأيتم المعروف منكراً والمنكر معروفاً؟(.

 بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقام الفرا ض، وقد رول عنهم )عليهم السلام(: )أنّ 
ر الأرض، وينتصف للمظلام مةن  وت من المفاهب، وتحّ  المكاسب، وتمنع المظالم، وتُعمَّ

يزال الناس بّير ما أمروا بالمعروف، ونهاا عن المنكر، وتعاوناا على البةرّ، فةإاا  الظالم، وش
يكةن لهةم ناصةر فةي  عضهم على بعض، ولةميفعلاا ال  نزعت منهم البركات وسلّط ب لم

 الأرض وش في السما (.
يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكةر مةع كةان المعةروف واجبةاً  :1270مسألة 

والمنكر حراماً، ووجابه عند فٍ كفا يّ يسقط بقيام البعض به، نعم وجاب إظهار الكراهة قاشً 
يسقط بفع  الةبعض، وعةن أميةر المةؤمنين  شأو فعلًا من ترك الااجب أو فع  الحرام عينيّ 

عليه وآله( أن نلقةى أهة  المعاصةي باجةاه  اللّه )صلّى اللّه )عليه السلام( قال: أمرنا رسال
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ة(.  مُكْفَهِرَّ
إاا كان المعروف مستحبّاً يكان الأمةر بةه مسةتحبّاً، فةإاا أمةر بةه كةان  :1271مسألة 

 يه إثم وش عقاب.يكن عل ي مر به لم مستحقّاً للثااب، وإن لم
يكةان علةى نحةا يسةتلزم إيةفا  المة مار أو  ش يُراعى في الأمر بالمستحبّ أن ويلزم أن

يكان ثقيلًا عليه بحيك يزهّده في الدين، وهكفا  ش بُدَّ من اشقتصار فيه على ما إهانته، كما ش
 الحال في النهي عن المكروه.

 الفصل الثاني
 شرائطهمافي 

 مر بالمعروف الااجب، وفي النهي عن المنكر أُمار:ويشترب في وجاب الأ
يجب الأمر بةالمعروف علةى الجاهة   معرفة المعروف والمنكر ولا إجماشً، فلا الأوّل:

يجب النهي عن المنكر على الجاهة  بةالمنكر، نعةم قةد يجةب الةتعلّم  بالمعروف، كما ش
 مقدّمة للأمر بالأوّل والنهي عن الثاني.

 تمار الم مار بالمعروف بالأمر، وانتها  المنهيّ عن المنكر بالنهي، فإاا احتمال ا الثاني:
يكترث بهما فالمشةهار بةين الفقهةا   يبالي بالأمر أو النهي وش يحتم  ال ، وعلم أنّه ش لم

يتةرك اشحتيةاب بإظهةار  يجب عليه شي  تجاهه، ولكن ش تعالى عليهم( أنّه ش اللّه )رضاان
 اشً لتركه المعروف أو ارتكابه المنكر ولا مع عدم احتمال اشرتداع به.الكراهة فعلًا أو ق

يكان تارك المعروف أو فاع  المنكر بصةدد اشسةتمرار فةي تةرك المعةروف  أن الثالث:
يجةب شةي ، بة   وارتكاب المنكر، فإاا كانت أمارة على ارتداع العاصي عةن عصةيانه لةم

اً به، فمن ترك واجباً أو فع  حراماً واحتم  كانةه يجب بمجرّد احتمال ال  احتماشً معتدّ  ش
يجب شي  تجاهه، ولا عرف من الشّص عزمه على ارتكةاب  منصرفاً عنه أو نادماً عليه لم

 المنكر أو ترك المعروف ولا لمرّة واحدة وجب أمره أو نهيه قب  ال .
وراً فةي فعلةه أن يكان المعروف والمنكر منجّزاً في حقّ الفاعة ، فةإن كةان معةف الرابع:
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تركه ليس بااجب وكان  المنكر أو تركه المعروف شعتقاد أنّ ما فعله مباح وليس بحرام أو أنّ ما
يجةب شةي  تجاهةه،  معفوراً في ال  للاشتباه في الماضاع أو الحكم اجتهاداً أو تقليداً لم

بين امتثال  يكن معفوراً في فعله وال  في بعض الماارد كما إاا عجز عن الجمع وكفا إاا لم
يكةان معةفوراً فةي تةرك  تكليفين بسا  اختياره وصرف قدرته في امتثال الأهمّ منهما فإنّةه ش

 المهمّ وإن كانت وظيفته عقلًا ااتيان بالأهمّ انتّاباً لأخفّ القبيحين ب  والمحرّمين.
يرضى الشةارع باجةاده مطلقةاً كاافسةاد فةي الأرض وقتة   هفا ولا كان المنكر ممّا ش

يكن المباشر مكلّفاً فضةلًا عمّةا إاا  لم بُدَّ من الردع عنه ولا النفس المحترمة ونحا ال  فلا
 كان جاهلًا بالماضاع أو بالحكم.

أن ش يلزم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضرر على الآمر في نفسه أو  الخامس:
يتحمّ  عادةً، فإاا لةزم  في حرج شيلزم منه وقاعه  عرضه أو ماله بالمقدار المعتدّ به، وكفا ش

يجب عليه الة  إشّ إاا أحةرز كانةه بمَثابةة مةن الأهمّيّةة عنةد الشةارع  الضرر أو الحرج لم
فرق فيما اكر بةين العلةم بلةزوم الضةرر أو  المقدّس يهان دونه تحمّ  الضرر أو الحرج، وش

 اف.الظنّ به أو اشحتمال المعتدّ به عند العقلا  الماجب لصدق الّ
وإاا كان في الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر خاف ااضرار ببعض المسةلمين فةي 
مةار 

ُ
نفسه أو عرضه أو ماله المعتدّ به سقط وجابه، نعم إاا كةان المعةروف والمنكةر مةن الأ

بُدَّ من الماازنة بين الجانبين بلحاظ قاّة اشحتمال وأهمّيّة المحتم ، فربّمةا  المهمّة شرعاً فلا
 يحكم بسقاب الاجاب به. ش

يّتصّ وجاب الأمر بةالمعروف والنهةي عةن المنكةر بصةنف مةن  ش :1272مسألة 
الناس دون صنف، ب  يجب عند اجتماع الشرا ط المفكارة على العلما  وغيةرهم والعةدول 

يسقط وجابه ما دام كان الشةّص تاركةاً  والفسّاق والسلطان والرعيّة والأغنيا  والفقرا ، وش
 عروف وفاعلًا للمنكر وإن قام البعض بما ها وظيفته من المقدار المتيسّر له منه.للم
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 الفصل الثالث
 مراتبهمافي 

 وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب:
ولى:

ُ
ي تي المكلّف بعم  يظهر به انزجاره القلبيّ وتفمّره من ترك المعروف أو فع   أن الأ

ع  أو ااعراض والصدّ عنه أو ترك الكلام معه أو نحا ال  المنكر، كإظهار اشنزعاج من الفا
 من فع  أو ترك يدلّ على كراهة ما وقع منه.

 اللّةه أعةدّ  الأمر والنهي باللسان والقال ك ن يعظ الفاع  وينصحه، ويفكر له مةا الثانية:
الى تعة اللّةه تعالى للعاصين من العقاب الأليم والعفاب في الجحيم، أو يفكر لةه مةا أعةدّه

للمطيعين من الثااب الجسيم والفاز في جنّات النعيم، ومنه التغليظ في الكلام والاعيد على 
 يكان كفباً. ش المّالفة وعدم ااقلاع عن المعصية بما

إعمال القاّة في المنع عن ارتكاب المعصةية بفَةرْك الأان أو الضةرب أو الحةبس  الثالثة:
في بعض الأزمنة السابقة، وفي جااز هفه المرتبة ونحا ال  ممّا كان من وظا ف المحتسب 

 يترك مراعاة اشحتياب في ال . من غير إان اامام )عليه السلام( أو نا به إشكال فلا
ولكّ  واحدة من هفه المراتب درجات متفاوتة شةدّة وضةعفاً، والمشةهار بةين الفقهةا  

ان إظهار اانكار القلبيّ كافياً في تعالى عليهم( الترتّب بين هفه المراتب، فإن ك اللّه )رضاان
يكةفِ الة  أنكةره بيةده، ولكةن المّتةار أنّ  لم الزجر اقتصر عليه، وإشّ أنكر باللسان، فإن

وليين في درجة واحدة فيّتار الآمر أو الناهي ما
ُ
يحتم  كانه مؤثّراً منهمةا وقةد  المرتبتين الأ

 يلزمه الجمع بينهما.
وليين.وأمّا المرتبة الثالثة فهي متر

ُ
 تّبة على عدم ت ثير الأ

يكةفِ  ينتق  إلةى الأشةدّ إشّ إاا لةم ويلزمه في المراتب الثلاثة الترتيب بين درجاتها فلا
تتحقّق به المرتبةة الثانيةة أخةفّ مةن بعةض مةا  الأخفّ إيفاً  أو هتكاً، وربّما يكان بعض ما

ولى، ب  ربّما يتمكّن البصير الفَطِن 
ُ
يردع العاصي عةن معصةيته بمةا  أنتتحقّق به المرتبة الأ

 ياجب إيفا ه أو هتكه فيتعيّن ال . ش
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يجةز اشنتقةال إلةى  تكفِ المراتب المفكارة في ردع الفاع  لةم إاا لم :1273مسألة 
الجرح والقت  وكفا إاا تاقّف على كسر عضا من يد أو رج  أو غيرهما أو إعابة عضا كشةل  

خطةً  أو  _ ي  من ال ، وإاا أدّى الضةرب إلةى الة يجاز ش أو اعاجاج أو نحاهما فإنّه ش
ضمن الآمر والناهي لفل ، فتجةرل عليةه أحكةام الجنايةة العمديّةة إن كةان عمةداً  _ عمداً 

 والّطا يّة إن كان خطً .
نعم يجاز للإمام )عليه السلام( ونا به ال  إاا كان يترتّب على معصةية الفاعة  مفسةدة 

 ش ضمان عليه. أهمّ من جرحه أو قتله، وحينئفٍ 

 الفصل الرابع
 سائر أحكامهمافي 

كّد وجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكةر فةي حةقّ المكلّةف  :1274مسألة  يت 
بالنسبة إلى أهلةه، فيجةب عليةه إاا رأى مةنهم التهةاون فةي الااجبةات، كالصةلاة وأجزا هةا 

يتاضّة وا  كةار الااجبةة أو شي تاا بها على وجهها، لعدم صحّة القةرا ة والأا ش وشرا طها، ب ن
يطهّروا أبدانهم ولباسهم مةن النجاسةة علةى الاجةه الصةحيي أمةرهم  وضا اً صحيحاً أو ش

 بالمعروف على الترتيب المتقدّم حتّى ي تاا بها على وجهها.
وكفا الحال في بقيّة الااجبات وكفا إاا رأى منهم التهاون في المحرّمات كالغيبة والنميمة 

ن بعضهم على بعض أو على غيرهم أو غيةر الة  مةن المحرّمةات فإنّةه يجةب والعدوان م
ينهاهم عن المنكر حتّى ينتهاا عن المعصية، ولكن في جااز الأمر بالمعروف والنهي عن  أن

يجرل مجراه مةن المراتةب المتقدّمةة نظةر  المنكر بالنسبة إلى الأباين بغير القال اللّيّن وما
 في ال .يترك اشحتياب  وإشكال فلا

إاا صدرت المعصية من شّص من باب اشتّفاق وعُلِمَ أنّةه غيةر عةازم  :1275مسألة 
يتب منها وجب أمره بالتابة، فإنّها واجبة عقلًا لحصةال الأمةن مةن  على العاد إليها لكنّه لم

خرولّ بها، هفا مع التفات الفاع  إليها، أمّا مع الغفلة فلا
ُ
 يجب أمره بها وإن كةان الضرر الأ

 ها الأحاب استحباباً.
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 فائدة:
تعالى عليهم(: إنّ من أعظم أفراد الأمر بالمعروف والنهي  اللّه قال بعض الأكابر )رضاان

يلةبس ردا   عن المنكر وأعلاها وأتقنها وأشةدّها، خصاصةاً بالنسةبة إلةى رؤسةا  الةدين أن
نفسةه بةالأخلاق المعروف واجبه ومندوبه، وينزع ردا  المنكر محرّمه ومكروهه، ويستكم  

الكريمة، وينزّهها عن الأخلاق الفميمة، فإنّ ال  منه سةبب تةامّ لفعة  النةاس المعةروف، 
بة، فإنّ لكّ  مقام  بة والمُرَهِّ ونزعهم المنكر، خصاصاً إاا أكم  ال  بالمااعظ الحسنة المُرَغِّ

كثيةرة، وحينئةفٍ  مقاشً، ولكّ  دا  دوا ، وئبّ النفاس والعقال أشدّ من ئبّ الأبدان بمراتةب
 يكان قد جا  ب على أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

 ختام
 وفيه مطلبان

 المطلب الأوّل
مور التي هي من المعروف

ُ
 في ذكر بعض الأ

وَمَنْ يَعْتصَّمْ باّلِٰلّ فَقَدْ هُدّيَ إّلٰ )تعالى:  اللّه تعالى، قال للّهاشعتصام با منها:
اطٍ مُسْتَقّيمٍ  تعالى إلى  اللّه )عليه السلام( أنّه قال: )أوحى اللّه ، ورول عن أبي عبد(صِّٰ

ثُمَّ تَكيده  داود: ما اعتصم بي عبد من عبادل دون أحد من خلقي عرفت ال  من نيّته،
 السماوات والأرض ومن فيهنّ إشّ جعلت له المّرج من بينهنّ(.

ّلقه العالم بمصالحه والقةادر علةى سبحانه، الرؤوف الرحيم ب اللّه التاكّ  على ومنها:
 قضا  حاا جهم.

يتاكّ  عليه تعالى فعلى مَنْ يتاكّ ، أَعَلىل نفسه، أم عَلىل غيره مع عجزه وجهله؟  وإاا لم
ْ عََلَ الِٰلّ فَهُوَ حَسْبهُُ )تعالى:  اللّه قال )عليه  اللّه ورول عن أبي عبد (وَمَنْ يَتوََكََّّ

 العزّ يجاشن، فإاا ظفرا بماضع من التاكّ  أوئنا(.السلام( أنّه قال: )الغِنى و
تعالى، فعن أميرالمؤمنين )عليه السلام( فيما قال: )والفل ش إله  للّهحسن الظنّ با ومنها:
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كريم بيةده  اللّه عند ظنّ عبده المؤمن، لأنّ  اللّه إشّ كان للّهيحسن ظنّ عبد مؤمن با إشّ ها ش
ثُمَّ يّلةف ظنّةه ورجةا ه، ف حسةناا  ؤمن قد أحسن به الظنّ الّير يستحي أن يكان عبده الم

 الظنّ وارغباا إليه(. للّهبا
إّنَّمٰا يوَُفََّّ )تعالى:  اللّه ، قالاللّه الصبر عند البلا ، والصبر عن محارم ومنها:

جْرَهُمْ بغَّيْرّ حّسٰابٍ 
َ
ك عليه وآله( في حدي اللّه )صلّى اللّه ورول عن رسال (الصٰابرُّونَ أ

تكره خيراً كثيراً، واعلم أنّ النصر مع الصبر، وأنّ الفرج  أنّه قال: )فاصبر فإنّ في الصبر على ما
مع الكرب، فإنّ مع العسر يسراً، إنّ مع العسر يسراً(، وعن أميرالمؤمنين )عليه السلام( أنّه 

)الصبر صبران:  ئال به الزمان(، وعنه )عليه السلام( أيضاً: يعدم الصبار الظفر وإن قال: )ش
 تعالى علي (. اللّه صبر عند المصيبة حسن جمي ، وأحسن من ال  الصبر عند ما حرّم

مةن عفّةة بطةن  اللّةه العفّة، فعن أبي جعفر )عليه السلام(: )ما عبادة أفض  عنةد ومنها:
)عليه السلام(: )إنّما شيعة جعفر من عةفّ بطنةه وفرجةه، واشةتدّ  اللّه وفرج(، وعن أبي عبد

اده، وعم  لّالقه، ورجا ثاابه، وخاف عقابه، فإاا رأيةت أولئة  ف ولئة  شةيعة جعفةر( جه
 )عليه السلام(.

بجهة   اللّةه عليه وآله( أنّه قال: )ما أعةزّ  اللّه )صلّى اللّه الحلم، رول عن رسال ومنها:
لةيم مةن قطّ، وش أالّ بحلم قطّ(، وعن أمير المؤمنين )عليه السلام( أنّه قال: )أوّل عاض الح

يكةان الرجة   حلمه أنّ الناس أنصاره على الجاه ( وعن الرضا )عليه السلام( أنّه قةال: )ش
 عابداً حتّى يكان حليماً(.

 رفعه للّه عليه وآله( أنّه قال: )مَنْ تااضع اللّه )صلّى اللّه التااضع، رول عن رسال ومنها:
كثةر اللّه ومن بفّر حرمه اللّه زقه، ومن اقتصد في معيشته راللّه ومَنْ تكبّر خفضه اللّه ، ومن أ

 تعالى(. اللّه اكر المات أحبّه
عليه وآله( أنّه قال:  اللّه )صلّى اللّه إنصاف الناس ولا من النفس، رول عن رسال ومنها:

 تعالى على كّ  حال(. اللّه )سيّد الأعمال إنصاف الناس من نفس ، ومااساة الأخ في
عليه وآله( أنّه  اللّه )صلّى اللّه به عن عياب الناس، فعن رسالاشتغال اانسان بعي ومنها:
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عزّ وجّ  عن خاف الناس، ئابى لمةن شةغله عيبةه عةن  اللّه قال: )ئابى لمن شغله خاف
عليه وآله(: )إنّ أسرع الّير ثااباً البةرّ، وإنّ أسةرع الشةرّ  اللّه عياب المؤمنين(، وعنه )صلّى

اً أن يبصر من الناس ما يعمى عنه من نفسه، وأن يعيّر الناس بما عقاباً البغي، وكفى بالمر  عيب
 يعنيه(. يؤال جليسه بما ش يستطيع تركه، وأن ش

إصلاح النفس عند ميلها إلى الشرّ، رول عن أميرالمؤمنين )عليه السلام( أنّه قال:  ومنها:
دنيةاه، ومةن أحسةن  هاللّ  تعالى علانيته، ومن عم  لدينه كفاه اللّه )من أصلي سريرته أصلي

 ما بينه وبين الناس(. اللّه أصلي اللّه فيما بينه وبين
)عليه السلام( أنّةه قةال:  اللّه الزهد في الدنيا وترك الرغبة فيها، رول عن أبي عبد ومنها:

الحكمة في قلبه، وانطلق بها لسانه، وبصّره عياب الدنيا دا هةا  اللّه )من زهد في الدنيا أثبت
 خرجه منها سالماً إلى دار السلام(.ودوا ها، وأ

ألقاك إشّ في السنين ف وصني  )عليه السلام(: )إنّي ش اللّه ورول أنّ رجلًا قال لأبي عبد
، والارع واشجتهاد، وإيّاك اللّه بشي  حتّى آخف به؟ فقال )عليه السلام(: أوصي  بتقاى

وَلا )عليه وآله(  اللّه )صلّى للّها سبحانه لرسال اللّه تطمع إلى من فاق ، وكفى بما قال أن
نيْٰا زْوٰاجَاا مّنهُْمْ زهَْرَةَ الْحيَٰاةّ الدُّ

َ
نَّ عَينْيَكَْ إلّٰ مٰا مَتَّعْنٰا بهّّ أ فلَا )، وقال تعالى: (تَمُدَّ
وْلادُٰهُمْ 

َ
مْوٰالهُُمْ وَلا أ

َ
عليه  اللّه )صلّى اللّه فإن خفت ال  فااكر عيش رسال (تُعْجّبكَْ أ

عَف إاا وجده، وإاا أصبت وآله(،  فإنّما كان قاته من الشعير وحلااه من التمر ووَقاده من السَّ
عليه وآله( فإنّ  اللّه )صلّى اللّه بمصيبة في نفس  أو مال  أو ولدك فااكر مصاب  برسال

 يصاباا بمثله قطّ(. الّلا ق لم

 المطلب الثاني
مور التي هي من المنكر

ُ
 في ذكر بعض الأ

عليه وآله( أنّه قال: )الغضةب يفسةد اايمةان  اللّه )صلّى اللّه ب، فعن رسالالغض منها:
ّ  العس (، وعن أبي عبد َّ )عليه السلام( أنّه قال: )الغضب مفتاح كّ  شرّ(  اللّه كما يفسد ال
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وعن أبي جعفر )عليه السلام( أنّه قال: )إنّ الرج  ليغضب فما يرضى أبداً حتّى يدخ  النار، 
غضب على قامه وها قا م فليجلس من فاره ال ، فإنّةه سةيفهب عنةه رجةس  ف لّ ما رج 

ةهُ، فةإنّ الةرحم إاا مسّةت  الشيطان، وألّ ما رج  غضب علةى ال رحةم فَلْيَةدْنُ منةه فَلْيَمَسَّ
 سكنت(.

)عليهما السلام( أنّهمةا قةاش: )إنّ الحسةد  اللّه الحسد، فعن أبي جعفر وأبي عبد ومنها:
ك  اايمان كما  ك  النار الحطب(، وعن رساللي  عليه وآله( أنّه قةال اات  اللّه )صلّى اللّه ت 

يام لأصحابه: )إنّه قد دبّ إليكم دا  الأمم من قبلكم، وها الحسد ليس بحالق الشعر، ولكنّه 
يكان اا غمز علةى أخيةه  حالق الدين، ويُنْجي منه أن يكفّ اانسان يده، ويّزن لسانه، وش

 المؤمن(.
)عليه السلام( أنّه قال: )من ظلم مظلمة أخف بها في  اللّه لظلم، رول عن أبي عبدا ومنها:

نفسه أو في ماله أو في ولده(، ورول عنه أيضاً أنّه قال: )ما ظفر بّير من ظفر بالظلم، أمةا إنّ 
كثر ممّا  ي خف الظالم من مال المظلام(. المظلام ي خف من دِين الظالم أ

عليه وآله( أنّه قال: )شرّ  اللّه )صلّى اللّه يُتّقى شرّه، فعن رسال كان اانسان ممّن ومنها:
)عليه السلام( أنّةه  اللّه يام القيامة الفين يكرمان اتّقا  شرّهم(، وعن أبي عبد اللّه الناس عند

 اللّةه قال: )ومن خاف الناس لسانه فها في النار( وعنه )عليه السلام( أيضاً: )إنّ أبغض خلق
 الناس لسانه( ولنكتفِ بهفا المقدار.عبد اتّقى 

 أوّشً وآخراً، وها حسبنا ونعم الاكي  للّه والحمد
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 مستحدثات المسائل

(1) 
 عالإيدا أ الاقتراض

 المصارف والبناك في الدول ااسلاميّة على ثلاثة أصناف:

 وها الفل يكان رأس ماله من مال شّص واحد أو أشّاص مشتركين. . الأهليّ:1
ناً من أماال الدولة. . الحكوميّ:2  وها الفل يكان رأس ماله مُكاَّ
 وها الفل تشترك الدولة والأهالي في تكاين رأس ماله. . المشترك:3

يجاز اشقتراض من البناك الأهليّة بشرب دفع الزيادة لأنّه رباً محرّم، ولةا  ش :1مسألة 
 اقترض كفل  صيّ القرض وبط  الشرب، ويحرم دفع الزيادة وأخفها وفاً  للشرب.

 وقد اكر للتّلّص من الربا ئرق:
كثر مةن  منها: ض بضةاعة بة  أن يشترل المقترض من صاحب البن  أو من وكيله المفةاَّ

مثلًا بشرب أن يُقرضه مبلغةاً معيّنةاً مةن النقةد لمةدّة معلامةة  %20أو  %10ا الااقعية قيمته
يتّفقان عليها، أو يبيعه متاعاً ب قةّ  مةن قيمتةه السةاقيّة ويشةترب عليةه فةي ضةمن المعاملةة 

 يُقرضه مبلغاً معيّناً لمدّة معلامة، فيقال: إنّه يجاز اشقتراض عند فٍ وش رباً فيه. أن
يّلا عن إشكال، والأحاب لزوماً اشجتناب عنه، ومثله الحال في الهبة وااجارة  شولكنّه 

 والصلي بشرب القرض.
وفي حكم جع  القرض شرئاً في المعاملة المُحاباتيّة جع  اامهال في أدا  الدين شرئاً 

 فيها.
كما ةة  _ د منةهتبدي  القرض بالبيع، ك ن يبيع البن  مبلغاً معيّناً كما ة دينار ب زية ومنها:

 نسيئة لمدّة شهرين مثلًا. _ وعشرين ديناراً 
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يّاً على التحقيق غير أنّ صحّته بيعاً محّ  إشكال. ولكن هفا وإن لم  يكن قرضاً ربا
يبيع البن  مبلغاً كما ة دينار نسيئة إلى شهرين مثلًا، ويجعة  الةثمن  مانع من أن نعم، ش

الما ة دينار بماجب أسعار صرف العملات بمقدار ما  المؤجَّ  عُمْلَة أُخرى تزيد قيمتها على
ي خةف البنة  مةن المشةترل  تزيد الما ة والعشرون على الما ة، وفي نهاية المةدّة يمكةن أن

 يساويها من الدنانير، ليكان من الافا  بغير الجنس. العملة المقرّرة أو ما
ثُةمَّ  ئة لمدّة شةهرين مةثلًا،يبيع البن  بضاعة بمبلغ كما ة وعشرين ديناراً نسي أن ومنها:

 يشتريها من المشترل نقداً بما ينقص عنها كما ة دينار.
يصيّ إاا اشترب في البيع الأوّل قيام البن  بشرا  البضاعة نقداً بالأقةّ  مةن  وهفا أيضاً ش

 ب س به. ثمنه نسيئة ولا بإيقاع العقد مبنيّاً على ال ، وأمّا مع خلاّه عن الشرب فلا
تحقّةق للبنة  غرضةاً أساسةيّاً وهةا  ش _ لةا صةحّت _ نّ هفه الطرق ونحاهةاويلاحظ أ

استحقاق مطالبة المدين بمبلغ زا د لا ت خّر عن أدا  دينه عند نهاية الأج  وازدياده كلّمةا زاد 
الت خير، فإنّ أخف الفا دة بإزا  الت خير في الدفع يكان من الربا المحرّم ولا كان ال  بصةيغة 

 في ضمن عقد البيع مثلًا.جعله شرئاً 
فرق  يجاز اشقتراض من البناك الحكاميّة بشرب دفع الزيادة لأنّه رباً، بلا ش :2مسألة 

بين كان اشقتراض مع الرهن أو بدونه، ولا اقتةرض كةفل  بطة  الشةرب كمةا يبطة  أصة  
كةه تحةت يةده مةن المةال ليملّ  يمل  مةا القرض وإن خَلا عن شرب الزيادة، لأنّ البن  ش

 للمقترض.
بقصةد اشقتةراض  يقةبض المةال مةن البنة  ش وللتّلّص من ال  يجاز للشّص أن

الربالّ ويرجع فيه إلى الحاكم الشرعيّ، وقد أاِنّا للمؤمنين ممّن يقبضه كفل  بالتصرّف فيه 
 وفق ما حُدّد له من المصارف المشروعة على أحد وجهين:

يعادلةه إلةى    ليس له اشمتناع عةن دفةع مةايتملّكه من غير ضمان ولكن مع ال إمّا ب ن
 يُسقطه عنه. البن  ما لم

ويكفي عند فٍ وفاؤه للبن  ااته وتبةرأ  _ من غير زيادة _ وإمّا ب ن يحتسبه قرضاً على نفسه
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يضرّه على الاجهين العلم ب نّ البن  ساف يُلزمه بةدفع الزيةادة أيضةاً، فلةا  امّته بفل ، وش
 إليه. ئالبه بها جاز له دفعها

مةع عةدم اشةتراب  _ بمعنةى إقراضةها _ يجاز اايةداع فةي البنةاك الأهليّةة :3مسألة 
بمعنةى  الحصال على الزيادة، بمعنى عدم إنائةة القةرض بةالتزام البنة  بةدفع الزيةادة، ش

يطالبها منه، فإنّ البنا  علةى المطالبةة  يدفع الزيادة لم يبني في نفسه على أنّ البن  لا لم أن
ع عدم اششتراب، كما يجتمع البنا  على عةدم المطالبةة مةع اششةتراب، ف حةدهما يجتمع م

 أجنبيّ عن الآخر.
مع شرب الزيادة، ولةا  _ بمعنى إقراضها _ يجاز اايداع في البناك الأهليّة ش :4مسألة 

تدخ  في ملكه، ولكةن  فع  ال  صيّ ااِيداع وبط  الشرب، فإاا قام البن  بدفع الزيادة لم
ز له التصرّف فيها إاا كان واثقاً من رضا أصحابه بفل  حتّى على تقةدير علمهةم بفسةاد يجا

 . _ كما ها الغالب _ الشرب وعدم استحقاقه للزيادة شرعاً 
مةع اشةتراب  _ بمعنةى إقراضةها _ ش يجةاز اايةداع فةي البنةاك الحكاميّةة :5مسألة 

ولا من دون شرب الزيادة بمنزلة ااتلاف  الحصال على الزيادة فإنّه رباً، ب  إيداع المال فيها
يمكن استرجاعه من البن  ليس ها مال البن ، ب  بحكم المةال المجهةال  له شرعاً لأنّ ما

مالكه، وعلى ال  يشك  إيداع الأرباح والفاا د التي يَجنيها الشّص أثنا  سنته في البنةاك 
ي مؤونته وليس م اوناً في إتلافه، الحكاميّة قب  إخراج الّمس منها، لأنّه م اون في صرفه ف

 فلا أتلفه ضمنه لأصحابه.
يقع اايداع بإان الحاكم الشرعيّ مع ترخيصه للبنة  فةي أدا  عةاض المةال  هفا إاا لم

كما صدر ال   _ المادع ممّا لديه من الأماال، وأمّا اايداع مع ااان والترخيص المفكارين
رل عليه حكم اايداع في البن  الأهليّ، وأمّا الزيادة فيقع صحيحاً ويج _ منّا للمؤمنين كافّة

الممناحة من قِبَ  البن  وفق قاانينه فقد أاِنّةا للمُةادعين بالتصةرّف فةي النصةف منهةا مةع 
 التصدّق بالنصف الآخر على الفقرا  المتديّنين.

 اصّ بين ااِيداع الثابةت الةفل لةه أمةد خة _ فيما تقدّم _ ش فرق في ااِيداع :6مسألة 
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المسةمّى  _ وبين اايةداع المتحةرّك _ بمعنى أنّ البن  غير ملزم باضع المال تحت الطلب _
 الفل يكان البن  فيه ملزماً باضع المال تحت الطلب. _ بالحساب الجارل

تشترك البناك المشتركة مع البناك الحكاميّة فيما تقةدّم مةن الأحكةام، لأنّ  :7مسألة 
يجاز التصةرّف فيهةا مةن  عام  معها معاملة مجهال المال ، فلاالأماال الماجادة لديها يت
 دون إان الحاكم الشرعيّ.

تقدّم كان حكم اايداع واشقتراض مةن البنةاك الأهليّةة والحكاميّةة فةي  ما :8مسألة 
 _ أهليّةة كانةت أم غيرهةا _ الدول ااِسلاميّة، وأمّا البناك التي يقام غير المسةلمين بتمايلهةا

 داع فيها بشرب الحصال على الفا دة، لجااز أخف الربا منهم.فيجاز ااي
وأمّا اشقتراض منها بشرب دفع الزيادة فها حرام، ويمكن التّلّص منه بقبض المةال مةن 

حاجةة إلةى إان الحةاكم  بقصد اشقتةراض، فيجةاز لةه التصةرّف فيةه بةلا البن  وتملّكه ش
 الشرعيّ.

(2) 
 الاعتمادات

 اشعتماد على قسمين:
اعتماد اشستيراد: وها أنّ مَنْ يريد استيراد بِضاعة أجنبيّة يتقدّم إلى البن  بطلب فةتي  .1

اعتماد يتعهّد البن  بماجبه بتسلّم مستندات البضاعة المستاردة وتسليمها إلى فاتي اشعتماد 
رة، وال  بعد تماميّةة المعاملةة بةين المسةتارِد والمصةدِّ  ر وتسديد ثمنها إلى الجهة المصدِّ

مراسلة أو بمراجعة الاكي  الماجاد في البلد، وإرسال القاا م المحدّدة لناعيّة البضاعة كمّةاً 
وكيفاً حسب الشروب والمااصفات المتّفةق عليهةا، وقيةام المسةتارد بةدفع قسةم مةن ثمةن 
البضاعة إلى البن ، فإنّه بعد هفه المراح  يقام البن  بتسلّم مستندات البضاعة وأدا  ثمنهةا 

 ى الجهة المصدّرة.إل
يّتلف عن اعتماد اشستيراد إشّ في اشسم، فمن يريد تصدير  اعتماد التصدير: وها ش .2
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بضاعة إلى الّارج يقام المستارد الأجنبيّ بفتي اعتماد لدى البن  ليتعهّةد البنة  بماجبةه 
مشةار إليهةا بتسلّم مستندات البضاعة وتسديد ثمنها إلى البا ع المصدّر بعد ئيّ المراح  ال

 آنفاً.
كان للاستيراد أم للتصدير  فالنتيجة: أنّ القسمين ش يّتلفان في الحقيقة، فاشعتماد ساا  أ

يقام على أساس تعهّد البن  للبا ع ب دا  دين المشترل وها ثمن البضةاعة المشةتراة وتسةلّم 
 مستنداتها وتسليمها إلى المشترل.

المصدّر يقام بإرسال قاا م البضةاعة كمّةاً وكيفةاً نعم هنا قسم آخر من اشعتماد، وها أنّ 
إلى البن  أو فرعه في ال  البلد دون معاملة مسبقة مةع الجهةة المسةتاردة، والبنة  بةدوره 

ثُةمَّ يقةام  يعرض تل  القاا م على تل  الجهة، فإن قبلتها ئلبت من البن  فتي اعتماد لهةا،
 لثمن.يتمّ تسليم البضاعة وقبض ا بدور الاسيط إلى أن

يجاز  الظاهر جااز فتي اشعتماد لدى البناك بجميع الأقسام المفكارة، كما :9مسألة 
 للبناك قيامها بما اكر من الّدمات.

 يتقاضى البن  من فاتي اشعتماد نحاين من الفا دة: :10مسألة 
ما يكان بإزا  خدماتةه لةه مةن التعهّةد بة دا  دينةه واشتّصةال بالمصةدّر وتسةلّم  الأوّل:

 مستندات البضاعة وتسليمها إليه، ونحا ال  من الأعمال.
وهفا النحا من الفا دة يجاز أخفه على أساس أنّه داخ  في إيقاع الجعالةة، ألْ أنّ فةاتي 
اشعتماد يعيّن للبن  جُعْلًا إزا  قيامه بالأعمال المفكارة، ويمكن إدراجه فةي عقةد ااجةارة 

 في محلّها.أيضاً مع تافّر شروب صحّته المفكارة 
ما يكان فا دة على المبلغ الفل يقام البن  بتسديده إلى الجهةة المصةدّرة مةن  الثاني:

ماله الّاصّ ش من رصيد فاتي اشعتماد، فإنّ البن  ي خف فا دة نسبيّة على المبلةغ المةدفاع 
 إزا  عدم مطالبة فاتي اشعتماد به إلى مدّة معلامة.

يقام بعمليّة إقراض لفاتي اشعتماد،  ا دة ب نّ البن  شوقد يصحّي أخف هفا النحا من الف
يدخ  الثمن في ملكه بعقد القرض ليكان رباً، ب  يقام بدفع دين فاتي اشعتماد بماجب  وش
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ضمان قرض  ئلبه وأمره، وعليه فيكان ضمان فاتي اشعتماد ضمان غرامة بقانان ااتلاف، ش
 ليحرم أخف الزيادة.

يضةمن للبنة  بطلبةه أدا  دينةه إشّ نفةس مقةدار  فاتي اشعتماد ش ولكن من الااضي أنّ 
الدين، ف خف الزيادة بإزا  إمهاله في دفعه يكان من الربا المحرّم، نعم لا عيّن فاتي اشعتمةاد 
للبن  إزا  قيامه ب دا  دينه جُعْلًا بمقدار أص  الدين والزيادة المقرّرة نسيئة لمدّة شهرين مثلًا 

 ي إيقاع الجعالة ويحكم بصحّته.اندرج ال  ف
هفا، ويمكن التّلّص من الربا في أخف هفا النحا من الفا دة باجهٍ آخر، وها إدراجه في 
البيع، فإنّ البن  يقام بدفع ثمن البِضاعة بالعُمْلة الأجنبيّة إلى المصدّر، فةيمكن قيامةه ببيةع 

ه من عملةة بلةد المسةتارد مةع إضةافة يعادل مقدار من العُمْلة الأجنبيّة في امّة المستارد بما
 ب س به. الفا دة إليه، وبما أنّ الثمن والمثمن يّتلفان في الجنس فلا

هفا كلّه إاا كان البن  أهليّاً، وأمّا إاا كان حكاميّاً أو مشتركاً في بلةد إسةلاميّ فحيةك إنّ 
يناً شرعاً للبنة  يصير مد يكان بحكم مجهال المال  ش البن  يؤدّل دين فاتي اشعتماد ممّا

 يكان التعهّد ب دا  الزيادة إليه من قبي  التعهّد بدفع الربا المحرّم. بشي ، فلا

(3) 
 خَزْنُ البَضائع

قد يكان البن  وسيطاً في إيصةال البضةا ع مةن المصةدّر إلةى المسةتارد، فربّمةا يقةام 
ام البنة  بتسةديد بتّزينها على حساب المستارد، كما إاا تمّ العقد بينه وبين المصةدّر وقة

ثمنها له، فعند وصال البضاعة يقام البن  بتسليم مستنداتها للمستارد وإخباره باصالها، فإن 
ت خّر المستارد عن تسلّمها في الماعد المقرّر، قام البنة  بّزنهةا وحفظهةا علةى حسةاب 

عة إلى المستارد إزا  أجر معيّن، وقد يقام بحفظها على حساب المصدّر كما إاا أرس  البضا
البن  دون عقد واتّفاق مسبق مع جهة مستاردة، فعند فٍ يقام البن  بعةرض قةاا م البضةاعة 

يقبلاها حفظها علةى حسةاب المصةدّر إزا  أجةر  لم على الجهات المستاردة في البلد، فإن
 معيّن.
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يجاز للبن  أخف الأجرة إزا  عمليّة التّزين في كلتا الصارتين المتقدّمتين  :11مسألة 
اشةترب الة  فةي ضةمن عقةد  ا كان قيامه بها بطلب من المصدّر أو المستارد، أو كان قدإا

 يستحقّ شيئاً. وإشّ فلا _ وإن كان الشرب ارتكازيّاً  _ كالبيع

(4) 
 بيع البضائع عند تخلّف أصحابها عن تسلّمها

بعةد إعةلان  _ إاا تّلّف صاحب البضاعة عن تسلّمها ودفع المبةالغ المسةتحقّة للبنة 
 يقام البن  ببيع البضاعة شستيفا  حقّه من ثمنها. _ البن  وإنفاره بفل 

يجاز للبن  في الحالة المفكارة أن يقام ببيع البضاعة، كما يجاز ل خرين  :12مسألة 
شراؤها، لأنّ البن  وكي  من قب  أصحاب البضاعة في بيعها عند تّلّفهم عن دفع ما علةيهم 

له وتسلّم البضاعة، وال  بمقتضى الشرب الصريي أو اشرتكازلّ  من بقيّة المبالغ المستحقّة
 الماجاد في أمثال هفه الماارد، فإاا جاز بيعها جاز شراؤها أيضاً.

(5) 
 الكفالة عند البنوك

إاا تعهّد شّص أو أشّاص مشتركان لجهة حكاميّة أو غيرها بإنجاز مشروع، كت سةيس 
ةد لةه قةد  مدرسة أو مستشفى أو جسر أو نحاها، فتمّ  اشتّفاق بينهما على الة ، فةإنّ المتعهَّ

د دفع مبالغ من المال في حالة عدم إنجاز المشروع وإتمامه فةي الاقةت  يشترب على المتعهِّ
ةد  المقرّر عاضاً عن الّسا ر التي قد د له بفل  يطالةب المتعهِّ تصيبه، ولكي يطمئنّ المتعهَّ

د والمقةاوِل إلةى البنة  ليصةدر لةه مسةتند بكفي  على هفا، وفي هفه الحالة يرجع المتعهِّ 
د عن دفعها بعةد  د له ب دا  مبالغ التعايض إاا امتنع المقاوِل المتعهِّ ضمان يتكفّ  فيه للمتعهَّ

 تّلّفه عن القيام بإنجاز المشروع في الماعد المقرّر.
تعهّد البن  للجهة صاحبة المشروع ب دا  المبةالغ المطلابةة علةى تقةدير  :13مسألة 
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فةي أبةااب  _ امتناع المقاول عن أدا ها نحاٌ من الكَفالة الماليّة في مقاب  الكَفالة المصطلحة
التي هي عبارة عن التعهّد لشّص بإحضار شّص آخةر لةه حةقّ عليةه عنةد  _ المعاملات

 ئلبه.
وتفترق الكفالة الماليّة عن الضمان في أنّ الضامن تشتغ  امّته للمضمان له بنفس الدين 

ماً علةى ااِرث، وأمّةا الكفية  المةاليّ المضما ن، فلا مات قب  وفا ه أُخرج مةن تركتةه مُقةدَّ
يُّةرج مةن  تشتغ  امّته للمكفال له بنفس المال، ب  ب دا ه إليه، فلا مات قب  الة  لةم فلا

يدلّ علةى تعهّةده  تركته شيٌ  إشّ باصيّة منه، ويصيّ عقد الكفالة بإيجاب من الكفي  بكّ  ما
 ه، من قال أو كتابة أو فع ، وبقبال من المكفال له بكّ  ما يدلّ على رضاه بفل .والتزام

د انجةاز المشةروع  يجاز للبن  أن :14مسألة  ي خف عمالة معيّنة من المقاول المتعهِّ
يعةيّن المقةاول العمالةة  إزا  كفالته وتعهّده، ويمكن تّةريج الة  مةن بةاب الجعالةة بة ن

 لى قيامه بعم  الكفالة فيحّ  له أخفها حينئفٍ.المطلابة جُعْلًا للبن  ع
إاا تّلّف المقاول عن إنجاز المشروع في المدّة المقرّرة، وامتنع عن دفةع  :15مسألة 

د له )صاحب المشروع( فقام البنة  بةدفعها إليةه، فهة  يحةقّ  المبالغ المطلابة إلى المتعهَّ
قّ له ال ، لأنّ تعهّد البن  وكفالته كان للبن  الرجاع بها على المقاول أم ش؟ الظاهر أنّه يح

يّسره البن  بمقتضى تعهّده، فيحةقّ لةه أن يرجةع إليةه  بطلب من المقاول، فها ضامن لما
 ويطالبه به.

(6) 
 بيع السهام

قد تطالب الشركات المساهمة وسائة البن  في بيع الأسهم التي تمتلكها، ويقام البنة  
 يفها إزا  عمالة معيّنة بعد اشتّفاق بينه وبين الشركة.بدور الاسيط في عمليّة بيعها وتصر

تّلا من دخالها إمّا  ش _ في الحقيقة _ تجاز هفه المعاملة مع البن ، فإنّها :16مسألة 
في ااجارة، بمعنى أنّ الشركة تست جر البن  للقيام بهةفا الةدور إزا  أُجةرة معيّنةة، وإمّةا فةي 
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جةرة أو التقةد الجعالة على ال ، وعلى كلا
ُ
يرين فالمعاملةة صةحيحة، ويسةتحقّ البنة  الأ

 الجُع  إزا  قيامه بالعم  المفكار.
يصيّ بيع هفه الأسهم وشراؤها، نعم إاا كانت معاملات الشركة المساهمة  :17مسألة 

يجز شرا  أسهمها واششتراك فةي  لم _ كما لا كانت تتاجر بالّمار أو تتعام  بالربا _ محرّمة
 .تل  المعاملات

(7) 
 بيع السندات

لة قاناناً بقيمةة اسةميّة معيّنةة مؤجّلةة إلةى مةدّة  السندات: صكاك تصدرها جهات مُّاَّ
معلامة، وتبيعها بالأقّ  منها، مثلًا يبيع السند الفل قيمته اشسميّة ما ة دينار بّمسة وتسعين 

مليّةة البيةع، وت خةف علةى يؤدّل الما ة بعد سنة مثلًا، وقد تتالّى البناك ع ديناراً نقداً على أن
 ال  عمالة معيّنة.

 هفه المعاملة يمكن أن تقع على نحاين: :18مسألة 
فةي  _ تقترض الجهة التي تصدر السند ممّن يشتريه مبلغ خمسةة وتسةعين دينةاراً  أن .1

وتدفع إليه ما ة دينار في نهاية المدّة المحدّدة وفاً  لدينه مع اعتبار الّمسة  _ المثال المفكار
 دنانير الزا دة فا دة على القرض، وهفا رباً محرّم.

تبيع الجهة التي تصدر السند ما ة دينةار مؤجّلةة الةدفع إلةى سةنة مةثلًا بّمسةة  أن .2
يّةاً علةى التحقيةق، ولكةنّ صةحّته بيعةاً  وتسعين ديناراً نقداً، وهةفا وإن لةم يكةن قرضةاً ربا

يمكةن تصةحيي بيةع السةندات  ة: أنّه شإشكال والأحاب لزوماً اشجتناب عنه، فالنتيج محّ  
 المفكارة التي تتعام  بها الجهات الرسميّة وغيرها.

يجةاز لهةا أخةف  يجاز للبناك التاسّط في بيع السندات وشرا ها، كما ش ش :19مسألة 
 العمالة على ال .
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(8) 
 الحوالات الداخليّة والخارجيّة

  الدين من امّة المُحي  إلى امّةة الحاالة في المصطلي الفقهيّ تقتضي نق :20مسألة 
تستعم  في الأعمّ مةن الة ، وفيمةا يلةي نمةااج للحةااشت  _ هنا _ المُحال عليه، ولكنّها

 المصرفيّة:
يصدر البن  صَكّاً لعميله بتسلّم المبلغ من وكيله في الداخ  أو الّارج علةى  أن الأوّل:

البن  منه عمالة معيّنة إزا  قيامه بهةفا  حسابه إاا كان له رصيد مالي في البن ، وعند فٍ ي خف
الدور، والظاهر جااز أخفه هفه العمالة، لأنّ للبن  حقّ اشمتناع عن قبال وفا  دينه في غيةر 
مكان القرض، فيجاز له أخف عمالة إزا  تنازله عن هةفا الحةقّ وقبةال وفةا  دينةه فةي الة  

 المكان.
يتسلّم مبلغاً معيّناً من بن  آخر  ماجبه أنأن يصدر البن  صكّاً لشّص يحقّ له ب الثاني:

في الداخ  أو الّارج بعناان اشقتراض منه، نظراً لعدم وجاد رَصيد مةاليّ للشةّص عنةده، 
وي خف البن  عمالة معيّنة إزا  قيامه بهفا العم ، والظاهر أنّه يجاز للبن  أخف العمالة علةى 

أخف الجع  على تاكي  البن  الثاني في إقراض إصداره صكّاً من هفا القبي  إاا كان مردّه إلى 
حام  الصّ  المبلغ المفكار فيه من أماال البن  الأوّل الماجادة لديه، فليس ها مةن قبية  
أخف الجع  على ااِقراض نفسه ليكان حراماً، ب  من قبي  أخف الجعة  علةى التاكية  فةي 

ااِقراض نفسةها، بة  بالتاكية  فيهةا،  يكان ااِلزام بدفع الجع  مرتبطاً بعمليّة ااِقراض فلا
 يكان به ب س حينئفٍ. فلا

ثُمَّ إنّ المبلغ المفكار في الصّ  إاا كان من العملة الأجنبيّة يحدث للبن  حقّ، وهةا أنّ 
المدين حيك اشتغلت امّته بالعملة المفكارة فله إلزامه بالافا  بنفس العملة، فلا تنازل عةن 

العملة المحلّيّة جاز له أخف شةي  منةه إزا  هةفا التنةازل، كمةا أنّ لةه حقّه هفا وقَبَِ  الافا  ب
 تبديلها بالعملة المحلّيّة مع تل  الزيادة.
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يدفع الشّص مبلغاً معيّناً من المال إلى البن  في النجةف الأشةرف مةثلًا،  أن الثالث:
الّارج كلبنةان أو  يعادله على بن  آخر في الداخ  كبغداد، أو وي خُفُ تحايلًا بالمبلغ أو بما

دمشق مثلًا، وي خف البن  إزا  قيامه بعمليّة التحاي  عمالة معيّنة منه، وهةفا يمكةن أن يقةع 
 على نحاين:

أن يبيع الشّص مبلغاً معيّناً من العملة المحلّيّة على البن  بمبلغ من العملة الأجنبيّة  أ.
 ب س به كما سبق نظيره. شتعادل المبلغ الأوّل مع خَصْم عمالة التحاي  منه، وهفا 

أن يقام الشّص بإقراض البن  مبلغاً معيّناً ويشترب عليه تحايله إلى بن  آخر فةي  ب.
ب س به أيضاً، لأنّ التحاي   الداخ  أو الّارج مع عمالة معيّنة بإزا  عمليّة التحاي ، وهفا ش

ام به على المقترض من قبي  وإن كان عملًا محترماً له ماليّة عند العقلا ، فيكان اشتراب القي
اشتراب النفع الملحاظ فيه المال المحرّم شرعاً، إشّ أنّ المستفاد من النصاص الّاصّة الدالّة 
على جااز اشتراب المقرض على المقترض قيامه ب دا  القرض في مكان آخر، جااز اشةتراب 

اشترائه بإزا  عمالة معيّنةة  مقاب ، فيجاز التحاي  أيضاً، فإاا كان يجاز اشترائه مجّاناً وبلا
 بطريق أولى.

أن يقبض الشّص مبلغاً معيّناً من البن  في النجف الأشرف مثلًا، ويُحاّل البن   الرابع:
شستيفا  بدله على بن  آخر في الداخ  أو الّارج، وي خف البنة  الأوّل إزا  قبالةه الحاالةة 

 عمالة معيّنة منه، وهفا يقع على نحاين:
البن  على الشّص مبلغاً من العملة المحلّيّة بمبلغ من العملة الأجنبيّة يعادل  يبيع أن أ.

المبلغ الأوّل مع إضافة عمالة التحاي  إليه، فيحاّله المشترل إلى البن  الثاني لتسلّم الثمن، 
 وهفا جا ز كما سبق.

اله بنق  القةرض يُقرضه البن  مبلغاً معيّناً، ويشترب عليه دفع عمالة معيّنة إزا  قب أن ب.
إلى امّة أُخرى وتسديده في بلد آخر، وهفا رباً، لأنّه من قبي  اشتراب دفع الزيادة في القرض 
وإن كانت بإزا  عمليّة التحاي ، نعم إاا وقع هفا من غير شرب مُسبق ب ن اقترض المبلغ مةن 

ب البن  عمالة على ثُمَّ ئلب منه تحاي  قرضه إلى بن  آخر شستيفا ه منه، فطل البن  أوّشً،
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قباله ال  جاز، لأنّ من حقّ البن  اشمتناع عن قبال ما ألزمه به المقترض من نق  القةرض 
 إلى امّة أُخرى وتسديده في بلد غير بلد القرض.

ي خفه المقرض بإزا  إبقا  القرض واامهال فيه ليكان رباً، ب  هةا  وليس هفا من قبي  ما
 ب س به حينئفٍ. قرضه إلى امّة أُخرى وأدا ه في مكان آخر، فلاي خفه لكي يقب  بانتقال  ممّا

قد تنحّ  الحاالة إلى حاالتين، كمةا إاا أحةال المةدين دا نةه علةى البنة   :21مسألة 
بإصدار صّ  لأمره، وقام البن  بتحاي  مبلغ الصّ  على فرع له في بلد الدا ن، أو على بن  

  ال  إلى حاالتين:آخر فيه يتسلّمه الدا ن هناك، فإنّ مردّ 
 حاالة المدين دا نه على البن ، وبفل  يصبي البن  مديناً لدا نه. إحداهما:

حاالة البن  دا نه على فرع له في بلد الدا ن أو على بن  آخر فيه، ودور البنة   ثانيتهما:
ولى قبال الحاالة، وفي الثانية إصدارها، وكلتا الحاالتين صحيحة شرعاً،

ُ
ولكن  في الحاالة الأ

تكان هفه حاالة بالمصطلي الفقهيّ،  إاا كانت حاالة البن  على فرع له يمثّ  نفس امّته، ش
إا ليس فيها نق  الدين من امّة إلى أُخرى، وإنّما مرجعها إلى ئلةب البنة  مةن وكيلةه فةي 

يتقاضى عمالة علةى  مكان آخر وفا  دينه في ال  المكان، وعلى ألّ حال، فيجاز للبن  أن
ه بما اكر، حتّى بإزا  قباله حاالة من له رصيد فةي البنة  دا نةه عليةه، لأنّهةا مةن قبية  قيام

الحاالة على المدين، والمّتار: عدم نفااها من دون قبال المحال عليه، فلةه أخةف العمالةة 
 على ال .

ما تقدّم من أقسام الحاالة وتّريجها الفقهيّ يجرل بعينه في الحاالة على  :22مسألة 
يعادلةه علةى  اص، ك ن يدفع مبلغاً من المال لشّص ليحاّلةه بةنفس المبلةغ أو بمةاالأشّ

شّص آخر في بلده أو بلد آخر، وي خف المُحي  بإزا  ال  عمالة معيّنة، أو ي خف مبلغاً مةن 
يعادله على شّص آخر وي خف المُحال إزا  ال  عمالة  شّص ويحاّله بنفس المبلغ أو بما

 معيّنة.
تكان الحاالة على المدين أو على البرل ، والأوّل  فرق فيما تقدّم بين أن ش :23مسألة 

 يكن كفل . فيما إاا كان للمحي  رصيد ماليّ على امّة المحال عليه، والثاني ما لم
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(9) 
 جوائز البنك

قد يقام البن  بعمليّة القرعة بين عملا ه، ويعطي لمن تصةيبه القرعةة مبلغةاً مةن المةال 
 ترغيباً للِإيداع فيه. بعناان الجا زة
 ه  يجاز للبن  القيام بهفه العمليّة؟ فيه تفصي : :24مسألة 

باشتراب عملا ه عند إيداعهم لأمةاالهم فةي البنة ، بة  بقصةد  فإنّه إن كان قيامه بها ش
تشايقهم وترغيبهم على تكثير رصيدهم لديه، وترغيب الآخرين على فتي الحسةاب عنةده، 

يقةبض الجةا زة ويتصةرّف فيهةا بَعةد  د فٍ لمةن أصةابته القرعةة أنجاز ال ، كما يجاز عن
اشستئفان في ال  من الحاكم الشرعيّ إاا كان البن  حكاميّاً أو مشتركاً فةي بلةد إسةلاميّ، 

حاجة إلى إان الحاكم الشرعيّ، وأمّةا إاا  وإاا كان أهليّاً جاز قبض الجا زة والتصرّف فيها بلا
لقرعة ودفع الجا زة بعناان الافا  بالشرب الفل اشترئه عليه عُمَةلاؤه كان قيام البن  بعمليّة ا

يجةاز لمةن أصةابته القرعةة أخةفها  يجاز ال ، كمةا ش في ضمن عقد القرض أو نحاه فلا
 بعناان الافا  بفل  الشرب، ويجاز بدونه.

(10) 
 تحصيل الكَمْبِيالات

الةة لحسةاب عميلةه، فإنّةه قبة  من الّدمات التي يقام بها البن : تحصي  قيمة الكِمْبي
تاريخ استحقاقها يُّطر المدين )ماقّع الكمبيالة( ويشرح في إخطاره قيمتها ورقمها وتةاريخ 
استحقاقها ليكان على علم ويتهيّ  للدفع، وبعد التحصي  يقيّد القيمة في حساب العمي  أو 

القبي  قيةام البنة  بتحصةي  يدفعها إليه نقداً، وي خف منه عُمُالة إزا  هفه الّدمة، ومن هفا 
ّ  لحامله من بلده أو من بلد آخر، كما إاا لم يرغب الحام  تسلّم القيمة بنفسه من  قيمة الصَّ

 الجهة المُحال عليها، في خف البن  منه عُمُالة إزا  قيامه بهفا العم .
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 تحصي  قيمة الكمبياشت وأخف العمالة على ال  يقع على أنحا : :25مسألة 
لة عليةه ويطلةب مةن البنة  تحصةي  ي أن .1 قدّم المستفيد كمبيالة إلى البن  غير مُحاَّ

قيمتها إزا  عمالة معيّنة، والظاهر جااز هفه الّدمةة وأخةف العمالةة بإزا هةا، ولكةن بشةرب 
يّةة فهةا  أن يقتصر عم  البن  على تحصي  قيمة الكمبيالة فقط، وأمّا تحصي  فاا ةدها الربا

 العمالة فقهيّاً ب نّها جعالة من الدا ن للبن  على تحصي  دينه. غير جا ز، ويمكن تّريج
يكةن مةديناً لماقّعهةا، أو  أن يقدّم المستفيد كمبيالة إلى البن  محاّلة عليه، ولكن لم .2

كان مديناً له بعملة أُخرى غير ما أحال بها عليه، وحينئفٍ يجاز للبن  أخف عمالةة إزا  قبالةه 
لأنّ القبال غير واجب علةى البةرل  وكةفا علةى  _ لمتقدّم في سابقهبالشرب ا _ هفه الحاالة

 ب س ب خف شي  مقاب  التنازل عن حقّه هفا. المدين بغير جنس الحاالة، فحينئفٍ ش
لة عليه ممّن لديه رصيد ماليّ لدى البنة ،  أن .3 يقدّم المستفيد كمبيالة إلى البن  مُحاَّ

صْم قيمتهةا مةن حسةابه وقد أشار فيها بتقديمها إلى البن  عن َّ د اشستحقاق، ليقام البن  ب
الجارل ويقيّدها في حساب المستفيد )الدا ن( أو دفعها له نقداً، فمردّ ال  إلةى أنّ الماقّةع 
 أحال دا نه على البن  المدين له، فيكان ال  من قبي  الحاالة على المدين، والمّتار فيهةا

تكةان الحاالةة نافةفة مةن دون  )وها البن  هنا( فةلا اعتبار قبال المحال عليه _ كما تقدّم _
 قباله، وعليه فيجاز له أخف عمالة إزا  قيامه بقبال الحاالة وأدا  دينه.

(11) 
 بيع العملات الأجنبيّة وشراؤها

من أعمال البناك: القيام بشرا  العُمَلات الأجنبيّة وبيعها، لغرض تافير القدر الكافي منها 
، وش سيّما التجّار المستاردين للبضا ع من الّارج، وللحصال علةى لسدّ حاجات عملا ها

 الربي منه نتيجة الفرق بين أسعار الشرا  والبيع.
يصيّ بيع العملات الأجنبيّة وشراؤها بقيمتها الساقيّة، وبالأقّ  وبةالأكثر،  :26مسألة 

بن  كما يقام بعمليّة العقةاد فرق في ال  بين كان البيع أو الشرا  حاشًّ أو مؤجّلًا، فإنّ ال بلا
 الحالّة يقام بعمليّة العقاد المؤجّلة.
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(12) 
 السحب على المكشوف

يزيد عن  ك ب من لديه رصيد لدى البن  في الحساب الجارل يحقّ له سحب ألّ مبلغ ش
رصيده، نعم قد يسمي البن  له بسحب مبلغ معيّن من دون رصيد، نظراً لثقتةه بةه، ويسةمّى 

حب على المكشاف( ويحتسب البن  فا دة على هفا المبلغ.)ال ال  بة  سَّ
السحب على المكشاف مردّه إلى اشقتراض من البن  بشرب دفع الفا دة،  :27مسألة 

يتقاضاه البن  مةن الفاا ةد علةى المبةالغ المسةحابة تعةدّ مةن  فها قرض ربالّ محرّم، وما
يّة المحرّمة، نعم إاا كان البن  حكام بة س  يّاً أو مشتركاً فةي بلةد إسةلاميّ فةلاالفاا د الربا

بقصد اشقتراض والرجاع إلى الحاكم الشرعيّ لتصحيي التصرّف في المال  بالسحب منه ش
 على نحا ما تقدّم في المس لة الثانية.

(13) 
 خَصْم الكمبيالات

 تمهيدات:
القرض تملي  يمتاز البيع عن القرض في أنّ البيع تملي  عين بعاض ش مجّاناً، و الأوّل:

 .(1)للمال بالضمان في الفمّة بالمث  إاا كان مثليّاً وبالقيمة إاا كان قيميّاً 
                                                 

فارق بين العاض والمعةاّض فةي ( قد يقال: إنّ البيع والقرض يفترقان من جهةٍ أُخرى، وهي اعتبار وجاد 1)
يتحقّق البيع وعدم اعتبار ال  في القرض، ويترتّب على ال  أنّه لا بةاع ما ةة دينةار بما ةة  البيع، وبدونه ش

بُدَّ من وجاد ما ز بين العاضين ك ن يكان أحدهما دينةاراً عراقيّةاً والثةاني دينةاراً  وعشرة دنانير في الفمّة، فلا
انا جميعاً من الدينار العراقيّ مثلًا من فئة وئبعة واحدة فهةا قةرض بصةارة البيةع، شنطبةاق أردنيّاً، وأمّا لا ك

 العاض على المعاّض مع زيادة فيكان محرّماً لتحقّق الربا فيه.
ولكن هفا غير واضي، لأنّه يكفي في تحقّق مفهام البيع وجاد التغاير بين العاضين فةي وعةا  اانشةا  مةن 

يناً شّصيّة والعاض كلّيّاً في الفمّة، مضافاً إلى أنّ شزم هفا الرأل القال بصةحّة بيةع حيك كان المعاّض ع
عشرين كيلااً من الحنطة نقداً بمثلها نسيئة بدعاى أنّه قرض غير ربالّ حقيقة وإن كان بصارة البيع، مع أنّةه 

 ان من الربا المحرّم.من بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة حكميّة فيك _ كما يعترف هفا القا   _
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كما يمتاز عنه في أنّ البيع الربالّ بائة  مةن أصةله، دون القةرض الربةالّ، فإنّةه بائة  
 بحسب الزيادة فقط، وأمّا أص  القرض فها صحيي.

ا اشترئت تكان رباً ومحرّمةة دون البيةع، ويمتاز عنه أيضاً في أنّ كّ  زيادة في القرض إا
فإنّه تحرم فيه الزيادة مطلقاً في المكي  والمازون من العاضين المتّحةدين جنسةاً، وأمّةا لةا 

تكةان  يكانا من المكي  والمازون، فإن كانت المعاملة نقديّة، فةلا اختلفا في الجنس، أو لم
لا باع ما ة بيضة بما ة وعشر إلى شهر، أو باع الزيادة رباً، وأمّا لا كانت المعاملة مؤجّلة كما 

عشرين كيلااً من الأرز ب ربعين كيلااً من الحنطة إلى شهر، ففي عةدم كةان الة  مةن الربةا 
 إشكال، فالأحاب لزوماً اشجتناب عنه.

الأوراق النقديّة بما أنّها من المعةدود يجةاز بيةع بعضةها بةبعض متفاضةلًا مةع  الثاني:
قداً ونسيئة، وأمّا مع اشتّحاد في الجنس فيجاز التفاض  في البيع بها نقداً، اختلافهما جنساً ن

يّلا عن إشكال كما تقدّم والأحاب لزوماً التجنّب عنه، وعلةى الة  فيجةاز  وأمّا نسيئة فلا
يجاز له بيعةه  للدا ن عشرة دنانير عراقيّة مثلًا أن يبيع دينه بالأقّ  منها كتسعة دنانير نقداً، كما

يجاز بيع  يجاز ال  نسيئة لأنّه ش قّ  منها من عملة أُخرى كتسعة دنانير أُردنيّة نقداً، وشبالأ
 يكان ديناً قب  العقد بما يكان ديناً بالعقد مؤجّلًا. ما

تعتبةر لهةا ماليّةة كةالأوراق  الكمبياشت المتداولة بين التجّار فةي الأسةااق لةم الثالث:
ثبات أنّ المبلغ الفل تتضمّنه دين في امّة ماقّعها لمن كتبةت النقديّة، ب  هي مجرّد وثيقة ا

تجرل على أنفسها، ب  على النقاد التةي تعبّةر عنهةا،  باسمه، فالمعاملات الجارية عليها ش
تفةرغ امّتةه  يدفع بفل  ثمن البضاعة إليةه وش وأيضاً عندما يدفع المشترل كمبيالة للبا ع ش

يتلف منه مال بّلاف ما إاا دفع له ورقة  و تلفت عند البا ع شمنه، ولفا لا ضاعت الكمبيالة أ
 نقديّة وتلفت عنده أو ضاعت.

 الكمبياشت على ناعين: :28مسألة 
يكان ماقّع الكمبيالةة مةديناً لمةن كتبةت باسةمه  يعبّر عن وجاد قرض واقعيّ، ب ن ما أ.

 بالمبلغ الفل تتضمّنه.
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 له. ما يعبّر عن وجاد قرض صارلّ ش واقع ب.
،  فيجاز للدا ن أن أمّا في الأوّل: يبيع دينه المؤجّ  الثابت في امّة المدين ب قّ  منه حاشًّ

كما لا كان دينه ما ة دينار فباعه بثمانية وتسعين ديناراً نقداً وبعد الة  يقةام البنة  أو غيةره 
 بمطالبة المدين )ماقّع الكمبيالة( بقيمتها عند اشستحقاق.

يجاز للدا ن الصارلّ بيع ما تتضمّنه الكمبيالة، شنتفا  الدين واقعةاً  فلا :وأمّا في الثاني
ع له )المستفيد( ب  إنّما كتبت لتمكين المستفيد من خصمها  ع للماقَّ وعدم اشتغال امّة الماقِّ

 فحسب ولفا سمّيت )كمبيالة مجاملة(.
المستفيد في بيع ياكّ  ماقّع الكمبيالة  ومع ال  يمكن تصحيي خصمها بنحا آخر، ب ن

ب قّ  منهةا نقةداً، مراعيةاً اشخةتلاف بةين العاضةين فةي  _ مثلاً  _ قيمتها في امّته على البن 
الجنس، ك ن تكان قيمتها خمسين ديناراً عراقيّاً والثمن ألف تامان إيرانيّ مةثلًا، وبعةد هةفه 

يّةاً إزا  ألةف تامةان المعاملة تصبي امّة ماقّع الكمبيالة مشغالة للبن  بّمسةين دينةاراً عراق
يعادل  على نفسه بما _ وها ألف تامان _ إيرانيّ، وياكّ  الماقّع أيضاً المستفيد في بيع الثمن

المثمن وها خمسان ديناراً عراقيّاً، وبفل  تصبي امّة المستفيد مدينة للماقّع بمبلغ يسةاول 
 ما كانت امّة الماقّع مدينة به للبن .

ا دة، حيك إنّه إنّما يفيد فيما إاا كان الّصةم بعملةة أجنبيّةة، ولكن هفا الطريق قلي  الف
يمكن تنزيله على البيع عند فٍ على ما عرفةت مةن  وأمّا إاا كان بعملة محلّيّة فلا أثر له، إا ش

ااشكال في بيع المعدود مع التفاض  نسيئة، وأمّا خصم قيمة الكمبيالة الصاريّة لدى البن  
ثُمَّ  ترض المستفيد من البن  مبلغاً أقّ  من قيمة الكمبيالة اشسميّة،يق على نحا القرض، ب ن

يحاّل البن  الدا ن على ماقّعها بتمام قيمتها، ليكان مةن الحاالةة علةى البةرل ، فهةفا ربةاً 
محرّم، لأنّ اشتراب البن  في عمليّة اشقتراض )الّصم( اقتطاع شي  من قيمة الكمبيالة إنّما 

تكن الزيادة بإزا  المدّة الباقية ب  بإزا  قيةام  لم الزيادة المحرّم شرعاً ولا ها من قبي  اشتراب
يشترب  يحقّ للمقرض أن البن  ببعض الأعمال كتسجي  الدين وتحصيله ونحاهما، لأنّه ش

 على المقترض ألّ نحا من أنحا  النفع الملحاظ فيه المال.
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اً أو مشتركاً في بلد إسلاميّ فيمكن التّلّص هفا إاا كان البن  أهليّاً، وأمّا لا كان حكاميّ 
يقصد المستفيد في عمليّة الّصم لديه شيئاً من البيع واشقتراض، ب  يقصد  ش من ال  ب ن

الحصال على ال  المال فيقبضه ويتصرّف فيه بإان الحاكم الشرعيّ، فإاا رجع البنة  فةي 
، جاز له الرجاع على المستفيد ببةدل مةا نهاية المدّة إلى ماقّع الكمبيالة وألزمه بدفع قيمتها

 دفع إاا كان قد وقّع الكمبيالة ب مر وئلب منه.

(14) 
 العمل لدى البنوك

 تصنّف أعمال البناك صنفين:
محرّم، وها الأعمال التي لها صلة بالمعاملات الربايّة كالتاكي  في إجرا هةا،  أحدهما:

، ونحا الة  ومثلهةا الأعمةال المرتبطةة وتسجيلها، والشهادة عليها، وقبض الزيادة لآخفها
بمعاملات الشركات التي تتعام  بالربا أو تتاجر بالّمار، كبيع أسهمها وفتي اشعتمةاد لهةا 

 يشبههما. وما
 يستحقّ العام  أُجرة إزا  تل  الأعمال. يجاز الدخال فيها، وش وهفه كلّها محرّمة ش

 فيها وأخف الأجرة عليها. سا غ، وهي غير ما اكر، فيجاز الدخال ثانيهما:
ساا  كان هةا البنة   _ إاا كان دافع الزيادة في المعاملة الربايّة غير مسلم :29مسألة 

فقد تقدّم أنّه يجاز حينئفٍ أخفها للمسلم، وعلى ال  يجاز الةدخال فةي  _ الأجنبيّ أو غيره
 جها.الأعمال التي ترتبط بإجرا  مث  هفه المعاملة الربايّة في البناك وخار

الأماال الماجادة لدى البناك الحكاميّة والمشتركة فةي الةبلاد ااسةلاميّة  :30مسألة 
الفل يحةرم التصةرّف فيةه مةن غيةر مراجعةة  _ لمّا كانت تعدّ بمنزلة المال المجهال مالكه

يجةز العمة  لةدى هةفه البنةاك فةي قةبض الأمةاال وتسةليمها إلةى  لةم _ الحاكم الشرعيّ 
ممّن يتصرّفان فيها من غير إان الحاكم الشرعيّ، نعةم إاا أاِنَ الحةاكم  المتعاملين مع البن 

 الشرعيّ العم  لدى هفه البناك في المجال المفكار جاز.
الجعالة وااجارة والحاالة ونحاها من المعاملات المشروعة الجارية مةع  :31مسألة 
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تصيّ  الحاكم الشرعيّ، فلا البناك الحكاميّة في الدول ااسلاميّة تتاقّف صحّتها على إجازة
من دون إجازته، وهكفا المعاملات الجارية مع البناك المشتركة بين الحكامة والأهالي فيما 
يّصّ سهم الحكامة فيها فإنّ صحّتها تتاقّف على إجازة الحاكم الشرعيّ أيضةاً، وقةد أاِنّةا 

 تها.للمؤمنين فيها جميعاً مع استجماعها للشروب المعتبرة عندنا في صحّ 

(15) 
 عقد التأمين

ن له بمقتضاه أن يّاً، أو دفعةة  _ يدفع مبلغاً معيّناً  الت مين عقد يلتزم المؤمَّ شةهريّاً، أو سةنا
ن أن _ واحدة ن في مقاب  تعهّد المؤمِّ ن له أو إلى المستفيد الةفل  إلى المؤمِّ يؤدّل إلى المؤمَّ

تّباً، أو ألّ عةاض مةاليّ آخةر، فةي حالةة اشترب الت مين لصالحه مبلغاً من المال، أو إيراداً مر
 وقاع حادث أو ضرر مبيّن في العقد.

 الت مين على أقسام: :32مسألة 
خةرى كةالمرض  منها:

ُ
الت مين على الأشّاص مةن خطةر الافةاة أو بعةض الطةاارئ الأ

 ونحاه.
الت مين على الأماال كالسيّارات والطا رات والسفن ونحاها من خطر الحريةق أو  ومنها:

 لغرق أو السرقة أو ما شاكلها.ا
داعةي  يّتلةف الحكةم الشةرعيّ بةالنظر إليهةا فةلا وهناك تقسيمات أُخرى للتة مين ش

 لفكرها.
 يشتم  عقد الت مين على أركان: :33مسألة 

ن له، ويكفي فيهما كّ  ما .2و 1 ن والمؤمَّ يدلّ عليهمةا مةن  اايجاب والقبال من المؤمِّ
 لفظ أو كتابة أو غيرهما.

ن عليه، شّصاً كان أو ماشً. .3  تعيين المؤمَّ
 تعيين مدّة عقد الت مين بداية ونهاية. .4
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يعتبر في الت مين تعيين الّطر الماجب للضرر، كالغرق والحرق والسةرقة  :34مسألة 
يّة أو الشةهريّة لةا كةان  والمرض والمات ونحاها، وكفا يعتبر فيه تعيين أقساب الت مين السنا

 .الدفع أقسائاً 
يشترب في ئرفي عقد الت مين: البلةاغ والعقة  والقصةد واشختيةار وعةدم  :35مسألة 

 يصيّ من الصغير والمجنان والهازل والمكره والمحجار عليه. الحجر لِسَفَه أو فَلَس، فلا
ينفسةخ إشّ برضةا الطةرفين، نعةم إاا  عقد الت مين من العقاد اللازمةة، وش :36مسألة 

ن أو كليهما للفسخ جاز الفسخ حسب اشترب في ضمن العقد ا ن له أو المؤمِّ ستحقاق المؤمَّ
 الشرب.

ن له إلزامه بةفل  :37مسألة  ن عن العم  بتعهّده، كان للمؤمَّ ولةا  _ إاا تّلّف المؤمِّ
 وله الّيار في فسخ العقد واسترجاع مبلغ الت مين. _ بالتاسّ  إلى الحاكم الشرعيّ أو غيره

ن له بدفع مبلغ الت مين أقسائاً، فتّلّف  إاا تقرّر في :38مسألة  عقد الت مين قيام المؤمَّ
ن القيام بدفع المبالغ التي تعهّد بدفعها  لم _ كمّاً أو كيفاً  _ عن تسديد قسط يجب على المؤمِّ

ن له استرجاع ما سدّده من أقساب الت مين. عند وقاع الضرر المعيّن، كما ش  يحقّ للمؤمَّ
يتّفةق عليةه  في صحّة عقد الت مين مدّة خاصّة، ب  هي تابعةة لِمةاتعتبر  ش :39مسألة 

ن له. ن والمؤمَّ  الطرفان: المؤمِّ
إاا اتّفق جماعة على ت سيس شركة يتكاّن رأس مالها من الأماال المشةتركة  :40مسألة 

 بينهم، واشترب كّ  منهم على الآخرين في ضمن عقد الشركة أنّه على تقدير حةدوث حادثةة
تقام  أن _ من داره أو سيّارته أو نحا ال  _ على نفسه أو ماله _ ناعها في ضمن الشرب حُدّد _

الشركة بتدارك خسارته في تل  الحادثة مةن رأس مةال الشةركة أو أرباحهةا، وجةب العمة  
 بالشرب ما دام العقد باقياً.
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(16) 
 الخُلُوّ  أ السرقفليّة

)السةرقفليّة( ويةراد بهةا تنةازل  يسمّى بةةمن المعاملات الشا عة بين التجّار والكسبة ما 
المست جر عمّا تحت تصرّفه بإيجار المحّ  الفل يشغله لآخر إزا  مقدار من المال يتّفق عليه 
الطرفان، وتطلق أيضاً على تنازل المال  للمست جر عن حقّه في إخراجه من المحّ  أو زيادة 

 المال يتّفقان بش نه. بدل اايجار بعد نهاية مدّة ااجارة إزا  مقدار من
يُحةدث حقّةاً  استئجار الأعيان المست جرة كمحلّات الكسةب والتجةارة ش :41مسألة 

للمست جر فيها بحيك يمكنه إلزام المؤجر عدم إخراجه منها وتجديد إيجارها منه بمقدار بدل 
فةي  إيجارها السابق بعد نهاية ااجارة، وكفا ئال إقامةة المسةت جر فةي المحةّ ، ووجاهتةه

ياجب شي  من ال  حقّاً له في البقا ،  مكسبه الماجبة لتعزيز الماقع التجارلّ للمحّ ، ش
 ب  إاا تمّت مدّة ااجارة يجب عليه تّلية المحّ  وتسليمه إلى صاحبه.

وإاا استغّ  المست جر القانان الحكاميّ الفل يقضي بمنع المال  عن إجبار المسةت جر 
ة في بدل اايجار، فامتنع عن دفع الزيةادة أو التّليةة فعملةه هةفا على التّلية أو عن الزياد

محرّم، ويكان تصرّفه في المحّ  بدون رضا المال  غصباً، وكفا مةا ي خةفه مةن المةال إزا  
 تّليته حراماً.
إاا آجر المال  محلّه من شّص سنة بما ة دينار مثلًا، وقبض إضافة على  :42مسألة 

مثلًا إزا  اشترائه على نفسه في ضةمن العقةد أن يجةدّد اايجةار ال  مبلغ خمسما ة دينار 
بدون زيادة أو بزيادة متعارفة، وإاا أراد المست جر الثةاني  _ أو لمن يتنازل له _ لهفا المست جر

يعامله بمث  ال  وهكفا، صيّ هةفا اششةتراب وحينئةفٍ يجةاز  التنازل عن المحّ  لثالك أن
كثر أو أقةّ  ي خف إزا  تنازل للمست جر أن ه عن حقّه مبلغاً يساول ما دفعه إلى المال  نقداً أو أ

 يتّفقان عليه. حسب ما
إزا  مبلغ  _ إاا آجر المال  محلّه من شّص مدّة معلامة وشرب على نفسه :43مسألة 
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يّاً بعد نهاية المدّة بالصارة التةي  في ضمن العقد أن _ من المال أو بدونه يجدّد إيجاره له سنا
ولى أو على النحا المتعارف في كّ  سنة، فاتّفق أنّ شّصاً دفع مبلغاً وقع ع

ُ
ليها في السنة الأ

يكان لةه إشّ حةقّ البقةا  وللمالة   حيك ش _ للمست جر إزا  تنازله عن المحّ  وتّليته فقط
فعند فٍ يجةاز للمسةت جر أخةف المبلةغ  _ الحرّيّة في إيجار المحّ  بعد خروجه كيف ما شا 

بإزا  انتقال حقّ التصةرّف منةه إلةى  عليه، وتكان السرقفليّة بإزا  التّلية فحسب، ش المتّفق
 دافعها.

يجب على المال  الافا  بما اشترئه على نفسه في ضةمن عقةد ااجةارة،  :44مسألة 
( أن يؤجر المحّ  للمست جر أو لمةن يتنةازل لةه عنةه 42فيجب عليه في مفروض المس لة )

يجب عليه فةي مفةروض  ة متعارفة عليه حسب ما اشترب على نفسه كمابدون زيادة أو بزياد
دام يرغب في البقا  في المحةّ  بمقةدار بةدل  يجدّد اايجار للمست جر ما ( أن43المس لة )

 اايجار السابق أو بما ها بدل إيجاره المتعارف حسبما ها مقرّر في الشرب.
جديد اايجةار فللمشةروب لةه إجبةاره وإاا تّلّف المال  عن الافا  بشرئه وامتنع عن ت

لألّ سةبب  _ يتيسّةر إجبةاره على ال  ولا بالتاسّ  بالحاكم الشرعيّ أو غيره، ولكةن إاا لةم
 يجاز له التصرّف في المحّ  من دون رضا المال . فلا _ كان

( علةى 43 _ 42إاا جع  الشرب في عقد ااجارة في مفروض المس لتين ) :45مسألة 
بة ن  _ ش على نحا شرب الفع ، أل اشتراب تجديد ااجارة كما فرضةناه _ ةنحا شرب النتيج

يكان له أو لمن يعيّنه مباشرة أو بااسطة حقّ اشستفادة مةن  اشترب المست جر على المؤجر أن
يّاً، أو بالقيمة المتعارفة في كّ  سنة، فحينئفٍ يكان للمست جر أو  _ المحّ  إزا  مبلغ معيّن سنا

يطالب  يحقّ للمال  أن حقّ اشستفادة من المحّ  ولا من دون رضا المال ، وش _ لمن يعيّنه
 بشي  ساى المبلغ الفل اتّفقا عليه إزا  الحقّ المفكار.
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(17) 
 مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة النوعيّة

هناك مسا   تتعلّق ب حكام العقاد واايقاعات والحقاق تّتلف فيها آرا  علما  ااماميّة 
فيُسة ل عةن كيفيّةة تعامة   _ كُةلّاً أو بعضةاً  _ عن آرا  غيرهم من أرباب المفاهب ااسلاميّة

 ااماميّ مع غيره في ماارد تل  المسا  .
تعالى علةيهم( تّةريج هةفه المسةا    اللّه وقد تعارف لدى فقها نا المت خّرين )رضاان

 على قاعدة االزام، أل إلزام غير ااماميّ ب حكام نحلته.
بُدَّ من تطبيق تل  المسا    تثبت عندنا بطريق معتبر، فلا ولكن حيك إنّ هفه القاعدة لم

على القااعد البديلة لقاعدة االزام، كقاعدة المقاصّة الناعيّة )خُفُوا منهم كما ي خُفُون منكم 
ماجةب في سُنَنِهم وقضاياهم( وقاعدة ااقرار )ألْ إقرار غير ااماميّ على مفهبه ومعاملتةه ب

 أحكامه(.
يصيّ لدى ااماميّة النكاح من غير إشهاد، ولكنّ العامّة اختلفاا في الة ،  :46مسألة 

فمنهم من وافق ااماميّة في ال ، ومنهم من اهب إلى فساد النكةاح بةدون ااشةهاد، وهةم 
لكنّ الحنفيّة والشافعيّة والحنابلة، ومنهم من اهب إلى فساده بدون ااعلان وهم المالكيّة، و

 القا لين بفساده على ئا فتين:
كالعقةد  _ من يرى في الأنكحةة التةي اختلةف الفقهةا  فةي صةحّتها وفسةادها فمنهم:

يطلّقهةا المعقةاد لةه أو يفسةخ نكاحهةا،  يتزوّج المةرأة قبة  أن أنّه ليس لأحد أن _ المفكار
الزواج بةالمرأة قبة  يمكن  وهؤش  هم المالكيّة وأكثر الحنابلة، فإاا كان الزوج من هؤش  لم

 أن يطلّقها أو يفسخ نكاحها.
من يرى في الأنكحة المّتلف فيها أنّه يجاز الزواج من المرأة من غيةر حاجةة  ومنهم:

 إلى فسخ أو ئلاق، وهؤش  هم الشافعيّة والحنفيّة.
إاا كانةت ممّةن تجةب  _ فمتى كان الزوج منهم جاز الزواج بالمرأة بعد انقضةا  عةدّتها
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تتةزوّج  إقراراً للزوج على مفهبه، وكفا يجاز للمرأة إاا كانت إماميّةة أن _ عدّة عندهمعليها ال
 _ فةي الصةارتين _ بعد انقضا  عدّتها على تقدير وجاب العدّة عليها عندهم، ولكنّ الأولةى

خروجاً عن الشبهة ومراعاةً للاحتياب التاصّ  إلى ئلاقها ولا من قبة  الحةاكم الشةرعيّ إاا 
 ج ممتنعاً منه.كان الزو

يجاز عند العامّة الجمع بين العمّة وبنت أخيها، أو بةين الّالةة وبنةت  ش :47مسألة 
يبط  المت خّر منهما متى سبق  أُختها، بمعنى أنّه يبط  كلا العقدين إاا تقارنا في الاقاع، كما

 أحدهما الآخر.
على بنت أُختها مطلقاً، كما وأمّا عند ااماميّة فيجاز عقد العمّة على بنت أخيها والّالة 

خت على الّالة مشةروئاً بسةبق العقةد أو لحاقةه 
ُ
يجاز عقد بنت الأخ على العمّة وبنت الأ

برضا العمّة أو الّالة، وعليه فإاا جمع العامّيّ بين العمّة وبنت أخيها أو الّالة وبنت أُختهةا 
قدين، ب  على كليهما مع رضا في النكاح جاز للإماميّ أن يعقد على ألن منهما مع تقارن الع

يعقد على المعقادة بالعقةد المتة خّر ولةا  العمّة أو الّالة، كما يجاز له مع عدم التقارن أن
كانت هي بنت الأخ أو الأخت وكان عقدها مع رضا العمّة أو الّالة، وهكفا الحةال بالنسةبة 

 إلى كّ  واحدة منهما إاا كانت إماميّة.
على المطلّقة اليا سة والصغيرة على مةفهب ااماميّةة ولةا  تجب العدّة ش :48مسألة 

مع الدخال بهما، ولكن تجب على مفهب العامّة على خلاف بينهم في شروب ثباتها علةى 
الصغيرة، فإاا كان الزوج عامّيّاً فطلّق زوجته الصغيرة أو اليا سةة وكةان مفهبةه ثبةات العةدّة 

امها كفساد العقد على أُختها خلال فترة العدّة، وكفا عليها أُقرّ على ما يراه في مفهبه من أحك
يتزوّجهةا قبة  انقضةا   ش سا ر من يحرم عندهم نكاحها جمعاً، والأحاب لزوماً للإماميّ أن

تتزوّج هي قب  ال  إن كانت إماميّة أو صارت كفل ، كما أنّ الأحةاب لزومةاً  ش عدّتها، وأن
لزوج وإن فرض ثبات النفقة لها علةى مفهبةه إشّ تطبيقةاً ت خف نفقة أيّام العدّة من ا ش لها أن

 لقاعدة المقاصّة الناعيّة مع تافّر شروئها.
تشةترب  تشترب في صحّة الطلاق عند ااماميّة جملة من الشةروب التةي ش :49مسألة 
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فإاا ئلّق غير ااماميّ زوجته بطلاق صةحيي  _ كُلّاً أو بعضاً  _ عند سا ر المفاهب ااسلاميّة
يتةزوّج مطلّقتةه  أن _ إقراراً له على مفهبةه _ على مفهبه وفاسد حسب مفهبنا، جاز للإماميّ 

بعد انقضا  عدّتها إاا كانت ممّن تجب عليها العدّة في مفهبه، كما يجاز للمطلّقة إاا كانت 
 تتزوّج من غيره كفل . من ااماميّة أن

 تعتبر عند غيةرهم د ااماميّة وشوفيما يلي بعض الشروب التي تعتبر في صحّة الطلاق عن
 . _ كُلّاً أو بعضاً  _

 أن يكان الطلاق في ئهر غير ئهر المااقعة. .1
 أن يكان منجّزاً غير معلّق على شي . .2
 أن يكان باللفظ دون الكتابة. .3
 أن يكان عن اختيار ش عن إكراه. .4
 أن يكان بحضار شاهدين عدلين. .5

ثُةمَّ  لمن اشترى شيئاً بالاصف _ على مفهب الشافعيّ  _ ةيثبت خيار الرؤي :50مسألة 
يثبت الّيار على مفهب ااماميّة في هةفا  رآه وإن كان المبيع حاوياً للاصف المفكار، وش

المارد، فإاا كان المفهب الشافعيّ ناففاً على ااماميّة، بحيك كان المشترل الشافعيّ ي خةف 
يقابة  بالمثة  في خةف البةا ع  الة، فللمشترل اامةاميّ أنالبا ع ااماميّ بالّيار في هفه الح

 الشافعيّ بالّيار في هفه الصارة عملًا بقاعدة المقاصّة الناعيّة.
اهب أباحنيفة والشافعيّ إلى عدم ثبات الّيار للمغبان، ومفهبنا ثباته له،  :51مسألة 

ا  المغبةان علةى عةدم يشةم  مةا إاا كةان بنة والظاهر أنّ محّ  الكلام في الثبات وعدمه ش
اشكتراث بالقيمة وشرا  البضاعة أو بيعها ب لّ ثمن كان، فإنّ الظاهر عةدم ثبةات الّيةار لةه 

يشم  ما إاا كان بنا  المتعاملين على حصال النق  واشنتقال بالقيمة الساقيّة  حينئفٍ، وكفا ش
ظاهر ثبات الّيةار لةه هنةا أزيد، واعتمد المغبان على قال الغابن في عدم الزيادة، فإنّ ال ش

يشم  ما إاا كان الثابت بحسب الشرب اشرتكازلّ في  عند الجميع من جهة الغرور، وكفا ش
 العرف الّاصّ حقّاً آخر غير حقّ الفسخ كحقّ المطالبة بما به التفاوت.
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وعلى ألّ حال، ففي كّ  مارد كان المفهب ااماميّ ثبات خيار الغبن ومفهب العةامّيّ 
يلةزم العةامّيّ بعةدم ثبةات  أن _ أخفاً بقاعدة المقاصّةة الناعيّةة _ باته، يجاز للإماميّ عدم ث

الّيار له، وال  حيك يكان المفهب العامّيّ ها القانان النافف على الجميع بحيك يلزم به 
 ااماميّ أيضاً.
لَم أن يكةان المُسْةلَم فيةه ماجة :52مسألة  اداً يشترب عند الحنفيّة في صحّة عقد السَّ

يشترب ال  لدى ااماميّة، فإاا كان المفهب الحنفةيّ نافةفاً علةى ااماميّةة  حال العقد، وش
بحيك كان المشترل الحنفيّ يلزم البا ع ااماميّ ببطلان هفا العقد، جاز للمشترل اامةاميّ 

ال لةا يلزم البا ع الحنفيّ بالبطلان في مثله بمقتضى قاعدة المقاصّة الناعيّة، وهكفا الحة أن
 صار المشترل إماميّاً بعد ال .

 اهب العامّة إلى أنّ ما فض  عن السةهام المفروضةة يرثةه عصةبة الميّةت :53مسألة 
وعدم ردّه على اول السهام أنفسهم، واهب ااماميّة إلى خلاف الة ، فمةثلًا لةا  _ كالأخ _

تركتةه فرضةاً  مات الشّص وخلّف أخاً وبنتاً فقد اهب ااماميّة إلةى إعطةا  البنةت نصةف
والنصف الآخر ردّاً، وعدم إعطا  الأخ شيئاً، وأمّا العامّة فقد اهباا إلى إعطا  النصف الثةاني 

 للأخ، لأنّه من عصبة الميّت.
 يةردّ إليةه الفاضة  علةى فإاا كان المفهب العامّيّ ناففاً على الاارث ااماميّ بحيةك ش

اض  على سهم الاارث العامّيّ منةه بمقتضةى سهمه، فللعصبة إاا كاناا من ااماميّة أخف الف
 قاعدة المقاصّة الناعيّة.

ترث الزوجة على مفهب العامّة من جميع تركة الميّت من المنقال وغيةره  :54مسألة 
عيناً وش قيمة، وتةرث مةن  ترث على المفهب ااماميّ من الأرض ش والأراضي وغيرها، وش

 عيناً. الأبنية والأشجار قيمة ش
ال  فلا كان المفهب العامّيّ ناففاً على الشيعة بحيك تارّث الزوجة العامّيّة مةن  وعلى

الأرض ومن عين الأبنية والأشجار إاا كان بقيّة الارثة من ااماميّة، فللزوجة ااماميّة أيضاً أن 
يص  إليها ميراثاً من الأراضي وأعيان الأبنية والأشجار حيك يكان سا ر الارثةة مةن  ت خف ما
 العامّة.
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(18) 
 أحكام التشريح

يجاز تشريي بدن الميّت المسةلم، فلةا فعة  الة  لزمتةه الديةة علةى  ش :55مسألة 
 تفصي  مفكار في كتاب الديات.

يجاز تشريي بدن الميّت الكافر ب قسامه إاا لم يكن محقان الدم في حةال  :56مسألة 
جتناب عن تشريي بدنه، نعم إاا كان ال  فالأحاب لزوماً اش _ كما لا كان امّيّاً  _ حياته، وإشّ 

بة س بةه  فةلا _ مطلقاً أو مع إانه في حال الحياة، أو إان وليّه بعةد الافةاة _ جا زاً في شريعته
تكن أمارة  حينئفٍ، وأمّا المشكاك كانه محقان الدم في حال الحياة فيجاز تشريي بدنه إاا لم

 على كانه كفل .
يمكةن تشةريي الكةافر غيةر  مسلم على التشريي ولملا تاقّف حفظ حياة  :57مسألة 

يمكن الة  أيضةاً جةاز  لم محقان الدم أو مشكاك الحال جاز تشريي غيره من الكفّار، وإن
يتاقّف عليه إنقاا حياة  لم يجاز تشريي المسلم لغرض التعلّم ونحاه ما تشريي المسلم، وش

 مسلم أو من بحكمه ولا في المستقب .

(19) 
 يعأحكام الترق

 إاا تاقّف حفظ حياة المسلم على قطع عضا من أعضةا  الميّةت المسةلم :58مسألة 
الحاقه ببدنه جاز القطع، ولكن تثبت الدية على القائع علةى الأحةاب  _ كالقلب والكلْيَة _

لزوماً، وإاا أُلحق ببدن الحيّ ترتّبت عليه بعد االحاق أحكام بدن الحيّ، نظراً إلى أنّه أصبي 
 نه.جز اً م

يجاز قطع عضا من أعضا  الميّت المسلم الحاقه ببدن الحيّ فيمةا إاا  ش :59مسألة 
تتاقّف عليه حياته وإن كان في حاجة ماسّة إليه كما في العين ونحاها من الأعضةا ، ولةا  لم
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يجاز إلحاقه ببةدن الحةيّ، ولكةن إاا تةمّ  قطع فعلى القائع الدية، ويجب دفن المقطاع وش
 يجب قطعه بعد ال . لّت فيه الحياة لماالحاق وح
إاا أوصى بقطع بعض أعضةا ه بعةد وفاتةه ليُلحةق ببةدن الحةيّ مةن غيةر  :60مسألة 

تجب  لم وإن _ تتاقّف حياة الحيّ على ال ، ففي نفاا وصيّته وجااز القطع حينئفٍ إشكال أن
 يترك مراعاة مقتضى اشحتياب في ال . فلا _ الدية على القائع

المقصاد بالميّت في الماارد المتقدّمة ها من تاقّفت ر تاه وقلبه عن العم   :61مسألة 
رجعة فيه، وأمّا الميّت دماغيّاً مع استمرار ر تيه وقلبةه فةي وظا فهمةا وإن كةان  تاقّفاً نها يّاً ش

يُعدب ميّتاً، ويحرم قطع عضا منه الحاقه  ال  عن ئريق تركيب أجهزة اانعاش الصناعيّة فلا
 بدن الحيّ مطلقاً.ب

يجاز قطع جز  من إنسان حيّ الحاقه بجسم غيره إاا كان قطعُه يُلحِةقُ  ش :62مسألة 
 يُلحِةق بةه الضةرر البليةغ به ضرراً بليغاً كما في قلع العين وقطع اليد وما شاكلها، وأمّا إاا لم

يه كليةة أُخةرى كما في قطع قطعة من الجلد أو جز  من النّاع أو إحدى الكلْيتين لمن لد _
يجةز مطلقةاً،  يكن قاصراً لصغر أو جنان وإشّ لةم ب س به مع رضا صاحبه إاا لم فلا _ سليمة

 وكما يجاز القطع في الصارة المفكارة يجاز أخف المال بازا  الجز  المقطاع.
 يجاز التبرّع بالدم للمرضى المحتاجين إليه كما يجاز أخف العاض عليه. :63مسألة 
جاز قطع عضا من بدن الميّت الكافر غير محقان الدم أو مشكاك الحال ي :64مسألة 

الحاقه ببدن المسلم وتترتّب عليه بعد االحاق وحلةال الحيةاة فيةه أحكةام بةدن المسةلم 
ببةدن المسةلم وإن  _ كقلبه _ لصيرورته جز اً منه، ويجاز أيضاً إلحاق بعض أعضا  الحياان

يُصبيُ بعد االحاق وحلال الحياة فيه جةز اً مةن بةدن كان الحياان نجس العين كالّنزير و
 المسلم وتلحقه أحكامه.
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(20) 
 أحكام التلقيح الصناعي

كانت اات زوج أم ش، ورضي  ش :65مسألة  يجاز تلقيي المرأة بمنيّ غير الزوج ساا  أ
 الزوج والزوجة بفل  أم ش، كان التلقيي بااسطة الزوج أم غيره.

ثُةمَّ ولةدت، فةإن حةدث  قيي المرأة بمنيّ غير الزوج فحملت منهلا تمَّ تل :66مسألة 
إشكال فةي انتسةابه إلةى  فلا _ كما لا أُريد تلقيحها بمنيّ زوجها فاشتبه بغيره _ ال  اشتباهاً 

 صاحب المنيّ، فإنّه نظير الاب  بشبهة.
كةام يبعد انتسابه إليةه أيضةاً وثبةات جميةع أح وأمّا إن حدث ال  مع العلم والعمد فلا

الأباّة والبناّة بينهما حتّى اارث، لأنّ المستثنى من اارث ها الالد عةن زنةى، وهةفا لةيس 
 كفل  وإن كان العم  الماجب لحصال الحم  به محرّماً.

فةرق بينةه  وهكفا الحال في انتسابه إلى أُمّه فإنّه ينتسب إليها حتّى في الصارة الثانيةة وش
بي  هفه الصارة ما لا ألقت المرأة منيّ زوجها في فرج امةرأة وبين سا ر أوشدها أصلًا، ومن ق

ثُمَّ ولدت فإنّه ينتسب إلى صاحب النطفةة وإلةى التةي  أُخرى بالمساحقة أو نحاها فحملت
 حملته وإن كان العم  المفكار محرّماً.

حت به ووضةعت فةي رحةم  :67مسألة  يْمِن الرج  فلُقِّ يْضَة المرأة وحُاَ لا أُخفت بُاَ
يّة أو نحاها، وفرض أنّه تيسّر تنميتُها فيها حتّى تكاّن إنسان بفل  فالظاهر أنّةه ينتسةب صناع

إلى صاحب الحايمن وصاحبة البايضة، ويثبت بينه وبينهما جميةع أحكةام النسةب حتّةى 
 يرث ممّن مات منهما قب  التلقيي. اارث، نعم ش

  إلةى رحةم امةرأة أُخةرى لا نقلت بايضة المرأة الملقّحة بحايمن الرج :68مسألة 
يتةرك  فنش  فيها وتالّد ففي انتسابه إلى صاحبة البايضة أو إلةى صةاحبة الةرحم إشةكال فةلا

مامة والبناّة، نعم ش
ُ
يبعةد ثبةات المَحرميّةة  مراعاة اشحتياب فيما يتعلّق بفل  من أحكام الأ

 يحكم بانتسابه إليها. لم بينه وبين صاحبة الرحم وإن
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يجةاز الة  بعةد  تلقيي المرأة صناعيّاً بمنيّ زوجها مةا دام حيّةاً وش يجاز :69مسألة 
فرق  وحكم الالد المالاد بهفه الطريقة حكم سا ر أوشدهما بلا _ على الأحاب لزوماً  _ وفاته

 يرث منه في هفه الصارة وإن كان منتسباً إليه، أصلًا إشّ إاا كان التلقيي بعد وفاة الزوج فإنّه ش
يكان المباشر لعمليّة التلقيي الصناعيّ غير الزوج إاا تاقّفت على كشةف  يجاز أن ش ثُمَّ إنّه

يكن يتيسّر لها  لتنظر إليها أو لتلمسها من غير حا  ، نعم إاا لم _ مثلاً  _ المرأة عارتها للطبيبة
ها يُتحمّ  عادة جاز ل الحم  بغير ال  وكان الصبر على عدم اانجاب حرجيّاً عليها بحدن ش

 ال .

(21) 
 أحكام تحديد النسل

يجاز للمرأة استعمال ما يمنع الحم  من العقاقير المُعةدّة لةفل  بشةرب  :70مسألة 
ينافِ شةيئاً مةن  لم فرق في ال  بين رضا الزوج به وعدمه ما يُلحِق بها ضرراً بليغاً، وش ش أن

 حقاقه الشرعيّة.
اْلَب الم :71مسألة  انع من الحم  ونحاه من الماانع بالشرب يجاز للمرأة استعمال اللَّ

يباشر ال  غير الزوج كالطبيبة وتنظةر أو  المتقدّم، ولكن إاا تاقّف وضعه في الرحم على أن
يحرم كشفه لها اختياراً كالعارة لزم اشقتصار فةي الة  علةى مةارد  تلمس من دون حا   ما

يتحمّ  عةادة  عها في حرج شديد شالضرورة كما إاا كان الحم  مضرّاً بالمرأة أو ماجباً لاقا
خرى أو كانت ضرريّة أو حرجيّة عليها كفل . ولم

ُ
 يكن يتيسّر لها المنع منه ببعض ئرقه الأ

يْضَةة بعةد تّصةيبها، وإشّ  لم هفا إاا اْلَةب يسةتتبع تلةف البُاَ يثبت لها أنّ اسةتعمال اللَّ
 فالأحاب لزوماً اشجتناب عنه مطلقاً.

تجرل عمليّة جراحيّة لغلق القنةاة التناسةليّة )النفيةر( وإن  ة أنيجاز للمرأ :72مسألة 
يحةرم  تحم  أبداً، ولكن إاا تاقّف ال  على كشةف مةا كان يؤدّل إلى قطع نسلها بحيك ش

يجز لها الكشف إشّ في حال الضةرورة  كشفه من بدنها للنظر إليه أو للمسه من غير حا   لم
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تجرل عمليّة جراحيّة لقطةع الةرحم أو  يجاز للمرأة أن حسب ما مرّ في المس لة السابقة، وش
يؤدّل إلى قطع نسةلها ولكةن يسةتلزم ضةرراً بليغةاً بهةا إشّ إاا  نزع المَبيضين ونحا ال  ممّا

 اقتضته ضرورة مرضيّة، ونظير هفا الكلام كلّه يجرل في الرج  أيضاً.
يْضَةة مّصّةبة  ش :73مسألة  يْمِن إشّ فيمةا إاا يجاز إسقاب الحم  وإن كان بُاَ بةالحُاَ

خافت الأمّ الضرر على نفسها من استمرار وجاده أو كان ماجبةاً لاقاعهةا فةي حةرج شةديد 
تلجه الروح، وأمّا بعةد ولةاج الةروح فيةه  يُتحمّ  عادة فإنّه يجاز لها عند فٍ إسقائه ما لم ش

 وماً.يجاز ااسقاب مطلقاً حتّى في حالة الضرر والحرج على الأحاب لز فلا
مّ حملها وجبت عليها ديته لأبيه أو لغيره من ورثته وإن أسقطه الأب فعليه 

ُ
وإاا أسقطت الأ

مّه، وإن أسقطه غيرهما
ُ
لزمته الدية لهما وإن كان ااسقاب بطلبهما، هةفا  _ كالطبيبة _ ديته لأ

 السلام(.إاا كان الحم  من حلال، وإن كان من الزنا من الطرفين فتكان الدية للإمام )عليه 
ويكفي في دية الحم  بعد ولاج الروح فيه دفع )خمسة آشف وما تين وخمسين( مثقاشً 
كان ماته بعد خروجه حيّاً أم في بطن  من الفضّة إن كان اكراً ونصف ال  إن كان أُنثى ساا  أ

 . _ على الأحاب لزوماً  _ أُمّه
من الفضّةة إن كةان نطفةة،  ويكفي في ديته قب  ولاج الروح فيه دفع ما ة وخمسة مثاقي 

وما تين وعشرة مثاقي  إن كان علقة، وثلاثما ة وخمسة عشر مثقاشً إن كان مضغة، وأربعما ة 
وعشرين مثقاشً إن كان قد نبتت له العظام، وخمسما ة وخمسة وعشرين مثقاشً إن كةان تةامّ 

نثى الأعضا  والجاارح، وش
ُ
 . _ لزوماً  على الأحاب _ فرق في ال  بين الفكر والأ

وكفل  يجب على مباشر ااسقاب الكفّارة وهي في ااسقاب عمداً اشستغفار بةدشً عةن 
باً وصام شهرين متتابعين وإئعام ستّين مسكيناً لكةّ  مسةكين  عتق الرقبة على الأحاب وجا

يتمكّن فإئعام ستّين مسكيناً  لم مدّ من الطعام، وفي ااسقاب خطً  صام شهرين متتابعين فإن
 فرق في وجاب الكفّارة بااسقاب بين ولاج الروح وعدمه على الأحاب لزوماً. كفل ، وش

يجاز للمرأة استعمال العقاقير التي تؤجّ  الدورة الشهريّة عن وقتها لغرض  :74مسألة 
يلحق بها ضةرراً  ش بشرب أن _ كالصيام ومناس  الحجّ أو لغير ال  _ إتمام بعض الااجبات
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يكن لها أحكام الحيض وإن رأتةه فةي أيّةام  ستعملت العقار فرأت دماً متقطّعاً لمبليغاً، وإاا ا
 العادة.

(22) 
 أحكام الشوارع المفتوحة من قبل الدولة

رْصِفة المستحدثة الااقعة على الدور والأملاك  :75مسألة 
َ
يجاز استطراق الشاارع والأ

 الشّصيّة للناس التي تستملكها الدولة وتجعلها ئرقاً.
عم من علم أنّ ماضعاً خاصّاً منها قد قامت الدولة باستملاكه قهراً على صاحبه من دون ن

يجاز له التصرّف فيه  بحكمه، جرى عليه حكم الأرض المغصابة، فلا إرضا ه بتعايض أو ما
من الأب أو الجدّ أو القيّم المنصاب  _ حتّى بمث  اشستطراق إشّ مع استرضا  صاحبه أو وليّه

يعلم صاحبه جرى عليه حكم المال المجهال مالكه، فيراجع بش نه  فإن لم _ أحدهمامن قب  
يجاز التصرّف فيها إشّ بإان  الحاكم الشرعيّ، ومنه يظهر حكم الفضلات الباقية منها، فإنّه ش

 أصحابها.
يجاز العبار والمرور من أراضي المساجد الااقعة في الطرق، وكفا يجةاز  :76مسألة 

ها ونحاه من التصرّفات، وهكفا الحةال فةي أراضةي الحسةينيّات والمقةابر ومةا الجلاس في
شاكلها ففي جااز التصرّف فيها بمث   يشبههما من الأوقاف العامّة، وأمّا أراضي المدارس وما

 ال  لغير الماقاف عليهم إشكال، والأحاب لزوماً التجنّب عنه.
تّرج عرصتها عن  ة المستحدثة شالمساجد الااقعة في الشاارع والأرصف :77مسألة 

تترتّب عليها الأحكام المترتّبة على عنةاان المسةجد الةدا رة مةداره وجةاداً  الاقفيّة، ولكن ش
وعدماً، كحرمة تنجيسه، ووجاب إزالة النجاسة عنه، وعدم جااز مكةك الجنةب والحةا ض 

 والنفسا  فيه وما شاك  ال .
رج عةن عنةاان المسةجد ترتّبةت عليهةا جميةع تّة وأمّا الفضلات الباقية منها، فإن لةم

تترتّب عليها  فلا _ كما إاا جعلها الظالم دكّاناً أو محلّاً أو داراً  _ أحكامه، وأمّا إاا خرجت عنه
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يعدّ منها تثبيتاً  تل  الأحكام، ويجاز اشنتفاع منها بجميع اشنتفاعات المحلّلة الشرعيّة إشّ ما
 للغصب، فإنّه غير جا ز.

 وآشتها _ ك حجارها وأخشابها _ الأنقاض الباقية من المساجد بعد هدمها :78مسألة 
إاا كانت وقفاً عليها وجب صرفها فةي مسةجد  _ كفرشها ووسا   إنارتها وتبريدها وتدفئتها _

يمكن اشنتفةاع بهةا إشّ ببيعهةا  يمكن ال  جعلت في المصالي العامّة، وإن لم آخر، فإن لم
 ن بحكمه وصرف ثمنها على مسجد آخر.باعها المتالّي أو م

وأمّا إاا كانت أنقاض المسجد ملكاً ئِلْقاً له، كما لا كانت قد اشتريت من منةافع العةين 
يجب صرف تل  الأنقاض ب نفسها على مسجد آخر، ب  يجةاز  الماقافة على المسجد، فلا

ا علةى مسةجد للمتالّي أو من بحكمه أن يبيعها إاا رأى المصلحة في الة ، فيصةرف ثمنهة
آخر، وما اكرناه من التفصي  يجرل أيضاً في أنقاض المدارس والحسةينيّات ونحاهمةا مةن 

 الأوقاف العامّة الااقعة في الطرقات.
مقابر المسلمين الااقعة في الطرق إن كانت من الأملاك الشّصيّة أو مةن  :79مسألة 

العبار والمرور عليها هتكاً لماتى يكن  الأوقاف العامّة فقد ظهر حكمها ممّا سبق، هفا إاا لم
يكةن  لةم ب س بالتصرّف فيها ما وقفاً فلا تكن ملكاً وش يجاز، وأمّا إاا لم المسلمين وإشّ فلا

يجةاز التصةرّف  هتكاً، ومن ال  يظهر حال الأراضي الباقية منها، فإنّها في الفرض الأوّل ش
يجةاز الة  إشّ بةإان المتةالّي ومةن  فيها وشراؤها إشّ بإان مالكها وفةي الفةرض الثةاني ش

بحكمه، فيصرف ثمنها في مقابر أُخرى للمسلمين مع مراعاة الأقرب فالأقرب على الأحةاب 
يسةتلزم التصةرّف  لم لزوماً، وفي الفرض الثالك يجاز ال  من دون حاجة إلى إان أحد، ما

 في مل  الغير كةثار القبار المهدّمة.

(23) 
 لصلاة والصيامالمسائل المستحدثة في ا

 _ يفطر فةي بلةده ولم _ لا سافر الصا م في شهر رمضان جاّاً بعد الغروب :80مسألة 
يجب عليه اامسةاك إلةى  تغرب الشمس فيه بعد، لم إلى جهة الغرب، فاص  إلى مكان لم
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 الغروب وإن كان ال  أحاب استحباباً.
ر إلى جهة الغرب فاصة  ثُمَّ ساف لا صلّى المكلّف صلاة الصبي في بلده، :81مسألة 

ثُمَّ سافر جاّاً فاص   ثُمَّ ئلع، أو صلّى صلاة الظهر في بلده، يطلع فيه الفجر بعدُ، إلى بلد لم
ثُمَّ سةافر فاصة  إلةى  ثُمَّ زالت أو صلّى صلاة المغرب فيه، تزل الشمس فيه بعدُ، إلى بلد لم

لاة في شي  من هفه الفةروض تجب عليه إعادة الص ثُمَّ غربت لم تغرب الشمس فيه، بلد لم
 وإن كانت ااعادة أحاب استحباباً.

يصة ِّ  ك ن ئلعت الشمس أو غربت ولةم _ لا خرج وقت الصلاة في بلده :82مسألة 
تغةرب بعةدُ  تطلةع الشةمس فيةه أو لةم ثُمَّ سافر جاّاً فاصََ  إلى بلد لم _ الصبي أو الظهرين
 ينال خصاص الأدا  أو القضا . الفمّة وش في يؤدّل الصلاة بقصد ما فالأحاب لزوماً أن

إاا سافر جاّاً بالطا رة وأراد الصلاة فيها، فإن تمكّةن مةن ااتيةان بهةا إلةى  :83مسألة 
 تصةيّ  القبلة واجداً لشرئي اشستقبال واشستقرار ولغيرهما مةن الشةروب صةحّت، وإشّ لةم

من ااتيان بها واجدة للشروب  إاا كان في سعة الاقت، بحيك يتمكّن _ على الأحاب لزوماً  _
بعد النزول من الطا رة، وأمّا إاا ضاق الاقت، وجب عليه ااتيان بهةا فيهةا، وعند ةفٍ إن علةم 

تصيّ صلاته لا أخّ  باشستقبال إشّ مع الضرورة،  بكان القبلة في جهة خاصّة صلّى إليها، وش
ن القةرا ة والةفكر فةي حةال وحينئفٍ ينحرف إلى القبلة كلّما انحرفةت الطةا رة ويسةكت عة

 اشنحراف.
تكةان بةين اليمةين واليسةار،  يتمكّن من اسةتقبال عةين القبلةة فعليةه مراعةاة أن لم وإن

يحص  لةه  يعلم بالجهة التي تاجد فيها القبلة بفل جُهْدَه في معرفتها ويعم  على ما لم وإن
قبلة فيها، وإن كان الأحاب من الظنّ، ومع تعفّره يكتفي بالصلاة إلى ألّ جهة يحتم  وجاد ال

يةتمكّن منةه  لم استحباباً ااتيان بها إلى أربع جهات، هفا فيما إاا تمكّن من اشستقبال، وإن
ثُمَّ إنّه يجاز ركاب الطا رة  يتمكّن منه أصلًا سقط، لم إشّ في تكبيرة ااحرام اقتصر عليه، وإن

إلةى أدا  الصةلاة فيهةا فاقةداً لشةرئي  ونحاها اختياراً قب  دخال الاقت وإن علم أنّه يضطرّ 
 اشستقبال واشستقرار.
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لا ركب ئا رة سرعتها سرعة حركة الأرض، وكانت متّجهة من الشرق إلةى  :84مسألة 
الغرب، ودارت حال الأرض مدّة من الزمن، فالأحاب ااتيان بالصلاات الّمس بنيّة القربة 

 م فيجب عليه قضاؤه.المطلقة في كّ  أربع وعشرين ساعة، وأمّا الصيا
حيك تتمّ الدورة عند فٍ في كّ  اثنتي عشرة  _ وأمّا إاا كانت سرعتها ضِعْف سرعة الأرض

ي تي بصلاة الصبي عنةد كةّ  فجةر، وبةالظهرين عنةد كةّ  زوال،  فالأحاب لزوماً أن _ ساعة
 وبالعشا ين عند كّ  غروب.

 دورة في ثلاث ساعات مثلًا أو ولا دارت الطا رة حال الأرض بسرعة فا قة بحيك تتمّ كّ  
ي تي  أقّ ، فالظاهر عدم وجاب الصلاة عليه عند كّ  فجر وزوال وغروب، والأحاب لزوماً أن

بها في كّ  أربع وعشرين ساعة بنيّة القربة المطلقة، مراعياً وقاع صلاة الصبي بين ئلةاعين، 
   بعد ال .والظهرين بين زوال وغروب بعدها، والعشا ين بين غروب ونصف لي

ومن هنا يظهر حال ما إاا كانت حركة الطا رة من الغةرب إلةى الشةرق، وكانةت سةرعتها 
مساوية لسرعة حركة الأرض، فإنّه يجب عليه ااتيان بالصلاات في أوقاتها، وكفا الحال فيما 
كثر من سرعة الأرض بكثير،  إاا كانت سرعتها أقّ  من سرعة الأرض، وأمّا إاا كانت سرعتها أ

 حيك تتمّ الدورة في ثلاث ساعات مثلًا أو أقّ ، فيظهر حكمه ممّا تقدّم.ب
ثُةمَّ سةافر  من كانت وظيفته الصيام في السفر، وئلع عليه الفجر في بلده، :85مسألة 

يطلع الفجةر فيةه بعةد، جةاز لةه الأكة  والشةرب  جاّاً ناوياً للصام، ووص  إلى بلد آخر لم
 ين ئلاع الفجر في البلد الثاني.ونحاهما من سا ر المفطرات إلى ح

تَةزُلْ فيةه  من سافر في شهر رمضان من بلده بعد الزوال ووص  إلى بلد لم :86مسألة 
 يجب عليه قضاؤه حينئفٍ. الشمس بعد فالأحاب لزوماً أن يتمّ صيام ال  اليام وش

ل من كان وظيفته الصيام في السفر، إاا سافر من بلده الفل ر ةي فيةه هةلا :87مسألة 
يجب عليه صيام الة   يُرَ فيه الهلال بعدُ، شختلافهما في الأفق، لم شهر رمضان إلى بلد لم

يُةرَ فيةه الهةلال، شخةتلاف  ثُمَّ سافر إلى بلد لةم اليام، ولا عيّد في بلد ر ي فيه هلال شاّال،
 أفقهما، فالأحاب لزوماً له اامساك بقيّة ال  اليام وقضاؤه.
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ن المكلّف في مكان نهاره ستّة أشهر وليله سةتّة أشةهر مةثلًا، إاا فرض كا :88مسألة 
فالأحاب لزوماً له في الصلاة ملاحظة أقرب الأمةاكن التةي لهةا لية  ونهةار فةي كةّ  أربةع 
وعشرين ساعة، فيصلّي الّمس على حسب أوقاتها بنيّة القربةة المطلقةة، وأمّةا فةي الصةام 

الصةيام إمّةا فةي شةهر رمضةان أو مةن بعةده، فيجب عليه اشنتقال إلى بلد يتمكّن فيةه مةن 
 يتمكّن من ال  فعليه الفدية بدل الصام. لم وإن

وإن كةان نهةاره ثلاثةاً  _ وأمّا إاا كان في بلد له في كّ  أربع وعشةرين سةاعة لية  ونهةار
فحكم الصلاة يدور مدار الأوقات الّاصّة فيه، وأمّةا  _ وعشرين ساعة وليله ساعة أو العكس

ضان فيجب عليه أداؤه مع التمكّن منه، وأمّا مع عدمه فإن كان حرجيّاً عليه بحدّ صام شهر رم
فالأحاب لزوماً أن يمس  من ئلاع  _ مثلاً  _ يُتحمّ  عادة بسبب ئال النهار وغلبة العطش ش

يُصةبي اشسةتمرار علةى  يُفطر في أثنةا  النهةار إشّ عنةد مةا الفجر بقصد القربة المطلقة وش
يقتصر فةي الأكة  أو الشةرب علةى مقةدار  يّاً عليه، والأحاب لزوماً عند فٍ أناشمساك حرج

 الضرورة ويُمس  بقيّة النهار.
وأمّا إن كان الصام ضرريّاً عليه فحكمه حكم المريض فيسقط عنه الصام، فإن تمكّن من 

  يام.قضا ه وجب، وإشّ فعليه الفدية بدله وهي التصدّق بمدّ من الطعام على الفقير عن كّ  

(24) 
 أوراق اليانَصيب

وهي أوراق تازّعها بعض الشركات وت خف بإزا ها مبالغ معيّنة من المال، وتتعهّةد الشةركة 
تقرَع بين أصحاب البِطاقات، فمَنْ أصابته القرعة تدفع له مبلغةاً بعنةاان الجةا زة، وهةفه  ب ن

 العمليّة يمكن أن تقع على وجاه:
عند تسلّم البطاقة بإزا  الجا زة المحتم  حصاله عليهةا ألْ يكان إعطا  المال  أن الأوّل:

إشةكال، فلةا ارتكةب  على تقدير إصابة القرعة باسمه، وهفه المعاملة محرّمةة وبائلةة بةلا
المحرّم وأصابت القرعة باسمه، فإن كانت الشركة حكاميّة فةالمبلغ المة خاا منهةا مجهةال 
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تئفان من الحاكم الشرعيّ، وإن كانت الشةركة المال ، وجااز التصرّف فيه متاقّف على اشس
 أهليّة جاز التصرّف فيه مع إحراز رضا أصحابه بفل  حتّى مع علمهم بفساد المعاملة.

يكان إعطا  المال مجّاناً وبقصد اششتراك في مشروع خيرلّ، كبنا  مدرسة أو  أن الثاني:
 ب س به. فا شبقصد الحصال على الربي والجا زة، وه جِسْر أو نحا ال ، ش

ثُمَّ إنّه إاا أصابت القرعة باسمه يجاز له أخف الجا زة والتصرّف فيهةا مةع اشسةتئفان فةي 
حاجةة إلةى  ال  من الحاكم الشرعيّ إاا كانت الشركة حكاميّة في بلد إسةلاميّ، وإشّ فةلا

 إانه.
لةه  أن يكان دفع المال بعناان إقراض الشركة، بحيك تضمن له عاضه، ويكةان الثالث:

تدفع  أخفه بعد ستّة أشهر مثلًا، ولكن الدفع المفكار مشروب ب خف بطاقة اليانصيب على أن
 الشركة له جا زة عند إصابة القرعة باسمه، وهفه المعاملة محرّمة، لأنّها من القرض الربالّ.

 ريٖن.هُ علىل مُحمّدٍ وآلِه الطيّبيٖنَ الطاهِ رَبِّ العالميٖنَ وصلّى اللّ  هِ والحَمْدُ لِلّ 
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 207 ................................................... المبحك الثالك مبطلات الصلاة

 209 ...................... فص  أحكام السلام وسا ر التحيّات في الصلاة وغيرها

 213 ................................................. فص  الشّ  في حدوث المبط 

 213 ........................................................... فص  في قطع الفريضة

 213 ...................................................... فص  في مكروهات الصلاة

 214 ........ ختام أحكام الصلاة على النبيّ )صلّى اللّه عليه وآله( في الصلاة وغيرها

 215 ........................................................... المقصد السادس صلاة الآيات

 215 .......................................... المبحك الأوّل ماارد وجاب صلاة الآيات

 215 ................................................... ة الآياتالمبحك الثاني وقت صلا

 216 .................................................. المبحك الثالك كيفيّة صلاة الآيات

 217 ........................ المبحك الرابع سا ر أحكام صلاة الآيات وجملة من آدابها
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 219 ............................................................. صد السابع صلاة القضا المق

 223 ................................................... فص  قضا  صلاة الميّت من وليّه

 225 ........... المقصد الثامن صلاة اشستئجار وما يلحق بها من أحكام ااجارة والنيابة

 228 .................. فص  وظيفة من عليه واجبات شرعيّة عند ظهار أمارات المات

 230 .......................................................... صد التاسع صلاة الجماعةالمق

 230 ..............................................الفص  الأوّل ماارد مشروعيّة الجماعة

 231 .............................................. الفص  الثاني أحكام النيّة في الجماعة

 233 ......................................... الفص  الثالك كيفيّة إدراك صلاة الجماعة

 235 ................................................ انعقاد الجماعةالفص  الرابع شروب 

 238 .............................................. الفص  الّامس شروب إمام الجماعة

 240 ................................................ الفص  السادس في أحكام الجماعة

 245 ............................................... المقصد العاشر الّل  الااقع في الصلاة

 248 .............................................................. فص  الشّ  في الصلاة

 248 .......................................................... الشّ  في إتيان الصلاة

 248 ................................... فص  الشكاك التي ش اعتبار بها وش يلتفت إليها

 248 ......................................................... الأوّل: الشّ  بعد الفراغ

 248 ......................................................... الثاني: شّ  كثير الشّ  

 250 .................................................... الثالك: شّ  اامام والم مام

 250 ........................................... الرابع: الشّ  في عدد ركعات النافلة

 250 .................................... الّامس: الشّ  بعد المحّ  وفي ما أتى به

 252 .............................................. كعات الفريضةفص  الشّ  في عدد ر

 255 ................................................................. فص  صلاة اشحتياب
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 256 ............................................. فص  الشّ  في أجزا  النااف  وركعاتها

 256 ......................................................... يّةفص  قضا  الأجزا  المنس

 257 ................................................................... فص  سجاد السها

 259 ................................................... المقصد الحادل عشر صلاة المسافر

 259 ............................................. الفص  الأوّل شرا ط القصر في الصلاة

 268 .......................................................... فرالفص  الثاني قاائع الس

 273 .......................................................الفص  الثالك أحكام المسافر

 276 ...................................................... المقصد الثاني عشر صلاة الجمعة

 279 ....................................................... خاتمة بعض الصلاات المستحبّة

 283 ............................................................ كتاب الصوم

 285 .................................................................. الفص  الأوّل نيّة الصام

 288 ................................................................. الفص  الثاني المفطرات

 293 ...................................... الفص  الثالك بعض ما يتاهّم ب نّه من المفطرات

 293 ............................................................... الفص  الرابع آداب الصام

 294 ............................... تتميم ارتكاب المفطرات سهااً أو إكراهاً أو اضطراراً 

 295 ............................................................ الفص  الّامس كفّارة الصام

 297 ............................. ا  دون الكفّارةالفص  السادس بعض ماارد وجاب القض

 298 ............................................ الفص  السابع شروب صحّة الصام ووجابه

 301 .................................................... الفص  الثامن ماارد ترخيص اافطار

 302 .............................................................. الفص  التاسع ثبات الهلال

 303 ...................... ن وماارد وجاب الفديةالفص  العاشر أحكام قضا  شهر رمضا

 305 ....................................... الفص  الحادل عشر قضا  صام الميّت من وليّه
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 306 ................................ الفص  الثاني عشر الصام المندوب والمكروه والحرام

 308 ........................................................................ الّاتمة اشعتكاف

 308 ............................................. فص  معنى اشعتكاف وشروب الصحّة

 310 .......................................................... فص  الرجاع عن اشعتكاف

 311................................................................. فص  أحكام المعتكف

 313 ............................................................. كتاب الزكاة

 315 .................................................................. المقصد الأوّل زكاة المال

 315 ................................................... فص  الشروب العامّة لثبات الزكاة

 316 ............................................فص  الأحكام الفقهيّة حال شرا ط الزكاة

 318 ........................................................ المقصد الثاني ما تجب فيه الزكاة

 318 .........................................................ثةالمبحك الأوّل الأنعام الثلا

 318 ............................................................ الشرب الأوّل: النصاب

اْم ئال الحال  321 ................................................ الشرب الثاني: السَّ

 321 ....................... عاام  ولا في بعض الحال تكان الشرب الثالك: أن ش

 321 .......................... الشرب الرابع: أن يمضي عليها حال جامعة للشرا ط

 322 ......................................................... المبحك الثاني زكاة النقدين

 324 ................................................ المبحك الثالك زكاة الغلّات الأربع

 324 ....................................................... فص  أحكام زكاة الغلّات

 327 ..................................................... المبحك الرابع زكاة مال التجارة

 329 ........................................ المقصد الثالك أصناف المستحقّين وأوصافهم

 329 .............................................................. المبحك الأوّل أصنافهم

 329 ...................................................................... الأوّل: الفقير
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 329 ................................................................. الثاني: المسكين

 332 .......................................................... العاملان عليها الثالك:

 332 ........................................................... الرابع: المؤلّفة قلابهم

 332 ................................................................. الّامس: الرقاب

 332 ............................................................... السادس: الغارمان

 333 ......................................................... السابع: سبي  اللّه تعالى

 333 ............................................................... الثامن: ابن السبي 

 333 ................................................ المبحك الثاني أوصاف المستحقّين

 336 .............................................................. فص  بقيّة أحكام الزكاة

 339 ................................................................المقصد الرابع زكاة الفطرة

 339 .................................. فص  شروب وجاب الفطرة وجملة من أحكامها

 341 .................................................... ومقدارهافص  جنس زكاة الفطرة 

 341 ....................................................... فص  وقت وجاب زكاة الفطرة

 342 ............................................................ فص  مصرف زكاة الفطرة

 345 ........................................................... كتاب الخمس

 347 .................................................. المبحك الأوّل فيما يجب فيه الّمس

 347 ......................................................................... الأوّل: الغنا م

 348 ........................................................................ الثاني: المعدن

 349 ......................................................................... الثالك: الكنز

 350 ................................................. الرابع: ما أخرج من البحر بالغاص

 351 .................................. الّامس: الأرض التي تملّكها الكافر من المسلم

 351 ................................................. السادس: الحلال المّلاب بالحرام
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 354 .................. السابع: ما يفض  عن مؤونة سنته من الفاا د والأرباح وغيرهما

 371 ............................................... المبحك الثاني مستحقّ الّمس ومصرفه

 375 ............................... كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 377 ................................. ما وماارد وجابهما واستحبابهماالفص  الأوّل أهميّته

 378 .............................................................. الفص  الثاني في شرا طهما

 380 ............................................................... الفص  الثالك في مراتبهما

 381 ......................................................... الفص  الرابع في سا ر أحكامهما

 382 ......................................................................... ختام وفيه مطلبان

مار التي هي من المعروف
ُ
 382 ...................... المطلب الأوّل في اكر بعض الأ

مار التي هي من المنكر
ُ
 384 ........................ المطلب الثاني في اكر بعض الأ

 387 ................................................... ات المسائلمستحدث

 389 ................................................................... ( اشقتراض ة اايداع1)

 392 ........................................................................... ( اشعتمادات2)

 394 ........................................................................ ( خَزْنُ البَضا ع3)

 395 .................................... سلّمها( بيع البضا ع عند تّلّف أصحابها عن ت4)

 395 ................................................................... ( الكفالة عند البناك5)

 396 ............................................................................ ( بيع السهام6)

 397 ......................................................................... ( بيع السندات7)

 398 ..................................................... ( الحااشت الداخليّة والّارجيّة8)

 401 ........................................................................... ( جاا ز البن 9)

 401 ................................................................ ( تحصي  الكَمْبِياشت10)
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 402 .................................................... ها( بيع العملات الأجنبيّة وشراؤ11)

 403 .......................................................... ( السحب على المكشاف12)

 403 ................................................................. ( خَصْم الكمبياشت13)

 406 ................................................................. ( العم  لدى البناك14)

 407 ......................................................................... ( عقد الت مين15)

لُاّ 16) ُّ  409 .................................................................. ( السرقفليّة ة ال

 411......................................... ( مسا   في قاعدة ااقرار والمقاصّة الناعيّة17)

 415 ......................................................................( أحكام التشريي18)

 415 ....................................................................... ( أحكام الترقيع19)

 417 ........................................................... ( أحكام التلقيي الصناعي20)

 418 ................................................................ ( أحكام تحديد النس 21)

 420 ......................................... ( أحكام الشاارع المفتاحة من قب  الدولة22)

 421 ......................................... ستحدثة في الصلاة والصيام( المسا   الم23)

 424 .................................................................... ( أوراق اليانَصيب24)
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